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كتابُ الركاة 


2 رج ءع 
شرط وجوبها خمسّة أشياء : 


(كتات الزكاة) 

أحدٌ أركانٍ الإسلام ومَبانيه المُشار إليها بقوله عليه السلامٌ: «بني الإسلامُ على 
ونين ): 

من: رکا يزكوء إذا نما وتطهر؛ لأنها طهر“ مُؤدّيها مِنَ الإثمء أي: رهه 
عنه» وني أجرهء أو تنمّي المال أو الفقراء. ۰ 

راقرا علق ر ضها واشفرأهل فرك بك أو بالنديية لاود رصاحت 
«المُغني) و«المُحرّر) والشيح تقَئٌ الدّين: انها مدنية. قال في «الفروع): المُرادٌ 
طلبها وبعثٌ الشعاة لقبضهاء فهذا بالمدينة. 1 

وقال الحافظ شرف الدين الدّمياطئٌ : رصت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة 
الفطر. وفي «تاريخ ابن جرير الطبري» : أنها رضت" في السنة الرًابعة من الهجرة”" . 

وهي في الشرع: حقٌ واجبٌ في مالي حاص » لطائفة مخصوصة بوق مخصوص . 

و(شرطً) ل(وجوبها)”؟» أي): الزكاةٍ (خمسةٌ أشياء) وليس منها بلوغٌ؛ ولا 


)0١(‏ سقطت: «لأنها تُطِّد) من الأصل. 

(۲) سقطت: «في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وفي تاريخ ابن جرير الطبري: أنها 
فرضت» من الأصل. والمثبت من «دقائق أولي النهي) (۱1۸/۲). 

(۳) انظر «دقائق أولي النهي» .)١78/7(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «لوجوب). 

(ه) سقطت: «أي») فا 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


أحدها : الإسلامء فلا تجبُ على الكافر» ولو مُرتَدًا. 
الثاني : الخحريّةُ فلا تجبُ على التقيق» ولو مكاتباء لكن تجبُ على 


عقلٌّ. فب في مال الصغير والمجنون: 

(أحدها : الإسلامٌ؛ فلا تجبُ) زكاةٌ (على الكافر)“ لحديث مُعاذٍ حينّ بعنّه 
النبيئ بيا إلى اليمن: «إِنَّكِ تأتي قومًا أهل كتاب» فادغهم إلى أن يشهدُوا أن لا إل 
إلا الل وأَنّ محمدًا رسول اللِء فإن هم أطاغوك لذلك» فأعلمهم أنَّ الله قد 
افترض عليهم صدقَة ل من أغنيائّهم, فيرَدٌ على فقرائهم. متمق عليه . ولأنها 
أحدُ أركانٍ الإسلام» فلم تجبْ على کافر» كالصيام (ولو) کان الکافر (مرتدًا) لاله 
كاف فأَسْبة الأصليع . فإذا أسلّمء لم تُوَحَل منه لزمن ردته؛ لَعُموم قوله تعالى: قل 
ال E‏ 
السلامٌ: «الإسلامٌ يجب ما قبله»“. 

(الثاني : الخريَّةٌ) ولا يُشترط كمالها (فلا تجبُ على الرَّقِيقِ) أي: كاملٍ 
الرَقَء ولو قيلَ: يمك بالتّمايكِ (ولو) كان (مُكاتبا) لحديث جابر بن عبدٍ الله 
مرفوعًا: «ليس في مال المُكائب زكاةً حتى يَعِتِقَّ). روا الدّار قطن ©" . ولأنَّ ملكه 
ضف لا يحتيل المواساةً. ومتى عتّقّ» اا التخول بما بقی له إن بلع نصابًا 
)1١‏ في الأصل : «كافر). 
() في الأصل : «أاطاعوا لك). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )1781١( )۳٤۹/۲۹(‏ من حديث عمرو بن العاص. وصححه الألباني في 

«الإرواء) (0٠58؟١).‏ 
)٥(‏ اخحرجه الدارقطني (؟/8١٠)»‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) (۷۸۳). 


تاب الرّكاة 
الات : ملك التصاب » تقريتا فى الأثمانِء وتحديدًا في غيرها. 
الرابع : الملك التَامُ فلا زكاة على السيّد في ذَيْنٍ الكتَابَة ولا في 
حِصَّةٍ المُضَارب» قبل القِسمَة. 





(لكن تجبٌ على المُبِعَضٍ بقدرٍ ملكه) مِنَ المالٍ بجزئة الخرٌ. 

(الثالث : يلك النصاب) وهو سببُ وجود الزكاةء فلا زكاة في مال حتى يلع 
نصابا؛ لما يأتي في أبوابه. 

ويكونٌ التصابُ (تقريبًا في الأثمان) والعروض» فتجبُ مع نقص يَسير 
كحبةٍ وحيتين ؛ لألّه لا ينضبط غالباء أشبَة نقص الحولٍ ساعة أو ساعتينٍ (وتحديدًا 
في غيرها) أي : غير الأثمانٍ والغروض» من الحبوب والتّمار والمواشي . فإن نقَصَ 
عا زر بن مر الم تبعت کو ۷ فعا نتن يدش في اکل 

(الرابعٌ : اليلك النَام) لأنَّ الزكاةً في مُقابلةٍ تمام النعمة» والملك الاق 
ليس بنعمة تامّة 

(فلا زكاة على السيّدٍ في دَيْن”" الكتابة) لنقص ملكه فيه؛ لعدَم““ استقراره 
بحال» امو ا e‏ 
بلع نصابًا. 

(ولا) زكاةً (في حصَّةٍ المُضارب قبل القسمة) ولو ملكت حصّتة له بالظهور 
لعدّم استقراره» لأنّه وقايةٌ لرأس المالٍ» ف 
)١(‏ سقطت: «والعروض» من الأصل. 
(۲) سقطت: «تمام» من الاصل. 
(۳) في الاصل: «في تمام دين». 
(4) في الأصل: (بعدم). 


الخامسٌ : تمامُ الحؤل» ولا يصو لو نقصّ نصفٌ يوم . 
وتجبٌ في مالٍ الصغير والمجنُونٍ. 





(الخامسُ : تمامٌ الحول) أي: مُضِئُ الحولٍ على نصاب تامٌ؛ لحديث: ولا 
زكاة في مالٍ» حتى يحول عليه الحؤل)(2© رفمًا بالمالك» وليتكامّلَ انما فيواسى 
منه» ولان الزكاةً تنكو في هذه الأموال» فلا بْنّ لها من ضابط؛ لملا يفضي إلى 
تعافب الوجوب في الرّمن المتقارب» فيفتى المال. أمًا الرّرحٌ واللّمَرء والمَعدِنُ 
ونحؤه» فهي نماءٌ في نفسهاء تُوْحَذُ الزكاةٌ منها عند وجودهاء ثم لا تجبُ فيها 
زكاةٌ ثانيةٌ؛ لعدّم إرصادها لما إلا أن يکود المَعدِنُ أثمانًا. وقوه تعالى : واوا 
حف يوم حصصادوء6 [الأنقام: ]14١‏ ينفِي اعتبار الحؤلٍ في الحبوب ونحوها. 

(ولا یضر ل قم نصف بو أي فلا يطل الحولٌ لو تلف التّصِابٌ بعدَ 

مُضِيٌ الحؤل إلا نصفٌ يوم . وظاهڙ عبارة المُصِنّفٌ: يض مُعظم اليوم» كما صرّح 

به في «مُنتهى الغاية) 

(وتجبُ) الزكاةٌ (في مال الصغيرٍ والمجنون) لموم قول النبي كَل لمعا 
(أعلئهم أن عليهم صدقةً» ۇد من أغنيائهم » ترد على فقرائهم). رواه 
الجماعة(”©. ولفظةٌ: «الأغنياء». تشملٌ الصغيرَ والمجنودًء كما شملئها لفظلةٌ 
«الفقراء») . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) من حديث عائشة. وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري (21598 »)۱٤۹٩‏ ومسلم (۱۹)» وأحمد )٤۹۸/۳(‏ (۲۰۷۱)» وأبو 
داود »)١584(‏ والترمذي (575).» والنسائي (570 »)١‏ وابن ماجه (۱۷۸۳) من حديث 
اب عبان 


وهي في خحمنة أشباء: 

في سائمة بَهيمةٍ الأنعام» وفي الخَارج من الأرض» وفى العَسل» وفي 
الأثمانِ» وفي عُوُوض التجارة. 

ويَمتَعُ وجُوبّها دين يُنْقِصُ النُصابت. 


ولا تجبٌ الزكاةٌ في المالٍ المنسوب إلى الجنينٍ» أي: الذي وُقِفَ له في إرثِ 
أو وصيّةٍ؛ لاله لا مال له ما دام حملا. واتار اب حمدانَ: يجب لحكينا له بالملك 
ظاهرًا حتى منعنا باقي الورة'“. 

(وهي) الزكاة (في خمسة أشياء): 

أحدٌها: (في سائمة بهيمة الأنعام). 

(و) الثاني: (في) الخارج ارش 

(و) الثالثٌ: (في العَسّل). 

(و) الرابع: (في الأثمان). 

(و) الخامسش: (في عروض التجارة) 

(ويمتَعُ وجوبّها) أي: الزكاةٍ (دَينٌ » ينقُصُ النَّصابَ) باطنًا كاد المال» كأثمانٍ 
وُروض تجارةء أو ظاهرّاء كماشيةٍ وحبوب وثمار؛ لما روّى أبو عبيدٍ في 
«الأموال)”" عن السّائبٍ بن يزيدَ» قال: سمغثٌ عثمانَ بن عمَّانَ رضي الله تعالى 
عنه يقول: هذا شهرٌ زكاتكم, فمن كان عليه دَيْنُ فليؤدّه حتى تخرجوا زكاةً 
أموالكم. وفي لفظ: من كان عليه دن فليقض ديته» وليرّكُ بقيّةٌ ماله. وقد قال 


(۱) انظر «شرح المنتهى) (2709/5 .)7١١‏ 
(؟) «الأموال» .)١۲١١۷(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (57/1؟). 


لب 
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ومن مات وعليه زكاةٌ أخِدّت من تَركته. 


بمَحضّرٍ مِنَ الصحابةء فدل على اتفاقهم عليه؛ حيثٌ لم يُنكروه. ولأنَّ الزكاة 
وججببت مواساةً للفقراءء وشّكرًا لنعمة الِتى. وحاجة المَدينٍ لوفاءِ ينه كحاجةٍ 
الفقير أو أْدَّ. وليس مِنَ الجكمة تعطيل حاجة المالك؛ لدفع حاجة غيره. 

(ومّن مات وعليه زكاةٌ» أُخِدّت من تركته) نضّاء ولو لم يُوص به» كالعشر؛ 
لقوله كَكلَِةِ: «فدَينٌ الله أحقٌ بالقضاء)(©. وفاقًا للأئئة الثلاثةء ولأنَّ الزكاةً حىّ 
واجبٌ تصحٌ الوصيّةٌ به» فلم يسقّط بالموتِ» كدين الآدمئ. 


# 


(۱) أخرجه مسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس. 


بابُ زكاة السَائِمَةٍ 


بابُ زكاة السَائِمَةٍ 
و 
تجب فيها بثلاثة شروط 
أحذها : أن تُتُخذ للدر والشسل والتسمين؛ 515179 


(باتٌ زكاة السّائمة) 

من بهيمة الأنعام . ب لأنّها لا تكله . وبداً بها اقتداءٌ بالصدّيق في 
كتابه ان رضي اللهُ عنهما. أخرجه البخاريّ“ بطوله. ويأتي بعضّه مُفرَقًا. 

وخرَج بالسائمة: المعلوفةٌ» فلا زكاةً فيها؛ لمفهوم حديث بهز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جدّه مرفوعًا: «في کل ابل سائمةٍ في کا ابن لبونٍ) ا 
وأبو داود» والنسائك7") “وحن لاتير مرفوعًا: «وفي الغتم في سائمتها إذا 
كانت أربعي» ففيها شاةٌ..). الحديث. وفي آخره أيضًا: (إذا كانت 0 
ناقصةً عن أربعين شاةٌء شاةٌ واحدةٌ فليس فيها شيع إلا أن يشاء رثها)20. فقي 
بالسّوم» كل الع N‏ وأعاة العُقيَ م٤‏ أ خرى, وذلك دليلٌ اشتراطه» 
ير 3 اشتماله على مناسبة. 

وحيثٌُ تقر هذا (تجبُ بثلاثة““ شروط): 

(أحذها : أن خد للدّرٌ والنّسل) قال في «الفروع): زاد بعضّهم: (والتسمين) 
)١(‏ أخرجه البخاري )١404(‏ من حديث أنس. 
(۲) أخرجه أحمدٌُ (۲۲۰/۳۲) (۲۰۰۱۰۹)» وأبو داود (ه51١)»‏ والنسائی (4 4 4 .)١‏ وحسنه 

الألباني. 
(۳) تقدم أنفا. 
)٤(‏ في الاصل: «تجب بثلاث». 


لا للعمل. 
الثاني : أن تقوم أن : ترعَى المُباح- أكثر الحَولِ. 
الثالث : أن تبلغ نِصَابًا. 
فأقلٌ نصاب الإبلٍ خمش» O‏ 


فلا تجبُ في سائمة» للانتفاع بظهرها كالإبل التي تكرى وتُوْجن وبقَرِ حرث» 
ونحوه» أكثر الحول» كما في «الإقناع) وغيره. ولو سامت اكترّه. ولهذا قال 
المصنفٌ: (لا للعمل) ولو نؤى بالسائمة العملٌء لم مونو نيه ما لم بوجي الشّرطٌ 

(الثاني) في وجوب الزكاةٍ: (أن تسومً- أي : ترعى المباح - أكثرٌ الحوّلٍ) 
نص عليه في رواية صالح. وقيل: کل الحؤلٍ. ووجة المذهب: أن علّفَ الشوائم 
قَعُ في العادة في السنةٍ را ووو ی کی ر ا ينغن فارض ی 
و اوبره أورعويي أو غير ذلك» نادرٌ فاعتباڙ الوم في کل العام 
إحيدات بالفقراي والاكتفاءُ به في البعض إجحاف بالملاك› وفي اعتبار الا کر 
تعديل بيتهماء ودفغ لأعلى الصررين بأدناهُما. وقد 2 الأكثر بالكل في أحكام 
كثيرة2"0. 

الشرط (الثالثٌ) في وجوب الزكاةٍ: (أن تبلّعَ نصابًا) تجبُ فيه الزكاةٌ 

(فأقلٌ نصاب + ابل حى تن (حَْمْسسٌ) لقول النبئ يَللِ: «ليس فيما" دُونَ 
خمس دود صدقةٌ)0" . 6 بالإبلٍ اشا بکتاب ب الشارع حينّ فرَضٌ زكاة 
(۱) انظر «كشاف القناع) (5145/5). 
(۲) سقطت: «فيما» من الاصل. 


202 أيه البخاري »)١1٠5(‏ ومسلم (١١17؟)‏ من حديث أن سعيد الخدري . 
)٤(‏ سقطت: «بدأ» من الأصل. 


بات زكاة السَايِمَة 


وفيها اة 

2 نم في كل حمس شاةٌ» إلى حَمسةٍ وعشرين» فتَجِبُ : بن مَخَاضٍ» 
وهي ما تم لها سَتَه. 
الانعام؛ لانها أعظم العم قيمة وأجسامًا» وأكثد أموالٍ العرب. وإذا بلغت خمسًا 
ف(فيها"“ شاةٌ) إجماعًاء لحديث: «إذا بعت خمساء ففيها شاة». رواه 
البخاري0" . 


و 


م في کل خمس شاةٌ) فلا ُجزئ عن حمس می الإبلٍ بعير يوا كو أو 
ّى . ولا بقرةٌ» ولو أكثر قيمةً م الشاة؛ لأَنّها غير المنصوص عليه من غير جنسه» 
أشبة ما لو أخرّج بعيرًا أو بقرةً عن أربعينَ شاه 
(إلى خمسة خمسة”* وعشرين » فنجبُ) في عشر: شاتان» وفي حمس عشرةً: ثلاث 
شياو» وفي عشرين: اربع شياو. فإذا بلغت خمسًا وعشرين» ففيها (بنث مخاض) 
إجماكًا؛ لحديث البخاريٌ”©: «فإذا بَعّت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين» 
ففيها بنثُ مخاض». (وهي): أي: بنثُ المخاض: (ما تم لها سنة) سيت بذلك؛ 
لأن أمّها قد حمَلّت. والماخضٌ: الحامل. وهو تعريفٌ لها بغالب أحوالهاء لا أنّها 


شرط 


(1) كذا بالأصل. والصواب: «وفيها». 

(؟) أخرجه البخاري )١4554(‏ من حديث أنس. 

(۳) في الأصل: (بغيرة) . 

)٤(‏ في الأصل: ((خحمس). 

(ه) أخرجه البخاري )١554(‏ من حديث أنس. وتقدم قريتا. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
EB‏ شرح دليل الطالب لنيل ب 


وفي سِتٌ وثلاثين : بنتٌ لَبُونِء لها سنتان. 


00 
و 
تق 


5 :انتا‎ e © 


بُونٍء إلى مائةٍ وثلائين» فيستقوٌ في كل أربعينَ : بنتُ لَبُونِء وفي كل 
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(وفي ست وثلاثين : بن لَبُونِ) سیت ت بنك لَبُونٍ . لأنَ مها وضَعَتْء فهي(© 
ذاتٌ لبن. a‏ 

(وفي ست وأربعين : حِقَةٌ) وسَمّيت حِقَة؛ لأنّها استحقّت أن تركب وحمل 
عليها ويَطرقّها الفحل» وهي ما تم (لها ثلاث سنينَ) 

(وفي إحدى وسين : جَدَّعَةٌ) سُمْيَتْ جَدَعَةٌ؛ لأنّها نُجذَّعٌ إذا سمّطت سئها. 
وهي ما تم (لها أربع سنين). 

(وفي ست وسبعين : ابنتا لَبُونِ). 

(وفي إحدّى وتسعين : حَِّانِ) إجماعًا 

(وفي مائو وإحدتى وعشرين : ثلا بنات لون لحدیث البخاري7 ”© عن أن 
فيما کب له الصِدّيقء لبا , ؟ جهه إلى اليمن (إلى مائةٍ وثلاثين » فيستقرٌ) الفرض 
في کل أربعين :بٿ لبون + وني کل خمسين ڪا اپار قي مال ودای : 


)01 في الأصل: «وهي). 
(۲) تقدم آنقًا. 


باب زكاة السائِمة 


SecccceoeeceesnenoccunnncneBunncecOGBBONANSCDOCOCCODOBBROCOCCCOOLALOOOSOOOOBOCODOOBOOOCOCOOCOCOLOCOCODOBGOBCBSASGSAnnnocecececsss 





ع 
مه م 


حقة وبنتا لبونٍ. وفي مائة ةِ وأربعين: حِقتان وبنت لبون . وفي مائة وخمسين: ثلاث 

جقاق. وفي مائة وستين: أرب بناتٍ لَبُونِ. وفي مائةٍ وسبعين: حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ 
9 5 ¢ هھ ۰ 2 5 1 ٠ ٠‏ 5 6 وو وام و 

لبونٍ. وفي مائةٍ وثمانين: حقتانٍ وبنتا لبُونِ. وفي مائةٍ وتسعين: ثلاث جقاقٍ وبنت 

لبونٍ. 

+ ¥ 
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5-5 
وأقل صاب البقر - أهليةً كانت أو وحشية - ثلاثودًء وفيها : تَبِيعٌ 
(فصلٌ) في زكاة البقر 


وهو اسم جنس. والبقرةٌ تمَعْ على الأنتّى والذّكرء ودحَائها الهاء على أَنّها 
واحدةٌ من جنس. والبقراتٌ: الجمعٌ. 

والأباقء(): جماعة البقر مع رُعاتِها. وهي مُشتقّةٌ من: بقرت الشَّيءَء إذا 
شمَققه» لأنّها تبقُو الأرض بالحرث. 

والزكاةٌ في الأهليّة واجبةٌ» إجماعًا . وسنده ما رو أبو ذرٌ عنٍ النبي يل أنه 
قال: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم» لا يودي زكائهاء إلا جا۶ت يوم القيامة 
أعظع ما کانٹ راه فة قروا و ديا فاقيا كلا ر 0 ااا 
عادّت عليه اھا حتى يُقضَّى بين النّاس). متمق عليه . 


#2 


(وأقل نصاب البقر- أهليّةٌ كانت أو وحشيه يّةِ- ثلاثونَ) لحديث معاذ: أمرني 


رفول الله اة حينَ بعدّني إلى اليمن أن لا أحذّ مِنَ البقر شيا حتى تبلغ ثلاثين 0 
(وفيها E‏ 3 سمي بذلك؛ لاله يبع امه وهو جدَّعٌ 
البقر الذي استوّى قوناە» وحاذّى قرنه د غالبا . 


. في الأصل: «والباقر)‎ )١ 

() في الأصل: «(قعدت) . 

(۳) أخرجه البخاري »)١ 170١‏ ومسلم .)۹۹٠(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي (4517 ؟) قال الألباني: حسن صحيح. 


بات زكاة السَّائمَة 


E 1‏ 5 ر 
وفى اربعين : مُسِنْة لها سَنَنَانِ. 
وفي ستين : تبيعان. 


ثم في کل ثلاثين : تبيٌ» وفي كل أربعين ميه 


(و) يجبٌ (في أربعين) من بقر (مُسنَة) لحديث معاذِ بنِ جبلٍ» وفيه: : وأمرني 
و وک مِنَ البقر تبيعاء أو تبيعةٌ» ومن كل أربعين» مُسبّة. روا 
الخمسة»ء وحشته الترمذيٌ. وقال ابن عبد البر: هو حديثٌ ثابت مُتُصلٌ. وهي ما 

تك (لها سنتان) سمت بذلك؛ لأنّها القت سنًا غالا وهي الثنيّةٌُ. ولا فرض في البقر 
غير هذين السَنين 

(وفي سِتَينَ) من بقر: (تبيعَانٍ . ثمّ) إن زات فلغي كل ثلاثين : : تبيعٌ ‏ وفي کل 
ابي Moe SA E ١‏ 
فإن شاءَ أخرَج أربعة أتبعةٍ» أو ثلاث قارط «الجد يك رع بن السك عر د 
وفيه: فأمرني أن اح ِن کل ثلاثين تبيكاء ومن كل أربعين مُسِئة ومن الشتيّن تبعين» 
ومن السٌبعينَ مُِنَةَ وتبيعاء ومن النمانين مُيستين» ومن التسعينَ ثلاث أتباع» ومن المائة 
مسنّةٌ وتبعين» ومن العشرة ومائةٍ شيستين وتبيعًاء ومن العشرين ومائة ثلاتٌ مسنّاتٍ أو 
أربعة أتباع . قال: وأمرني رسول الله ٤‏ ية أن لا آل فيما بين ذلك شيمًاء إلا أن بم 
هُسِنَّةَ أو جَذَعًا . وزم أن الأوقاصٌ لا فريضة فيها و 

ولا يُجزئٌ ذكز في زكاة إلا ناء وهو التبيغ. والمسِنٌ عن التبيع؛ لاله يڙ منه . 


)2003 ألحرجه حم 7/97 . )2 وأبو داود (كلاه )ل والترمذي (ATT)‏ والنسائي 
»)5155١‏ وابن ماجه (۱۸۰۳)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد (507/85) »)۲۲٠۸٤(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (795). 


سم شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
وأقلّ نصاب العم - أَهليِةٌ كانت أو وحشيةٌ - أربعون» وفيها : شاةٌ لها 
كه أرعد ع ضاد؛ لها سه أشهّر. 
وفي مائو وإحدّى وعشرين : شاتان. 
وفي مائتين وواحدة E‏ سياه . 
وفي اسیا : أربعٌ شیاه . 





وام بجني توک بقع حلى الأعر ولأ ین شاو ویز 

(واقل شات ب الَتم - أهليّة كانت أو وحشِيَّة- أربعون) إجماعًا في الأهلية. 
فلا شيء فيما دوتها. (و) يب (فيها : شاة) إجماعا في الأهائة. وهي : ما تم (لها 
سنة» أو جذعة ضأن) وهي ما تم (لها سه أشهر) لحديثٍ ث سويد بن عَفَلَةَ قال: أتانا 
خا رسول الله يي قال : : أمرّنا أن نأحذ الجذعَةً مِنَ الصَأنِ» والثنية من المعز. 
ولأنّهما يُجزيان في الأضحية» فكذا هنا. ولا يعتبو كونهما! “ يمن جنس غنيه» ولا 
من جنس غنم البلدٍ. فإن وُجِدَ الفرض فى المالٍء أده الساعى» وإن كان أعلّى» 
خير مالك بِينَ دفعه وتحصيل واجب» فیخرجه. 

(وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان) إجماعًا 

(وفى مائتين وواحدة : ثلاث شياو) 

(وفى أربع مائة : أربع شياه)0" . 


)01 في الأصل: «كونها). 
(۲) سقطت: «شياه) من الأصل. 


بات وكا الائ 


ی كل مائة اة 





(ثمٌ) تستق الفريضةٌ (في كلّ مائةٍ : شاةٌ) لحديث ابنِ عمر في كتابه عليه 
السلامٌ في الصدقاتِ الذي عمل به أبو بكر بعدّه حتى تُوفْيَ» وعم حتى توف : 
«وفي الغنم من أربعين شاةً شا 5 إلى عشرين ومائق فإذا زا کا فیا اناك إلى 
مائتين» فإذا زادثُ واحدةٌ ففيها ثلاث شياو إلى ثلاثمائةء فإذا زادثُ» فليس فيها 
شيءٌ بعد حمى قبل أربعمائة» فإذا كيرت الغنم» ففي كل ماثةٍ شاةٌ». رواة الخمسةٌ 


2 


إلا النسائ. ففي خمسمائة: حمس شياوء وفي ستمائة: ست شياو وهكذا. 


5 ¥ 


0 أخرجه أحمد (557/48) (47515)» وأبو داود »)١554(‏ والترمذي »)157١(‏ وابن ماجه 
(۱۸۰۷)» وصححه الألباني . 


: شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


قشل 
وإذا اخحتلط اثنان فاكثرُ مِنْ أهلٍ الزّكاة في نصاب ماشيةٍ لهم جميعٌ 
الحول» واشت رکا في العببيت) والمشرح» والمخلّب» والفخل» والمرعى» 
زكيا كالواجد. . 





(فصلٌ) في الخُلطةٍ 

(وإذا اختلّطً اثنانٍ فأكثرٌُ ن أهل الزكاة) فلا تأثير لحُلطةِ كافر» ولو مرتداء 
ومكائّب» ومن عليه دَينْ مُستغرق 

(في نصاب) فلا اثر لخُلطةٍ في نحو تسعةٍ وثلاثين شاةً (ماشية) فلا أثر لحُلطةٍ 
في غيرها؛ لما يأتي (لهم) فلا أثر لخلطة مغصوب (جميعَ الحؤل) فلا اثر لخلطة 
في بعضه ولو أكثره. 

(واشتركا في المبيت) وهو المُرَاح بضمٌ الميم. والمأوى للماشية 

اي (المنترع) وهو اما مجع فة السا لدت إلى ال 

(و) في (المحلّب) بان تُحلّتَ كلها في موضع واحدٍ. 

(و) في (الفحل) بأن لا يختصٌ بطق أحذٍ اال المخلوطين» إن اتّحدَ 
الوح فلا بعتب أن يكونَ ممل وکا لهما 

(و) في (المرعى) وهو موضمٌ الرّعي ووقتّه 

(رکيا) أي : الخليطين (كالواحد): 0 «إذا) في الزكاةٍ إيجابًا وإسقاطا؛ 
لحديث الترمذيٌ0"©: «لا يُجمعٌ بين متفرّق ولا يُفوَقُ بين مجتمع» خشية 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1۲۱) من حديث ابن عمر. 


باب زكاة السَّائِمَةٍ ® 

ولا 5ُشترط نيه الحلطةء ولا انّحادُ المشرب والرًاعي» ولا اتحاد المَحلٍء 
إن اخمَلّف التّوعٌ» كالبقر والجاموس» أو الضَّأَنٍ والمَغْرٍ. 

وقد تُفِيدُ الحلطةُ تغليظًاء كاين اختلطًا بأربعين شاةء لكل و 
عشرود» فيازمُهُما شا وتخفِيفًاء كثلانة اختلطوا بمائة وعشرينَ شاةء لكل 


37 ع 
ك 





الصدقة» وما كان مِن خليطين» فإنّهما يتراجعانٍ بيتهما بالسويّة) . ورواهُ 
البخاريٌ2(7 من حديث أنس . ولا يجيء التَرَاجِعُ م إل على هذا القول في خلطة 
الأوصافٍ. 

وقوله : ولا يُْجمَعُ بِينَ مُتفرّق» ولا فق بين مجتمع خحشية الصدقة) . إِنْما 
كرك [ذ1 كان اال ا ا تعض ماله إلى مقن وان كان ف 
أماكت, ولأنَّ للخلطة تأثيرا في تخفيفٍ المؤنة» فجارٌ أن نور في الزكاة» كالسّوم. 

(ولا تُشترّطٌ نيّةٌ الخُلطة) بنوعيهاء كنيّة السّوم والشقي بكلقة قو علط 
وقعت اتفاقًاء أوبتعل راع. 0 

(ولا) بُشترط (اتخادٌ المَشرّب)» بفتح الميم والدَاءِء أي: مكانٍ الشرب. 

(و) لا بُشترط اتحاد (الرّاعي) ا فيهما في «الإقناع» 

(ولا) يُشترط (اتحادُ الفحل » إن" اختلّفٌ النوعٌ » كالبمَرٍ والجاموس » أو 
الضَّأنِ والمعز) 

(وقد تُيدُ الخُلطةُ تغليظًا كائنينٍ اختلَطًا بأربعين شاه لكل واحدٍ عشرون . 
فيلرٌمُهما شاة. و) قد تُفِيدٌ (تخفيفًاء كثلائة اختلطُوا بمائة وعشرين شاةً» لكل 


.)١45١( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الأصل: «إذا).‎ )۲( 


0 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


واحل أيكوت فار 0 


بيتهما e 7 i‏ ا متباعِدَةٍ 
ل 00 9 د 
في كل محل اربعون» فعليه شياةٌ بعدّدٍ المخال. eat‏ 





واحدٍ أربعون » فيلزمهم شا 

(ولا أثرَ لتفرقة المالي) الرٌكرِيٌ لمالكِ واحدٍء (ما لم ِكُنْ سائمةٌ) بمحلّين 
بيتهما مسافةٌ قصر» نصًا. فجعَلَ التفرقةً في البلدين» كالتفرقَةِ في الملكين؛ لاله ليها 
نر اجتماع مال الجماعة حال الحُلطةِ في مراف الملك ومقاصده على أت الوجوه 
المُعتادةٍ وصيّره كمال واحدء وبحب تأثير الافتراق الفاحش في مال الواحد» حتى 
بعل كمالين. واحتجٌ أحمدٌُ بقوله مَلِْدِ: «(لا يُجِمَعٌ بين مُفترق» ولا بوق 01 


0 خحشيه ةَ الصدقة». 


ولان کل مال ُخرج زكائه له فتعلّقَ الوجوبٌُ بذلك البلدِء فإن ممع أو 
دق خحشية الصدقة, لم يود ؟ للخبر. فإن كان بيتهما دون المسافةء أو كانت 
لتفرقةٌ في غير السائمةء لم مُث إجماعًا. 

(فإن كانت سائمةٌ بمحلين بينهما مسافةٌ 5 قصر”") ؛فلكلٌ حكمٌ بنفسيه . فإذا كان 
لياه سحا ماع في كل مكل امحل اعا اریمرن حا (فعليه 
شياةٌ بعددٍ المحالٌ) أي: بعد کل مل له به أربعونَ شاةًء بيه وبين الآخر مسافة 
قصر 


= 


(۱) تقدم قريئًا. 
(۲) سقطت: «فإن كانت سائمةً بمحلَينٍ بيتهما مسافةٌ قصر» من الأصل. 


باب زكاة السّائِمَة 


لواحا وا راج سار 





0 نصابٌ (في کل محَلّ) وهو (أربعون) اة 


2 # 


م شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
باب زكاة الخارج مِن الأرض 
تحب كل مکيل مُدَّخْرٍ من الحبٌ: كالقمح» > والشعير» والذرة 
والأوز واي والعدّسء والباقلايي e‏ والشخيم» > والڈحن» 
والكراوياء والكزيرق» ويررٍ الفُطْن والكتّان» والبطيخ ونحوه. 
ومِنَ الثَمَر: كاللّمر» والزبيب» واللُوز والفسثتق» والببدّقِء والشمّاقٍ. 





( باب زكاة الخارج مِنْ الأرض) 
من زرع » وثُمَرٍء ومعدِنٍ » وركاز 
(تجبُ) الزكاةً (في گل مكيل مُدَحَرٍ ) نصا . ویدل لاعتبار الكيل حديثٌ :اليس 
فيما دون خحمسةٍ أوستي صدقة) e.‏ لاله نه لو لم يذل على اعتبارٍ الكيلٍ» 
لكان ذِكر الأوسُقٍ لغوًا 0 لاعتبار الادّخار: أن غير المُدَّحَرِ لا تكمُل فيه النعمةٌ؛ 
لعدم القع فيه مالا 
(مِن الحَتّ : كالقمح » والشعير » والذرَةء والأرزء والحِمّصٍ» والعَدس» 
والباقلاء ؛ والكرسنةِ» والسّمسم » والدّحن » والكراوياء والكُزبرة» وبر القْطنٍ ؛ 
والكنَّانء والبطّيخ) بأنواعه (ونحوه) كبرز القِنَاءٍ والخيار والهندَبَا والباذنجانٍ 
والدّاءٍ والح والجرّرٍ واللفتٍِ 
(ومِنَ الثّمرٍ: كالثَّمرِء والرّبيب» واللَّوزِء والمُسبّقء والبندْقِء والسَّمَاقِ) 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١447(‏ ومسلم (4۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 


بابُ زكاةٍ الخارج مِن الأرض 5-5 
Yo‏ 


5 م و n 3 0 e‏ 200 
ولا زكاة في عُتاب» وزيثُونٍ» وجوز» وتين» ومشمش» وتوت» ونبق» 


الأول : أن يلع نِصَابًا 
وقدرّه - بعد 111101010101010 


لائ مكيل فدح 

(ولا) تجبُ (زكاة في عُنَابٍ » و) لا تجبُ في (زيتون , و)لا تجبُ في (جَوْز» 
و)لا تجبُ في (نين » و)لا تجبُ في (يشمش ولا تجبُ في (نوتٍ »ولا تجبُ 
في (نبق » و)لا تجبٌ في (زُعرورٍ» ورُمّانِ) ولا في بقيّةِ الفوا كه > كتفّاح» وإجخاص» 
وكمئرى» وسَمْوْجَلٍ) و وار ونحوها؛ لما روى الدَّارقْطنئ("2 عن 
علي مرفوعًا: «ليس في الحضراواتِ صدقة». وله عن عائشة معنا“ . 0 
بإسناده عن سَفيانَ بن عبد الله الگقفی: أنه کنب إلى عمر- وكان عام له على 
الطّائفٍ - أن له حيطانًا فيها مِنَ الفزسك - وهو الخوحٌ- وَالِماكُ ما هو أكثر غل 
من الكروم أضعافًا. فكتب يستأيزه في الغشر. فكتب إليه عمد: أن ليس عليها 
ىش , قال في «القاموس): المراد به المد 

(وإنّما تجبٌ) الزكاة (فيما تجبٌ بشرطين) تعلق ب«تجث): 

(الأوّلُ : أن بلع المكيل المُدَّحَدُ (نصابًا) للخبر. (وقدرٌه) أي: الصاب (بعد 
)١(‏ في الأصل: «أنه». 
(۲) أخرجه الدارقطني (94/7). 


(۳) أخرجه الدارقطني (؟/98). 
(4) أخرجه البيهقي .)١١5/4(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

® شرح دليل لنيل 
قصفية الحبّ» وجفافي اللّمر -: خمسةٌ أوشق» وهي: ثلاثّمائة صاع» 
وبالأرادبٍ: سه وربِعٌ» وبالرُطلٍ العراقى : الف وستمائة» وبالقدسيئ : مائتان 


وسبعة وخمسون وسُبْعٌ رَطلٍ. 


تصفية الحبّ) من قشره وتبنه» (و) بعد (جفاف الثَّمرِ) والوررق» وهو: (خمسة 
أوسّقٍ) لحديث أبي سعيدٍ الخدريٰ مرفوعًا: «ليس فيما دونَ خمسة أوسُقٍ صدقةٌ) . 
و وهو خاصٌ يقضي على کل عامٌ. ومُطلّق؛ ولأنّها زكاةٌ مال 
فاعثِرَ لها النصابٌ» كسائر الرّكوات. 

(وهي) أي: الخمسة أوسقٍ (ثلائماثة صاع) لأنَّ الوسقّ سيُونَ صاعًاء إجماعًا؛ 
لنصٌ الخبر. (وبالأراوب)”"© المصريٌّ: (سنُّةُ) رادب (وربغ) إِردَبٌ...0© 
ونصف 

(و) هي (بالرّطل العراقيّ : أل وستّمائةِ) رطل؛ لأنَّ لاع حمسة أرطالٍ 
وت بالعراقيّ. وباليَطلٍ المصريٰ: ألفُ رطل وأربعمائة وثمانية وعشرونَ رطلا 
وأربعة أسباع رطلٍ مصري . وبالرَطلٍ الدُمشقي : لاثمائة رطلٍ واثنانِ وأربعونَ رطلا 
وسَةٌ أسباع رطل دمشقيع . وبالؤطل اللي : مائتان وخحمسةٌ وثمانون رطلا وخمسةٌ 
د 


(وبالقدسيٌ : مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل) قدسي . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (919)» وأحمد (07/11*) »)۱۱۲١۳(‏ وأبو داود 
»)١٠55(‏ والترمذي (7577)» والنسائي (4145؟)» وابن ماجه (۱۷۹۳). 

)( في الأصل: «وبالأردبٌ). 

(۲) كلمة غير واضحة بالأصل. 


بابُ زكاة الخارج من الأرض 


الثاني : ان يكونَ مالكا للنصاب وقت وجوبها. 
فوقثٌ الؤمجوب في الحبٌ: إذا اشتد. وفي الثَّمرَةِ: إذا بدا صلانحها. 


والوشق» بكسر الواو وفتجهاء والصّاحٌ» والمُدٌ: مكاييل تقلت إلى الوزن» أي : 
درت به؛ لتُحفَظ مِنَ الزيادة والتّقص. 

ونُضمٌ أنواعٌ الجنس بعصّها إلى بعض في تكميلٍ النّصاب» من زرع العام 
الواحي» ولو تعدَّد البلد» كعَلّسِ إلى جنطة؛ لأنّه نوع منهاء وسْلْتٍِ إلى شعير؛ لاله 
أسْبَهُ الحبوب به في صورته» فهو نوع منه. 

ولا يُضَّعُ جدس من زرع أو ثمر إلى جنس آخرَ في تكميلٍ النُصابٍء فلا ضمُ 
جنطةٌ إلى شعير» ولا القِطنيّاتُ بعضّها إلى بعض» ولا تمر إلى زبيب ونحوه؛ لأنّها 
أجناسٌ يجوز التفاصُلٌ فيهاء بخلاف الأنواع» فانقطعَ القياس» فلم بجر إيجابُ 
زکاة الى ٠‏ 

وكذا لا يُضِمٌ زرحٌ عام لعام آخر» ولا ثمرةٌ عام لآخر. ولو اثَحدَ الجنش؛ 
اي ا ` ۰ 

اسر (الثّاني : أن يكونّ مالكًا للنصاب وقت وجوبها) أي: الزكاة 

(فوقتُ الوجوب) أي: وجوب الزكاةٍ (في الحَبٍّ : إذا اشَدً) لأنَّ اشتداده 
حال صلاجه للأخذٍ والادّخار 

(و) وقثُ وجوبها (في الثّمرةِ: إذا بدا صلاحُها) أي: طِيبٌُ أكلهاء وظهور 
ا ر الخرص فار ف ا كان ومع ده رها قدا علق ان 
وجوبها به» ولأنّ الحب والثّمرَ في الحالين يُقصدانٍ للأكل والاقتياتِ. 


وفي نحو صَعتر وور سدر: استحقائه أن بوخد عادةً. 


شرح دليل الطالب لنبل المطالب 


ES 
ويجبُ فيما يُسقَى بلا كُلقَة : العش وفيما يُسقّى بكلقَةِ: نصفٌ الغشر.‎ 


(فصلٌ) 

N 
» «يجبٌ») قال في «الفروع)”' إن اش ترّى ماءَ بركة أو حفيرة» وسقی سیا‎ 
فالعُسْرُ في ظاهرٍ كلام أصحابنا . قاله صاحبُ «المحرّر)؛ لنُدرَةٍ هذه المؤنة» وهي‎ 
في يلك الماءء لا في السّقي به.‎ 

ولا ۇۇ ۇن حفر نھ وقناة؛ لقا المُؤنة؛ لأنّ ذلك من جماة إحياء الأرض» 
ولا يتك کل عام. 

ولا تؤثر2 "© نة تحريل ماء في اراي وإصلاح طرق الماء؛ ؛ لأنَّ ذلك لان 
موحت لي السدي بِالْكلّفٍ ولأنّه كحرث الأرض. 

(و) يجب (فيما يُسقّى) مِنَ الخبوب والثّمارٍ (بكلقَةِ) كدوالي“» جممٌ دالية» 
وهي : الدُولابُ تُديده البقز. وتواضح» جمعٌ ناضح. وهو: البعيذ الذي يُسقَّى عليه. 
وكالتاعورة» وهي : ثولاث الذي دين الما و كرف لاء يرب فت 
العشر) لحديث ابن عمرَ مرفوعًا: «فيما سقتٍ السّماءٌ العشرَ» وفيما سى بالنّضح 


.(A^N/ $) 3 0) 

2( في الأصل: : «حفرتهم). 

(۳) سقطت: «تؤثر) من الأصل. 

(4) في الأصل: «كدلو الي». وهو خطأء والمثبت من «دقائق أولي النهي» 14/١‏ *؟. 


E ب‎ E 

0۲۹ [ 

ويجب إخراحٌ زكاة الحَبٌ مُصِفَىء والثَّمرِ يابسَاء فلو حالف وأخرج 
رَطْبّاء لم يُجز نه ووقع نفلا . 


نصف العشر». رواة أحمدٌ والبخاري» والترمذيٌ<", وصگکه. وللدسائی) 
وأبي داود» وابن مابجه: «فيما سقَّتٍِ السّماءُ والأنهارٌ والعيونُ» أو كان بغلا 
الشش وفيما قي بالسّواني والتضح نصفٌ الغشر». والشواني والتواضخ: الإبل 
0 د قف و المؤابناة عند خفة ال مالا 

(ويجبٌ إخراجُ زكاةٍ الحَبِّ مصمَّى) من تبه وقشره (و) إخراحج (الثَّمرِ يابسًا) 
لحديث الدّارَفُطك < عن عتَّاب عن اسا أن الب كيا ا «أمره أن يَخرِ ص 2017 
انب زبيئاء كما خرص التمز» ولا بسك ربا وتمرًا حقيقة إلا اليابش» وقيسّ 
الباقي عليهما. ولأنَّ حالَ تصفية الب وجفافي الثّمَرِ حال 31 ونهاية صفاتِ 
اذّخارِه؛ ووقتٍ لزوم الإخراج منه 

(فلو خالَفٌ وأخرّج رَطْبَاء لم يُجزئّه » ووقَعَ نفلا) كإخراج صغيرة من ماشيةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4879 ».)١‏ والترمذي .)11٠0(‏ وأخرجه أحمد (۳۱/۲۳) )١5777(‏ من 
حديث جابر. 

(۲) في الأصل: «وصححه النسائي» والمثبت من «دقائق أولي النهي) 774/7. 

59) أخرجه النسائي »)۲٤۸۸(‏ وأبو داود »)١595(‏ وابن ماه (۱۸۱۷) من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني )١۳١/۲(‏ من حديث عتاب بن أسيد. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
8090). 

() في الأصل «عتاب وابن» وهو خطأ 

(5) في الأصل؛ (يُخرِج). 


E‏ - 777777 کک ا کی ا 
وسُنّ للإمام بعت خارص لثمرة التّخل والكؤم» إذا بدا صلا حهاء ويكفى 
واحجد. 0 كونه سلما اما خبيرًا. وأجرثه على رك الثّمرَة. 


عن كبار» وإن أخذها منه ساع كذلك» فقد أساء» ويردّه إن بقِي بحاله» وإن تلِفّ» 
رَدّ مثله» وإن جففه وصقاه وکان قدرّ الواجب» فقد استوقّاه» وإن كان دونه أَحَدَ 
الباقي» ون زادَ رَد 0 

(وسّن للإمام بعث ث خارص) أي: حازر يطوف بالنخلٍ والکڙم» ثم يحزُرٌ قدرَ ما 
و : الثمرة؛ لحديث عائشة: 
كان الب کیا يبعت عبد الله بن رواحة إلى يهود؛ ليخرصٌ عليهم النخل قبل أن 

يُؤكل. E‏ . وفي رواية لأحمدَ واي و يُحصِي الرّكاةً قبل أن 

ئۇ كل التماز وتُفِرَقَ . E‏ بوادي ری حديقة لها. روا 
أحمدُ(”". وهو اجتهادٌ في معرفة الق بغالب الظّنٌّء فجارّء كتقويم المُتلفَاتِ. 
وممّن كان یری استحباته: أبو بكر وعمرُ رضي الله تعالى عنهما 

(ويكفي) خارص (واحد) أنه نقذ ما اجتهَدَ فيه. كحاكم» وقائفٍ (وشرط 
كوثه) أي: الخارص (مسلمًاء أميئًا » خبيرًا) زا في الأصل: «لا ينّهَمُ)؛ لكونه من 
عمودي نسب مخروص عليه؛ دفعًا للريبَة. 

(وأجرته) أي: الخارص (على رب التَمَرة) أي: ربٌ المال؛ لعمَله في مالِه. 


)01 لم أجده في الصحيحين» وأخرجه أبو داود(+ .)٠‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه ا )١184/55(‏ (۲۰۳۰۰)» وأبو داود »)۳٤۱۳(‏ وضعف الألباني إسناده . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹/۳۹) »)۲۳٠۰ ٤(‏ وأبو داود )۳٠۷۹(‏ من حديث أبي حميد الساعدي. 
وصححه ا 


باب زكاة الخارج من الأرض 8 
ح ‏ ڪڪ ص ت 


ويجبُ عليه بعت الشعاةٍ قُربَ الو جوب؛ لقبض زكاةٍ الما الظاهر 
ويجتمِعٌ العش والخراج في الأرض الحراجيّة وهي ما مث علو ولم 
تُقسَم بين الغانمين» کا والشام» والعرّاق . 


(ويجبٌ عليه) أي : على الإمام أو نائبه (بعثُ السّعاةٍ قُربَ الوجوب ؛ لقبض 
زكاةٍ المال الظاهر). 

(ويجتيعٌ العُشرٌ والخراجُ في الأرض الخراجيّةِ) لعُموم: اوتا جنا 
4 9 آل رض که [البقّرة: ]۲٠۷‏ وحديث: (فيما سَمّت السَّماءٌ ار وغيره. 
فالخراج في رقبتهاء والعُشْرُ في ليها لان سببَ الخراج ف م الانتفاع, 
وسببٌ الغشر وجود د المالٍ» فجار اجتماغهماء كأجرة حانوت المتجر وزكاته 

(وهي) أي: الأرض الخراجيّةٌ ثلاث أضدب: 


(ما ف 


' عَنْوَةٌ) أي: قهرًا وغلبةً بالسيفٍ (ولم تُقِسّمْ بِينَ الغانمين) غير 
مك (كيصرً» والشامٍ؛ والهراقي» 
والثانيةٌ: ما جلا عنها أهلّها؛ خوقًا مئًا. 
والثالثة: ما صُولحواء أي: أهلّها على أنَّها لناء وها مء معهم بالخراج. 
والارش العُشْريّةٌ خمسةٌ أضدب : 
ما أُسلَم أهلّها عليهاء كالمدينة» ونحوهاء كججوَائّي» من فُرَى البحرين. 
والثانيةٌ: ما اختطّهُ المسلمون» كالبصرة ونحوهاء كمدينة واسط. 


.٠١١ص في الأصل : «فتجب»» والمثبت من دليل الطالب‎ )١( 
سقطت: («أي) من الأصل.‎ )۲( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


وتَضمِينٌ أموالٍ العُشْرء والأرض الخراجيّة؛ باطل. 
وفي العمل : العْشْرء ونصايه: مائةٌ وستُون رَطلا عِراقية. 
وفي الكاز وهو الكنرٌ eu HOSSEIN‏ 


والثالثةٌ: ما ولع أهلّها على أنَّ الأرضّ لهم بخراج يُضْرَبُ عليهم» كاليمن. 

والرابعةٌ: ما فيح عَنُْوةَ وشم a‏ 

والخامسةٌ: ما أقطّعه الخُلفاء الراشدونَ مِنَ السَوادِء كأرض العراق» وحَذّها: 
من توم“ الموصل إلى عبَادَانَ طولاء وعَوْضًا: ِن عَذِيبٍ القادسية إلى حُلُوانَ. 

(وتضمين أموالٍ العُشرٍ والأرض الخراجِيّة" ٠‏ باطلٌ) نضّاء لاله يقتضي 


الاقتصاء فيه اف ا زاد» 57 وهذا مناي لموضوع العمالة 


وحکم الأماثة: 

(و) يجب (في العسّل) مِنَ التحلٍ (العُشْرٌ) نصا 

(ونصابه) أي: الكسل: (مائة وستّون رَطلا عراقيّةٌ) وذلك عصَّرَةُ أفراق» نصًا. 
جمعٌ فرق بفتح الراء: مكيال معروفٌ بالمدينة. ذكره الجوهريٌ وغيره. زنته بالطل 
العراقيٌ : سنَّةَ عش عشر رَطلا. 

(وفي الرّكازء وهو : الكنرٌ) من دِفْن الجاهليّة, أو دفن من تقدَّمَ ِن كمَارٍ. 
سم به مِنَ الؤكوزء أي: التغييب» ومنه: ركذت الؤمح. إذا غيت أسفَّله في 


)١(‏ في الأصل: «غانمين». 

(۲) التخم: منتهى كل قرية أو أرض. والجمع تخوم» مثل فلس وفلوس. وقال الفراء: تخومها: 
حدودها. «الصحاح): (تخم) . 

(۳) في الأصل: «الخارجية) . 


بابُ زكاة الخارج من الأرض 
ولو قليلا : الخمُسش»› ولا يمع من وجوبه الدينٌ. 


الأرض. ومنه: الوكرٌُ: الصّوتُ الخفئ . 
ويُلِحَقُ بالدّفن: ما وج على وجه الأرض 
(ولو) كان (قليلا : الخُمْسْ) على واجدِه» مِن مسلم وذمّيٌ» وكبير وصغيرء 
وحرٌ ومُكاتّبء وعاقلٍ ومجنونٍ؛ لموم حديث أبي هريرة مَرفوعًا: «وفي الرّكاز 
الحُمْسُ) ممق عليه . ويجورُ إخرا مجه منه» ومن غيره (ولا يمع ِن وُجويه) أي: 
الحُمُس (الدّينُ) لأنّه ليس بزكاةٍ حقيقة. ولا يُشْترطٌ له نِصِابٌ. 
ا 


)0 أخرجه البخاري »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم .)۱۷٠١(‏ 


EE‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
بابُ رّكاة 
وهي: اله والفِضَّةٌ. وفيها : رُبْعُ العُشر إذا بلعَّت نصابًا. 
فيصابُ الذهب بالمثاقيل: عِشْرونَ مثقالا. وبالدنائير: حَمسة 
وعشرون, وسُبْعا ديتار» نشم دينار. 
ونِصابٌ الفضة: ماتا درهم» ب 


( بابُ زكاة الأثمان) 

جم ثمَن» وهو مبتداً. (وهي : الذهبُ والفضّةٌ) جملة اعتراضية. وعُلِمَ منه: 
أن الُلوسّ» ولونزائجة لا س امانا بل هي من غُروض التجارة . قال المجدٌ: 
ا للنفقَةء (وفيها : ربع العُشر) خبرٌ. 

ووجوبٌ الرّكاةٍ فيهما بالكتاب والشتَّة والإجماع» بشرط بلوغهما نصابًا 

(إذا بلَعَت نصايًا . فنصابُ الذّهب بالمثاقيل : عشرون يثقالًا) لحديثٍ عمرو 
بن شُعيب» عن أبيه» عن جه مرفوعًا : «ليس ف في اقل مِن عشرين مثقالا مِنَ الهب» 
رق انرق فا تنوه مده إررة الرعيدا “. وهي ثمانيةٌ وعشرونَ دِرهمًا 
وأربعة أسباع درهم 

(وبالدنانير) التي زنشها درم وثمنُ درهم: (خمسة وعشرون وسبعًا دينار 
وتسعٌ دينار) أي: بالدّينار الذي زنثه درهم» وثمنٌ على التُحديدٍ 

(ونصابٌ الفضّة : مائتا ورهم) إسلامئ» إجماعًا؛ لحديث: «ليس فيما دون 


.)۸۱۳( أخرجه أبو عبيد في «الأموال» 65١١دي وانظر «الإرواء»)‎ )١( 


باب رَكاة الأثمَانِ 

3 اللتللللببيب-ب-ب-ب-ب-ا جز وأ 

وَالدّرَهَمُ : اثنتا عشرَةً حبةَ حَدُوب» والمثقال : رهم وثلاثة سباع دِرهم. 
يضم الذهبُ إلى الفضة في تكميل التّصاب» ويُخْرِجٌ مِن أيّهما شَاءَ. 





ازا 


خمسة أواق صدددٌ ممن عليه(" . والأُوقية : أربعونَ درهمًا (والدّرهمُ : اثنتا عشَرَة 
حَبَّهَ حَرُوب". والوثقال: درهمٌ وثلاثةٌ أسباع درهم) والدَّرهمُ: سنّةٌ دوانق» 
التاق : حينا خرنوب وا حب خرنوب؛ لأنّ الذّرهمَ الإسلاميّ سه عشر حبّة 
خرنوب. قاله الححججاويٌ في «الحاشية)0© 

(ويِض الذَهبُّ إلى الفِضَّةٍ في تكميل النصاب) لأنَّ زكاتهما ومقاصِدهما 
مَفِقَةٌ» ولأنَّ أحدّهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر. 

مثاله: فمن ملك عشرَةٌ مناقيلَ ذهباء ومائةً درهم فضةً» زكاهما. ولو ملك مائ 
درهم وتسعة مثاقيل ُساوي ماه درهم» ديدس 
مع غيره» كالحبوب والّمار؛ لأَنَّ القيم لا تقوم . وتكميل" © الصا 

(ويخرخ من أنّهما شاء) أي: فیخرځ ذهبًا عن فصت ا بالقيمة؛ 
لاشتراكهما في المقصود د من الثمنيّة» والتوشل إلى المقاصدء فهو كإخراج مكسّرةٍ 
عن وج بخلافٍ سائر الأجناس؛ لاختلاف مقاصدهاء و أَرَفَقُ بالمعطي 
0 5 0 إلى الصيرن والُشاركة» أو بيع أحدهما نصيبَةُ مِنَ الآخر 


(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) في الاصل: «خرنوب». 

(۳) «حاشية التنقيح») .)١59/١(‏ 
)٤(‏ كذا بالأصل ولعلها «في تكميل). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ولا ركاه في حلي مُباح مُعدٌ لاستعمال» أو إعارةٍ. 
وتجبُ في اللي الحرم وكدًا في الماح المُعدٌ للكرايء أو التَمَمَِ إذا 
بلغ نصابًا وزنّاء ويُحْرِجُ عن قِيمتِه إن زادّت. 





وإن اختار مالك الدَّفعَ مِنَ الجنس» وأباه فقي؛ لضرر يلحمّه في أخذه, لم يلرم 
مالكا إجابئه لاأ ای فرضّهء فلم يُكلّفْ سواةُ. 

(ولا زكاة في حلي باح » مُعَدَ لاستعمال ٠‏ أو إعارة) وإن لم يستعيله أو يُعرةُ؛ 
لحديثٍ جابر مرفوعًا: «ليسَ ذ في الحليّ زكاة» رواة الطبراني. 

(وتجبٌ) الرّكاةٌ (في اللي المحرّم) وأنية ذهب أو فصةَ؛ لأنَّ الصناعة 
المُحكّمة كالعدم . 

زو) تج دكذ| في المباع )امن اللي (الشعة برا وا لك 
بلَعّ نصايًا وزنًا) لأنّ سقوط آلز كاة فيما أَعِدَّ لاستعمالٍ أو إعارة؛ لصرفه عن جهة 
التّماء» فيبقى ما عداهُ على الأصل. 

(ويخرِجٌ عن قيمته إن زادّت) فيُعتبرُ في نصاب بوزنه» وفي إخراج بقيمته؛ 
اعتبارًا للصنعة. 


9 + 


. في الأصل: «وأنه)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الطبري»» والمثبت من «دقائق أولي النهى» .)۲٦۳/۲(‏ ولم أجده عند 
الطبراني» ولم يذ كره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» وقد أخرجه الدارقطني .)١١۷/۲(‏ وقال 
الألباني في «الإرواء» :)۸١۷(‏ باطل. 


بابُ رّكاةٍ الأثمَانِ 
نضا 
واه 2 0 £ ل 
وتحرم تحلية المسجد بدهب» او وصهة. 
وبا للذكر من الفضّةٍ: الخائم» 01009 110137151 





(فصل) 

(وتحرم تحلية المسحد بذهب› أو فِضَّة) أو أن يُمَوَهَ 257 او حائط من 
ميحد أو دانع أو غيرهماء لهي فص وكذا سَوْحٌ ولجام» ودواق ومِقِلَمَةٌ 
ونحؤها؛ سروف و يفضي إل ليلاي و کسر قلوب الفقراءء فهو كالانية. وقد 
عط اا 007 50 ت 1 4 ت 1 
نهى ية عن التختّم بخاتم الذهب للوّجل''2. فتموية نحو الشف أؤلى. 

ولا يصځ وقف قنديل من نقدٍ على مسجدٍ ونحوه. وقال الموفق: هو بمنزلة 
الصِدقَةٍ عليه» يُكسَرُ ويُصرف في مصلحته وعمارته. 

وجب إزالئه كسائر المُنكراتٍ. وتجبُ زكائه إن بلع نصابًا بنفيه» أو ضمّه 
إلى غيره» إلا إذا استهلك فيما حلي به أو مُه به» فلم يجتمغ منه شيء فيهما» 
أي: فى وجوب الإزالة» ووجوب الزكاة. فإذا لم يجتمغ منه شي لم تجث إزالتّه ؛ 
لاله لا فائدة فيهاء ولا زكاثه؛ لأنّ ماليته ذهَبَتُ. ولمّا ولي عمد بن عبد العزيز 
الخلافةً أراة جمع ما في مسجدٍ دمشق» مما مُه به مِنَ الڏهب» فقيل له: إِلّه لا 
يجتمعٌ منه شي2) فتركه. 

(ويُباحُ للذكر مِنَ الفضة : الخاتم) لاله عليه السلامُ انحل خاتمًا مِن وَرِقٍ. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۷۸) من حديث علىيٌ. 
(۲) سقطت: (فيهما) من الأصل . وانظر «دقائق أولي النهى) (؟/555). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ا FTP SEEN‏ 0 


ولو زاد على مثقال» وجعل بد بخنصر يسار أفضل. و تباخ بيع قبيعَة السيف فط - 





متمق عليه(“ . (ولو زادَ على مثقال) ما لم يخؤخ عن العادة. قال في «الرعاية): 
وسن دون مثقالٍ. قال في «الفروع) : : وظاهد كلام امد والأصحاب: لا بام 
بأكثر ين ذلك. والمرادٌ: ما لم يخرخ عن العادةء وإلا حوم؛ لأنَّ الأصل 
التحريه7” . 

ويكرَهُ أن يكتّت على الخاتم کر الله؛ قرآنٌ أو غيزه. نضًا. وبس خائميئن 
فأكثر جميعاء الأظهر: الجوارٌ» وعدم وجوب الزكاة. قله في «الإنصافي)0© 

(وجعله بخنصّرٍ يسار أفضلٌ) من لبه بخنصّر يُمتى» نصًا. 

(وباح) لذ كر من فضَّةٍ (قبيعةٌ سيف) لقو أنس: كانت قَبيِعةٌ سيفي النبي ل 
فة جرواة الأثرة .. وا ونا تر غل حادق الق وا ناذه ل 
أشْبَهَتٍ الخاتم. (فقط » ولو من ذهّب) على الأصح. قال في «الإنصافي)0©: 
اا ّ 

زی اغ لد( ا ا 
حياصة. لأنَّ الصحابةً انَخِذُوا المناطق مُحلاةٌ بالفضَّة ولأنّها كالخاتم. 


)00 أخرجه البخاري (855ه, "لامه)» ومسلم (۲۰۹۱) من حديث ابن عمر. 

(۲) انظر «الفروع» (5:/؟5١).‏ 

(۳) «الإنصاف» (۳۹/۷). 

00 أخر جه او داود (755/85)» والترمذي »))١5951١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۸۲۲). 
(5) في الأصل : (فِضّة). 

.)٤۳/۷( «الإنصافي)‎ )5( 


بابُ رَكاة الأثمَانِ 


والحَوسَّنِ والحودَةء لا الكابء واللْجام» والدّواةٍ. 
ویاځ للساءِ ما جرت عادثّهنٌ بء ولو زاد على أُلفٍ يثقًال. 
وللؤجل والمرأة التحلي بالجَومّرِ» والياقوتء والرّبَوِجَدِ. 
وكره تحتّمُهُما بالحديد» والتحاس» والٍصاص. ويُستحبُ بالعقيق. 





(و) على قياسه: (الجوشّن) وهو: الدّرحٌ (والخُودّة) وهي: اليه . 

و(لا) باح جلية (الرّكاب» والنّجام » والدّواة) ونحو ذلك» كمرآةٍ وسزج» 
ومِككَلَة ومجمرة, فتحرُمٌ كالانية. 

(ويْباحُ للنساء ما جَرَتْ عادَبُهنَ بأبيه » ولو زا على ألف يثقال) كسوار. 
وذملج» وطؤقء وَحَلْخَالِء وخاتم» وقُوطِء ومقالدَ مِن حرائرٌ وتعاويد. 

(و) يُبائح (للرّجَلٍ والمرأة) (التحلي بالجومّرء والياقوتِ› 
والزَّبِرجَدِ) وبتفش» وفيرورَج 

(وكرة تختّمُهما) أي: الرجل والمرأة (بالحديد. والثحاس » والرّصِاصٍ . 


ويُستحَبُ) النّحْتُمْ (بالعقيق) قال رسولٌ الله بيا : تحتّمُوا بالعقيقء فاه مبارك». 
* 2 


)1١‏ في الأصل : «قياس). 

(؟) كتب على هامش الأصل «أي: الطاسة). 

ف والدُملَج : بض فسكون. واللامُ تُفتخ ونْضِمٌ: المِعصَّدُ من اللي . «لسان العرب» «دملج». 

(5) الذي عليه المحققون من أهل العلم أن تعليق التمائم ونحوها لا يجوز» حتى ولو كانت من 
القرآن والذكر. انظر «تيسير العزيز الحميد) .)5١5/1١(‏ 

(ه) في الأصل «بلخس»» والمثبت من «دقائق أولي النهي» .)۲٤۹/۲(‏ 

6 أحرجه العقيلي في «الضعفاء» (48/4 4)» والبيهقي في «شعب الإيمان) »)۲١٠/١(‏ من- 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
5 2 العُرّوض 


ا 1 ا E‏ بالأحظ 
للمشاكين من ذهب أو فِصَّة. 





( بابُ زكاةٍ العروض) 

أي : غروض التّجارةٍ. واحدّها: عَوْضٌ» بسكون الّاءِ (وهي) العروض : (ما يعد 
للبيع والششّراءِ ؛ لأجل الرّبح) وشي عَرْضًاء لاله يُعرضٌ لماع ويُشترى؛ تسمية 
للمفعولٍ بالمصدرء کا ة المعلوم علمًا. أو لاله يعرضٌ ثم يزول ويفتى . 

ووجوبٌ الزكاةٍ في عروض التجارةٍ قول عامّةٍ أهلٍ العلم. روي عن عمر» وابنه» 
وابن عباس" . ودليله: قوله تعالى: هن أن ق مَعلوم 4 [المقارج: 4 ۲]» وقوله: 
مذ من ن اموي صَدَفَة چ [الشّوَة: ]٠١۳‏ . وَفان التجارة اعم الأموال» فكانَ وى 
بالدخيول: 

(فتقوم إذا حال الحولء وأولّه: : من حينٍ بلوغ القيمَةٍ نصا من أحل 
القدينِ» لا في نفس العؤضء لأنَّ الأصابَ مُعتبد بالقيمة» فهي محل الوجوب. 
والقيمة إن لم وجڏ عيئاء فهي مقر شر شرعًا (بالأحظ للممساكين) يعني: أهل الركاة 
(مِن ذهب أو فضَّة) كأنْ تبلغ قيمثُها نصابًا بأحدهما دون الآخر, فتُقرّمُ به 
= حديث عائشة. قال العقيلي بعده: ولا ينبت في هذا عن النبي بء شيء. وقال الألباني في 


«الإرواء» (۸۲۱): موضوع. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »٠۰٠/۲(‏ 405) عن عمرء وابنه. 


باب زكاة العروض 


فإن بلقت القيمةٌ نصابًاء وَجَبَ بع اشر والاقلاء وكذا أموالُ الصيارف. 

ولا عبرةً بقيمة آنية الذّهب والفضَّةَء بل بوزنهاء ولا بما فيه صِناعةٌ 
مُحرّمةٌ فيِقرمُ عاريًا عنها. 

ومَنْ عِندّه عَوْضٌ للتّجارةء أو وَرِنَهُ فنواه للقنيةء ثم نواه للتّجارَة» لم 
يصو عَوضًا بمُجرّد النّيْةِه غير حلي اللبس. 


(فإن بِلَعَتِ القيمةٌ نصابًا) مِن ذهب أو فضَّةٍ (وجَبَ ربع العُشرء وإِلّا فلا) 
يعني: وإن لم تبلغ نصابّاء فلا تجبُ. 

(وكذا) تجبُ الزكاةٌ في (أموالٍ الصَّيارفٍ) ولهذا تجبُ الزكاةٌ في عينهاء لا 
ي 

(ولا”'' عبرَة بقيمة آنية الذّهب والفضَّةٍء بل بوزنها) لتحريوها. فيعتير نصابها 
وزنًا (ولا بما فيه صناعةٌ محرّمةٌ) كالمُغئّية والضّاربة بآلةِ اللّهْوه وغير ذلك (فيقوّمُ 
عاريًا) أي: خاليًا (عنها) أي: عن تلك الصناعة 

(ومّن عنده عرض" للتجارة » أو ورِّه » توا للقّيةِ »ثم نواه للتنّجارةٍ» لم يصِرٌ 
عَرْضًا بمُجِبَدٍ النيّة) لأَنَّ القُيةَ الأصل» فلا تنتقِلٌ عنه بمُجردِ النة؛ لضعفها. وفارق 
السائمةً إذا نوى علفّها؛ لأنَّ الإسامةً شرطّ دون نيتهاء فلا ينتقي" الوجوبُ إلا 
بانتفاءِ الوم. 

(غيرَ خُلِيَ اللبس) لان الأصلّ وجوبُ زكاته» فإذا نواة للمّجارة» فقد إلى 
)١١‏ سقطت: وش الأضيل: 


(۲) في الأصل: «(عروض)». 
7 الأصل: «يكتفي). 


HEE ١‏ شرح دليل الطالب ليل المطالب 


وما استخرجٍ من المعَادِنِ» ففيه بمجكد إحرازه : : ربع م العشر » sese‏ 





الأصل» فيكفي فيه مجر النية. 
وما استخرج ون المعادن) المَعدِنُ بكسر الدَّالِ وهو: المكانُ الذي عُدِنَ به 
الجوهد ونحؤه. سه كى به لِعُدونٍ ما أنبتَهُ الله فيه» أي : : إقامته به. . نُمٌّ شی سى به الجوهر 
ل Se E‏ 
وجوهرء لور وعقيق» وتُحاس» ورصاص» وحلديدٍء وكخل» ور 
وكبريت» وزفتٍ» وملح» وزئبق» وقارء ونفط» وياقوتء وزټوجډ ومومیاء 


(MD a 
. ويسم‎ 


قال أحمدٌُ: كل ما وقَّعَ عليه اسم المَعَدِنِء ففيه الرّكادٌ حيثٌ كان, في ملكه أو 

إذا استُخرج (ففيه الزكاةً بمجرّدٍ إحرازه) أي: فيستقَةُ الوجوبُ في زكاته 
بإحرازه» فلا تسقط بتلّفِه بَعدُ مُطلقًا. وقبلّه بلا فعله ولا تفريطه تسقط 

(ربغ العشر) لځموم قولِه تعالى : ووا مما احا کہ من رض [البقرة: . 
و ال لو غْنِمّه» أخرج خمسه» فإذا أخرجه من معدن» وجبّت زكاثه, كالذّهب 
والفضَّق من عين نقدٍى أي : ذهب وف ومن قيمة غيره» أي : النقد. صرفب 
لاهل الزكاة؛ لحديث مالك في «الموطاً» وأبي داوة": أن النبئ ياء أقطع بلال 
)١(‏ في الأصل : (بمجرد). 
)( في الأصل: «يشيم»» وانظر «دقائق أولي النهى) .)۲٤۹/۲(‏ واليِشَمْ: ويقالٌ أيضًا: السب 

وهو حجر مَعْدِنِجَ» أُجْوَدُهُ: الرَئت» فَالأنْيض» فَالأَْصْفَد وله حَوَاصٌ . «تاج العروس» (یشم). 


(۳) أخرجه مالك »)۲٤۸/۱(‏ وأبو داود (071) من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسلًا. 
وضعفه الألبانى . 


باب زكاة العرُوض 


إن بلغت القِيمَةٌ نصابًا بعد السبك والتّصفية. 





بن الحارث المرَنِيّ المعادِنَ اللي . وهي من ناحية القع فتلك الماد لا وخ 
منها إلا الركاةٌ إلى اليوم . قال أبو غبيدة“: القبليِةٌ بلادٌ معروفةٌ بالحجاز. 
بشرط: (إن بِلَعَتِ القيمة نصابًا بعد السك والتّصفَيَِ) كحبٌٍ وثمر. فلو 
أخرج ربع شر بترابه قبل تّصفيته» ر إن كان باقیاء واا فقيمئه 0 
قدره» e‏ تان زاد رَد الزيادة, إلا 
yT‏ كسمَك› ولؤلق 
(تنبية) : ظاهد كلام كثير من الأصحاب» وتبعهم الا في «غاية 
المنتهى) : جو #خلية المرأة بدراهم ودنانیر معداق» فلا زكاةً فیا" . 
RK ¥ «‏ 


. كذا فى الأصل» وفى «دقائق أولي النهي» 0۰/۲: «أبو عبيد)‎ 01١ 
رباد كسحاب: طِيبٌ ينولد من الشتور. «تاج العروس) (ربد).‎ (۲) 
.)۳٠۸/١( انظر «الإنصاف» (4۸/۷)» «غاية المنتهى)‎ )۳( 


شرح ديل الظانب ف انات 
کا ل 


بابُ زكاة الفِطر 
تَجِبُ بِأَوّلٍ ليلة العيد» فَمَنْ مات أو أَعسَرَ قبل العْدوب» فلا زكاة عليه 


١1 





( باب زكاةٍ الفطر) 

هو اسم مصدر من: أَفطَر الصَائم إفطارّاء وإضافئها إلى اللفطر مِن إضافة السَّيءِ 
إلى سببه؛ و تجبُ به. 

والفطرةٌ: الخلقةٌ. وبضمٌ الفاء: كلمة مُولَدَةٌ. 

وقد( زعم بعضهم ا من لحن العامّةِ. قال في «المبدع»): لتقت 
كذلك؛ لاستعمال المُقَهاءٍ لها. قال اوالشالووان اا ا 
مِنَ الهجرة. 

(تجبٌ بِأوّلَ ليلةٍ العيد) طهرة لصائم مِنّ الوَفْثْ واللغو» وطعمةٌ للمساكين. 
قال سعي بن المسيّب وعمرٌ بن عبد العزيز في قوله تعالى: «إقد أف من رک 
[الأعلى: ]١ ٤‏ : هو زكاةٌ الفطر. قال ابن قثيبةً : وقيلٌ لها: فِطرةٌ؛ لأنَّ الفطرةً: الخلقَة 
قال تعالى: «فِطَرَتَ اله أل فطر الاس علا [الؤوم: .]۳١‏ وهذه يراد بها 
الصدّقةُ عن البدَنِ والتفس 

(فمَن مات أو أعسّرَ قبل الغُروب » فلا زكاةً عليه) نضا لعدّم وجودٍ سبب 
الوجوب . وكذا طلاق» وعِتقٌ» أو انتقال ملك فلا زكاةً؛ لزوالِ السبب قبل زمّن 


(۱) سقطت: «وقد» من الأصل. 
(؟) «المبدع» .)۳۸١/۲(‏ 


وهي غ يجدٌ ما يفضّل عن فوته وقُوتٍ عِيالِه يوم 
العيدِ وليلتة» بعد ما يحتاجة من مَسکن» وخادم» ودابّة وثياب بلق 


وكثبٍ علم. 
وتلزمُه عن نفسه» وعمّن يَمونه مِنَ المُسلمين. 2201103 





الوجوب (وبعده) أي: بعد العْروب (تستقِرٌ في ذِمّتِه) فيب عليه إخراجها. 

(وهي): زكاةٌ الفط (واجبةٌ على كَل مُسلِم) لحديث ابن عمر: فرَض رسول 
الله ية زكاةً الفطر من رمضانٌء صاعًا من تمرِء أو صاعًا من شعيرء على العبدٍ 
والح والذّكر الات والصُغير والكبير مِنَ المسلمين. رواةُ الجماعة. وفي 
حديث ابن عباس: فة للصّائم مِنَ الث واللّغى و للمساکین». فلا 
ف حل اتر 7 

(يجدٌ ما يفل عن قوته وقُوتٍِ عياله يوم العيدٍ ولیلته » بعد ما يحتاجه) أي: 
المخرځ ومن تلزمُه مؤنئه (ين مسكن » وخادم» ودابّةٍ» وثياب بَذلَة) بالفتح» 
والكسز لُخْدّ أي: مهنةٍ في الخدمة. ونحوٌ ذلك» كفرش وغطاءٍ ووطاءٍ وماعون. 
قال الموقق: (وكُتب ب علم) يحتاجها لنظر وجفظ. 

(وتلزمُه عن نفسه » وعمّن يمُونْهِ مِنَ المسلمينَ) كزوجةء وعبدٍ ولو لتجارةء 
وولدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١۳(‏ ومسلم (٤4۸)ء‏ وأحمد (53/8) (4487)» وأبو داود 


.)١1855( وابن ماجه‎ »)56٠٠( والنسائي‎ »)1۷٥( والترمذي‎ »)١51١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


و 
3 


5 عع ء۶‎ 5 E 
فإن لم يجد لجميعهم) بدأ بنفسه » فزوښته» فرفيقه) امه فابيه» فولده»‎ 





(فإن لم يج لجميعهم. يذ ني لديف رايا يفيك ۵ 
تعول)(٩‏ راث ا ی ی بشي قن اق 0 
في الفطرة (فزوجَيه) يعني : أله متى فضل عندّه صاعٌ عن فطرة نفيه أخرَجه عن 
و نفقتها مُقدّمةٌ على سائر النفقاتِ 

(فرقبقه) يعني آنه متى فصل عندّه شيءٌ عن فطرته وفطرةٍ زوجته. أخرجه عن 
رقيقه؛ لوجوب نفقته مع الإعسار» بخلافٍ نفقة الأقارب» فإنّها صله لاتجث إلا 
مع اليسارٍ. 

(فأمّه) يعني : أله مى فصل عنده شيم بعد مَنْ تقدّم أخحرجه عن أُمّهِ؛ٍ لأنَّ 
| ار بدليلٍ قولٍ النبيّ يا للأعرايع حينَ قال: من أيه؟ قال: 
«أكك ». قال: ثم ثم من؟ قال: رأمّك» . قال : ثم من؟ قال : «أباك». ولضعفها عن 
الكسب. 

(فأبيه) لحديث: «أنتٌ ومالّك لأبيك)” . 

(فولده) يعني : انه متی فصل عندّه سد فإن 


كان له أولادٌ ولم يكف لجميعهم. أَقرع. وقيلَ: يُقدّمُ الصغير 


)١(‏ هو مركب من حديثين» الأول: أخرجه مسلم (۹۹۷) من حديث جابر» بلفظ: «ابدأ 
بنفسك»). والثاني: أخرجه البخاري 2١475(‏ هه8ه), ومسلم )٠١5/٠١47(‏ من 
حديث أبي هريرة» بلفظ: «وابدأ بمن تعول). وانظر الإرواء 28869 884 ۸۳۹). 

)۲( اجه ابن ماجه (/05؟) من حديث أي هريرة. وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (507/11) (5407) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصححه 
الألباني في «الإرواء» (۸۳۸). 


باب زكاة الفطر 
فأقربَ فى المِيراث. 
5 و E‏ 8 0 2 3 
وتجبُ على من تبرّعٌ بمؤْنّةٍ شخص شهرَ رمضان» لا على مَنِ استاجر 
أجيرًا بطعامه. 


وتسنٌ عن الجنين. 





(فأقرَتَ في الميراثِ) يعني : أنه مى فصل عندّه شيءٌ بعد من تدم وله أقاربُ, 
قدَّمَ الأقرب فالأقرب في المِيراث؛ لأنَّ الأقرب أَوْلَى مِنَ الأبعدء دم ارات 

(وتجبٌُ على من تبرّعَ بمؤنةٍ شخص شهرٌ رمضانَ) نضّا؛ لغموم حديث: «أدُوا 
صدقة الفطر عمّن تمُونونَ)27. وروّى أبو بكرء عن عليٌ: زكاةٌ الفطر على مَن 
جنات عليه فغك . وال االات لا تلزمُه فطرته . وصځخه في «المُغني) 
و«الشَّرح)» وحمل كلام أحمدَّ على الاستحباب“. 

وإن تيع بمؤنيه بعض الشَّهِرِء أو جماعة» فلا. 

و(لا) تجبُ (على مَن استأجَرَ أجيرًا بطعامه) لان الواجب هنا الأجرةٌ فلا يراد 
عليها. 

(ونُسنٌ) الفطرةٌ (عن الجنين) لما رُوِيَ أنَّ عثمانَ كان يُخرمجها عنٍ الجنين. 
وعن أبي قلابة قالَ: كان يُعجبهم أن يُعطوا زكاةً الففطرةٍ عن الصّغْيرٍ والكبير» حتى 
عن الحمل في ا رواه أبو بكر «الشّافي). ولا تجبُ عنه. حكاةٌ ابن 
النذر إجماع من يحمّظ عنه. 
(1) أخرجه الدارقطني )۱٤۱/۲(‏ من حديث ابن عمر. وحسنه الألباني في (الإرواء) (۸۳۰» ۸۳۹). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۸/۲). 


(۳) انظر «دقائق أولي النهی» (۲۸۲/۲). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۳۲/۲(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


يور ون 


1 o 
والأفضل إخرامجها يوم العيدٍ قبل الصًلاةء وتكرة بعدها. ويَحدِمُ تأحيزها‎ 
Ds عن يوم العيد مع المَدرَة» ويقَضيها.‎ 





(فصلٌ) 

(والأفضّلٌ إخراجُها) أي: الفطرة (يومَ العيدٍ قبل الصّلاةِ) لأنه عليه السلام أمَر 
بها أن تُودّى قبل روج النّاسٍ إلى الصلاةء في حديث ابن عُمر“. وقال في 
حديث ابن عباس: (مَن أذَّاها قبل الصلاة» فهى زكاةٌ مقبولةٌ» ومن أذّاها بعد 
الصلاةء فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات». (وبُكرَهُ بعدها) أي: بعد صلاةٍ العيدٍ. 

(ويحرم تأخيزها عن يوم العيد» مع القّدرَةِ) لجوازها فيه كله؛ لحديث: 
«أغنوهّم في هذا اليوم)”©. وهوعامٌ فى جميعه. ولذلك كان النيك َكل يقسمها9؟» 
بين مُستحقيها بعد الصّلاق(”». فلم أ أمرَهُ بتقديمها"؟ على الصّلاةٍ للاستحباب» 
أنه لا يانم إلا إذا أحرَها عن يوم العيدِ. (ويقضيها) من أَشرَها عن يوم العيدِء فتكونٌ 
قضاءً. 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. ٍ 

(۲) أخرجه أبو داود »)١۹١۹(‏ وحسنه الألباني. 

( أتخرجه الدارقطني )٠١۲/۲(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء) (855). 

)٤(‏ في الأصل: ولا يقسمها). 

)٥(‏ أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۲۳۹۷) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في 
(الإرواء» .)۸٤٥(‏ 

(5) في الأصل : (بتقدّمِها». 


باب زكاة الفطر 


/ وا 0 00 ع ال £ £ ا ع 
والواجب عن کل شّخصٍ : صاع تمر أو زبيبٍء أو بر أو شعي أو 
اق د والشعيرء إذا كان وَرْنَ الحَبٌّ. 





(وتُجزيء قبل العيد بيومين) لقول ابن عمّرَ: كانوا يعارن قبل الفطر يوم أو 
يومين. رواهُ البخاريٌ2'7. وهذا إشارةٌ إلى جميعهم» فيكونُ إجماعًا. 

(والواجبٌ عن كلّ شخص : صاعٌ تمرء أو زبیب » أو بر أو شعير ‏ أو أقِطِ) : 
شية عل ِن لبن مخيض» أو ِن لبن إبلي فقط؛ لحديث أبي سعيدٍ الخُدريّ: کا 
ُخرځ زكاةً الفطر إذ كان فينا رسول الله اغا ون ناف أرهاعا بن شم أذ 
صاعا من تمر أو صاعًا ن زييب» أو صاعًا ين أقِطٍ. ممق عليه(". والصًاع: أربعة 
أمدادٍ بصاعه عليه الشلام» وهو أربغ حَمَّناتِ بكي رجل مُعمدِلٍ الخلقّةِ. وحكمئه : 

(ويُجِرِيئُ دقيقٌ البرّء و) دقيق (الشعير » إذا كانَ وزنَ الحَبّ) نضَّاء لتفؤق 
الأجزاءٍ بالصّحن. واحتَجٌ أحمدٌُ على إجزاءٍ الدّقِيقٍ بزيادةٍ تفرد بها ابن عيبن 
من حديث ات خد او صاعًا من دقيق). قل لابن عييئةَ : إن أحدًا لا يذكده 
فيه. قالَ: بل هو فيه . روا الدّارقطنع . قال ات ا هو اذل ا را ا 
كفّى مؤنته» کتمر منزوع نواۀ. ولو کان الدقيقٌ بلا نخلٍ. كما یجزئ حَبٌ بلا 


لنفىة . 


د 


(1) أخرجه البخاري .)15١11(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7١5١).؛‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 
(١‏ أخرجه الدارقطني (؟/5: 326 وضعف الألباني هذه الزيادة . (ضعيف أبي داود) (585). 


م شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

ويُخرِجٌ مع عدم ذلك ما يقُومُ مقامَةُ مِنْ حب يقتا كذرَةء وحن وبَاقَاءٍ. 
فا ا 

ولا يُجزئ إخراج القيمة ذ في الرّكاةٍ مُطلقًا 

ويحرُمٌ على الشخص شرا رَکاټه وصَدَقَتِه ولو اشتراها مِنْ عير مَنْ 
أخدَّهًا مِنّه. 





(ویخرج مع ذلك ما يموم م مَقامّه) أي : مَقَام أحدهما (من حب يُقتاث › 
كدر ودخنٍ» وباقلاء) وي > وأرزء وتينٍ يابس» وأشباهه, لأنّ ذلك أشبة 
بالمنصوص عليه» فكات”" أَوْلَى من غيره. 

وقال اب حامد”"©: يجزئه إخراځ كما نالك من لبن» ولحم» وغيرهما(”. 

(ويجوز أن تعطيي الجماعةٌ فطرتهم لواحد) نص على ذلك. (وأن بُعطِي 
الواحد فطرته لجماعةٍ . ولا بُجزئٌ إخراجّ القيمةٍ في الزكاة مُطلقًا) ولو لحاجةٍ 
ومصلحة. قاله في «غاية المُنتهّى)9' . 

(وبحرُمٌ على الشخص شراء زكاته وصدقّتِه) ولا يصِحٌ (ولو اشتراها من غير 
مَن أخَذّها منه) لعودها إليه. فإن رجت إليه يارثِ أو وصية أو هبةٍء أو أَحَدَّها يِن 
دَيْنِهء جار بلا كراهة 0 


)١(‏ في الأصل : «وكان). 

() في الأصل : (ماجه). 

(۳) «معونة أولي النهى) .)۲۸١/۳(‏ 
)٤(‏ «غاية المُنتهى) .)٠٠١/١(‏ 
(5) انظر «غاية المُنتهّى) .)775/١(‏ 


باب إخراج الرّكاةٍ 





باب إخراج الرّكاة 
بخ اخ اها قزرا كالتدر والكفارة. 


وله تأحيزها لمن الحَاجَة ولقّريب وجار» ولتعذر إخراجها مِنْ الأصاب» 





(بابٌ) فيما يتعلّقُ بإخراج الزكاة 

(إخراحٌ الزكاةٍ) أي: زكاة المالٍ بعد أن تستقد 

(يجبُ إخراجُها فورّاء كالئّذرٍ والكمّارة) لأ الأمر المُطلَقَ للفور» ومنه: 
ووا لوَكوه4 (البقرة: ]٤١‏ يقتضي الفوريّة بدلیلٍ: 2 م لذ سك لد 
ا [الأعراف: : ۲ فوبّحَه ذا »لم يسبل حين أو وعن | آي شعيد بن المعلى 
قال : كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسولٌ الله کیا فلم جيه ثم أيه فقأْتُ : 
ا ا . فقال e e‏ ادا 

دک [الأنقَال: 4 ؟]. رواه أحمدٌ والبخارئ“ 

ولان الشيد إذا أُمَرَ عبدّه بشيء تأهملة» حدق لوه نويه غرف ا 
انتفاء قرينة الفور عُذرًا 

(وله تأخيرها) أي الزكاة (لرَمَنِ الحاجة) كقّحط ونحوه» جرم به 
الأصحابٌ. وده جماعة: بزمن يسير» 

(و) له تأخيزها؛ لبدفقها (لقریب › وجار) لأنّها على القريب صدقةٌ وصِلَةُ. 
والجارٌ في معناه . (ولتعدّر إخراجها) أي : الزكاة (من التصاب) لغيبة المالٍ» أو 


)١(‏ في الأصل (إذا). 
(۲) أخرجه أحمد (4؟5.5/9ه) »)٠١۷۳١(‏ والبخاري .)٤٤١٤(‏ 


EB‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ولو قَدِرَ أن ُخرجَهًا من غيره. 
ون جحَدَ وجوبها عالِمّاء كفن ولو أخرجَهًا. ومن متعها بُخلا أو 
تَهاونّاء أخذّت منه. وعُرّرَ. 
ومن اذّعىَ إخراجهاء أو بَقَاءَ الحول» أو مص التصاب» أو زوالَ الملكِ» 
صُدَّقَ بلا يَمين. 
ويام أن يُخْرِجَ عن الصّغيرٍ والمجنون وليِهُما. 





غصبه» وسرقټه» وكونه دَينَا (ولو قَدِرَ أن يُخْرِجَها من غيره) لم يلرّمْه؛ لان الإخراج 
من عين المُخرَج عنه هو الأصل» والإخراج من غيره رخحصة» ولا تنقلِبُ الشخصة 
55 1 


ضم 


(ومّن جحَدَ وجوبها) أي : الزكاةٍ (عالمًا) بوجويها (كمَّرٌ) لتكذيبه لله ورسوله» 
وإجماع الأمَةِ. فيستتابُ ثلاناء فإن تاب وإلا فيل كُفرًا (ولو أخرّجها) جاحدًا؛ 
لظهور دل الوجوب. فلا عُذْرَ له 

(ومّن منَعَها) أي: الزكاةً (بُخلًا) بها (أو تهاوئًا) بلا جحد (أُخِذّت منه) قهراء 
كدَينٍ أدَميّ ورج (وعَرّر) من علم تحريم المنع بخلا أو تهاونًا. 

(ومّن ادَعَى إخراججها) أي: الزكاةٍ (أو) اذّعَى (بقاء الحولِ » أو) اذَّعَى (نقصّ 
النّصِابٍ , أو) اذى (زوالٌ الملك) عن النّصابٍ (صُدَقَ بلا يمين) لأنّها عبادةٌ 
متمق عليهاء فلا يُستحلّفُ عليهاء كالصَّلاةٍ والكمًارةء بخلافٍ وصية لفقراء 
بمالٍ 

(ويلرَمٌ أن يَخْرِجَ عن) مالٍ (الصَّغيرٍ والمجنون وليّهما) في مالهما. نصّ عليه. 


. في الأصل : «الفقراء»‎ )١ 


بابُ إخراج الرّكاةٍ 





3 
ويسنُّ: إظهازهاء وأن يرقها رها تفي ويقولٌ عند دفيها: الهم 
اا ا هلها ا و الله فيما طت 

وبارك لك فيما أبقيتَ» وجعله لك طَهُورًا. 





كما يجث عليه صرف التَفقَةِ الواجبة؛ لأَنَّ ذلك حقٌ تدحله النيابةٌ» فقا الول فيه 
مقامَ لفون عليه» كالتّفقاتٍ والعٌرامات. ا ذلك: إذا كان کل مِنَ الصَّغْيرِ 
والمجنونٍ حرا مُسلمَاء تام الملك. وذلك لأنَّ نيه الصغير ضعيفةٌ» والمجنونٌ لا 
تتحمّقُ منه نيه الزكاق» مع وجوب الزكاةٍ في مالهما؛ لما تقدَّمَ: أنه ليس من شُروطٍ 
وجوب الزكاةٍ بلوعٌ ولا عقا . 

(ويْسنٌ : إظهارها) لتَسَفِي التّهمَةُ عنه» ويُقتدى به. 

(وأن يُقرَقَها ريّها) أي: الزكاة (بنفسيه) ليتيفَّ وصولّها إلى مُستحقهاء 
وكالدّين. وسواء المالُ الظَاهرُ والباطن. 

(و) يُسنٌ أن (يقُولَ عند دفعها) أي: الزكاة: (اللهمّ اجعَلّها مَغنمًا) أي: مُثمرة 
(ولا تجعلها مَغرمًا) أي: منقصّةً؛ لان التشمير كالغنيمة» والتنقيص كالغرامَة؛ لخبر 
ا مُريرة مرفوتًا: «إذا أعطيشم الزكاةً فلا تنسؤا ثوابها: أن تقولُوا: اللهُم اجعلها 
مَغنمًاء ولا تجعلّها مَغرمًا) . رواةٌ ابن ماه" . قال بعضّهم: ويحمَدٌ الله على توفيقه 
لأدائها. 

(ويقولٌ الآخُِ) للزكاة: (آجِرَكَ اللهُ فيما أعطيْتَء وبارَكَ لك فيما أبقيْتَ 
وجعَلّه لك طَهُورَا) لقوله تعالى : م«حْذْ من أموظِمْ صَدَهَهُ تطهرهم نريم يها صل 


ر 


.)۲۹٤/۳( (معونة أولي النهى)‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (17917) قال الألباني: موضوع‎ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
شرح دليل لنيل 


للا ا اا اا ااا ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 





َيه (التوبة: ۲ ٠‏ أي: ادع لهم . قال عبد الله ب أبى أوفى : كان النبئ كله إذا 
مر بصدقيهم قال e‏ أنه أي بصدقته فقال : «اللهم 
صل على آل“ أبي أوفى) . فق عليه(". وهو محمول على التّدب؛ لأنّه عليه 
السلامٌ لم يمر به شعاتّه. 


2 ¥ 


)١(‏ سقطت: «آل» من الأصل. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 





e 9 5 1 2‏ ۶ 09 7 0 .0 7 ص 
ويُشترط لإخراجها : نيّهَ من مُكلف» وله تقديمها بيسير» والافضل قرنها 
بالدّفع . 
و 


فينوي البّكاةً أو الصّدقةَ الواجبة» ولا يُجزئ أن ينوي صدقة مُطلقة ولو 
تصدّق بجميع ماله. 





(فصلٌ) 

(ويُشْترَطٌ لاخراجها) أي: الزكاةٍ (نيّةُ) لحديث: (إِنَّما الأعمال بالنيّاتِ)20. 
ولأنّها عبادةٌ يتكد وجوهاء فافتمّرت إلى تعيين النيّء كالصلاةٍ. ولأنَّ صرف المالٍ 
إلى الفقير به جهاتٌ من زكاة» وكمّارةٍ» ونذر» وصدقَة تطؤع» فاعثيرت نة اللمييز . 

ويُشترط أن يكونٌ إخرائجها (ين مُكلّف) لأنَّه تصدفٌ مال أشبة سائر 
النَصِدُفاتِ المالئة 

(وله تقديمُها) أي: النيّة على الإخراج (ب) زمن (يسير) كصلاةٍ. ولو عرّل 
الزكاةٌ» لم تكن النيّةُ. (والأفضّل قرنها) أي: النيّة (بالدّفع) كصلاةٍ 

(فينوي) المُخْرِجٌ (الرَّكاةً أو الصدقّة الواجبة) أو صدقةً المال» أو صددَةٌ الفطر 
(ولا بُجِرِينُ أن ينوي" صَدقَةٌ مُطلقَةً » ولو تصدَقَ بجميع ماله) كني صلاة مُطلمَةٍء 
فإنّها لا تجزئ عن الفرض 


)1( تقدم تخريجه. 
)۳( في الأصل: «إِن نوى). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ام 





(ولا تجبٌ ني الفرضيَّة) اكتفاءً بن الزكاة؛ لأنّها لا تكونٌ إلا فرضًا 

(ولا) يجب (تعبينُ الما" المُْكّى عنه) ولو اختلّفٌ المالُ» كشاةٍ عن 
خمسٍ من إبل» وأخرى عن أربعينَ من غنم» ودينارٍ عن أربعين تالقَةّ وآخر عن 
أربعينَ قائمة و عن فطرة» واعر عق روج أو ثمر. 

(وإن وك رب المال (في إخراجها) أي : الزكاقٍ (مُسِلِمًا) بْقد مُكلّفَاء دكا أو 
أنتّى . قالّه في (شرحه)” © (أجزاات 8 المُوكل) فقط» عن نة الوكيلٍ (مع قُرب) 
مَنٍ (الاخراج) من زمنٍ توكيلٍ؛ لأنّ الفرضٌ مُتعلقٌ بالموكل. وتأخر الأداءِ عن ال 
برمنٍ يسيرٍ جائ (ولّه يقرب زمنُ إخراج من زمنٍ توكيلٍ (نوَى الوكيل أيضًا) 

كما ينوي المُوكلٌ؛ 5 يخأو الدع إل المُستحقٌ عن نيّةِ مقارنةٍ أو مقاربة. 
فينوي مُوكلٌ عند التوكيل» ووكيل عند الدع لنحو اراي أو قريئًا منه. ولو نوی 
وكيل فقطء لم يُجزئ؛ لتعأتي الفرض بالموكل ووقوع الإجزاءِ عنه. 

وفي توكيلٍ مُميّرٍ في إخراجها حلاف ذكره العلامةُ الشيخٌ منصود في 
«حاشيته»» وجرَّمَ في «الإقناع» بالصحة. وخالَقه العلامةٌ عم والدي الشيحٌ 


)١(‏ في الأصل: «مال). 

(۲) انظر «دقائق أولي النهی» (۲۹۹/۲). 
(۳) سقطت: «إلى» من الأصل. 

(4) انظر «دقائق أولي النهى) (۲۹۹/۲). 


باب إخراج الرّكاة 


والأفضل 00 زكاة کل مال في فقراء لم ويحرم نقلّها إلى مساقة 


قصرء وتجزئ. 


مرعي في «غاية المنتهی»» وعلّلَ ذلك أذ ليك أهلة لأداء الاد الو 2 

يُخرِجُ زكاةً نفسه» فغيره ول انتهى . 

(والأفضل جعلُ زكاةٍ كلّ مال في فقراء بلّدِه) ويجورٌ نقلّها إلى دونَ مسافة 
قصر من بلدٍ المال» نم عليه؛ لاله في حكم بلدٍ واحدٍ؛ بدليلٍ الأحكامء ورخص 
الشفر. 

(ويحرمٌ نقلها إلى مسافة ف قصر) أي: ES E‏ 

مُستحقٌ؛ لحديث مُعاذ: «أعلتهم أ الله قد افترض عليهم صدقة ئۇ من 
أغنيائهم» فتُرَدٌ على فقرائهم)0©. فظاهزه: عودُ الضمير إلى أهل اليمن. ولإنكارٍ 
عُْمَرَ على معاذٍ لكا بعت إليه ثلث الصدقّة ث4 ثم بشطرهاء ثم بها . وأجابه معاد بأله لم 
معت ا كما وهو اا هه دوو أرقيو ومحلّه: إن لم فض إلى 
تشقيص» كما ذكره ذ في (شرجه)” ا 

(وتجزىٌ) ركاه نها فوق المسافةء وأخرجها في غير بَدِ المال» مع حُرمَةٍ 
النقل؛ لاله دقع الحقٌّ إلى مُستحمّه فبرئ» كالدّين. 


.)۳۲۹/۱( «غاية المُنتهى)‎ )١( 

(۲) انظر «الروض المربع مع الحاشية» .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۹۱۳). 

(5) انظر «دقائق أولي النهى» .)٠١/۲(‏ 


: الطالب لنيل المطالب 

0 شرح دليل ب لنيل 

ويَصِحُ تعجيل الرّكاةٍ لِكولّين فَقَّطء إذا كمل النَصِابُء لا من للحولين» 
فإن تلف النُصابٌُ أو نَقَصَء وفع نفلا. 


(ويصح تعجيل الزكاة لحولَيْنِ) لحديث 0 کد في «الأموالل)(© عن 
علي : أن النبي بيا تعجلَ مِنَ العباس صدقةً سنتين (فقط) أي: لا أكثر من حولين؛ 
اقتصارًا على ما ورَدَّ مع مخالفته القياسّ 

(إذا كمُلَ التصاث) لاله سبيهاء فلا يجوز تقديمها عليه» كالكقارة على 
الحلفٍ. قال في «المغني) : بغير حلاف عله اة للحولَيْنِ) أي: فلا يصحٌ أن 
بعل م النصاب للحولين؛ لنقص اللصاب» (فإِنْ تلف النصاث) أي : 
المع“ (أو نقصَ » وقَعَ نفلا) نصا . 

وقيل: حلت الرجوع فيما أخرجه. قال القاضي في «الخلافي) : أا اله في 
رواية مھا . 


RR © 


(۱) في الأصل: «ابن) 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)١85(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)۸١۷(‏ 
(۳) في الأصل : «المعجل فإنه). 

.)۱۹۷/۷( انظر «الإنصاف»)‎ )٤( 


بابُ أهل الرّكاةٍ 
بابُ آهل الركاةٍ 


وهم ثمان 
رو 7 51 5 7 
الأول : الفقير » وهو مَنْ لم يجد صف كفايته. 


( بابُ) من يُجِزِىٌ دفعٌ الزكاة إليه ومّن لا يُجرىٌ . 
وحكم السَّوَالِء وصدقة التطوع 
ا أخذٍ (الزكاة) 

(وهم ثمانيةٌ) أصنافي. فلا يجوز صرفها لغيرهم» كبناءٍ مساجدّء وقناطر 
وتكفين موتّی» ووقفٍ مصاجفٌ ويد لقوله تعالى: إِنَّمَا الصدقت لِلْمْقَرءِ 
الکن الم لا والمولقة لوبهم وني ألا دادرم َف سيل 
ألم وا ن أَلسَِّل 4 (التوبة: .]+٠‏ وكلمة: (إِنْما) تفيد الحصر فيُتبِتُ المذكورين» 
وتنفي من عدَاهم . وكذا تعريف «الصدقات ) بوألى فاه يتستغرقها . فلو جار 
صرف شيءٍ منها إلى غير الثّمانيةِ» لكان لهم بعصّهاء لا كلها . ولحديثِ: إن الله 

لم یرض بححكم : نبي ولا غيره في الصدقاتِ حتى حكم فيها هى فجرًأها ثمانية 
أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيئك». رواة أبو داود(©. 

(الأوَّلُ : الفقيرٌء وهو من لم يجد نصف كفايته) ET‏ 
المسكين؛ لأَنَّ الله سبحانه وتعالى بدا به» وإلّما يُبداً بالأهمٌ فالأهمٌ. وقال سبحانه 
وتعالى: هاما أَلسَّفِينَهُ لسَّفِيئةُ کات لِمسكينَ يعمو فى ار [الكهف: ۷۹ فأخبر أن 
المساكين لهم سفينةٌ يعملون فيها. ولأنَّ الفقير مُشتقٌّ يِن فقر الظهرِ» فعيلٌ بمعتى 


(۱) أخرجه أبو داود )١770(‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائي. وضعفه الألباني. 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الثانى : المسحية وهو مَنْ يج نصفهاء أو أكثّرهًا. 
الثالث : العامل عليهاء کجاب» وحخافظ» وکاټب» وقاسم. 


مفعول» أي : مفقور» وهو الذي زعت فِقَرَةٌ ظهره» فانقطع لبه . 

والصّنفٌ (الثاني : المسكين , وهو مّن يج نصفها) أي: نصفّ كفايته» (أو 
أكثرّها) وهو تفعيلٌ مِنَ الشكونِ» وهو الذي أسكنئه الحاجةٌ. فغلم: أن من كير 
صَلبِه أشدٌّ حالا مِنَ الشاكن. 

إذا تقدّر هذا: فالفقراءٌ هم الذين لا يجدونٌ ما يقَعُ موقِعًا من كفايتهم» كالرّمتى 
والغميانِ» وأنّ هؤلاءَ في الغالب لا يقدرونَ على اكتساب ما يقّعُ موقعًا مِن 


كفايتهم» وربّما لا يقدِرونَ على شيءٍ أصلا. قال اللهُ سبحائه وتعالى: 96 إِلْمْقَراءِ 
م 24 5 مبنه أبن عومسم وگ . م . 
أت اروا ف سیل آلو لا سيوك صا ف الأر٠فب‏ 


07 
0 


نتيز لكلل ا ان ر بيلق 7 عله 
الاس إلكانا 4 رلبقرة: ۲۷۲ 
الصَّنفُ (الئَّالتُ : العايل عليها » كجاب) يبعثه إمامٌ لاحل زكاة من أربابها 
(وحافِظ . وكاتب. وقاسم) ومن يُحتا إليه فيها؛ لدخولهم في قوله تعالى: 
ملين علا [لثربة: .+0 وكانّ عليه السلامُ يبعت على الصدقة سُعاةٌ 
ويُعطيهم ف 
رط : UES‏ لان الكو وجرن لأ فض لهم ا فن 
ذلك ولايةٌ على المسلمينَ» فاشمّرط له الإسلام. «أميتا»؛ لأَنَّ غير الأمين يذَمَبٌ 


.)۲١۸/۷( انظر «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)۲۲۲/۷( :فبعث عمر وأا موسى وابن اللتيبة وغيرهم. قاله في «الشرح الكبير)‎ 99 


بابُ أهل الرّكاة 
E8 ١‏ 


الرابعٌ : المؤلف» وهو اليد الغطاع في عَشيره؛ كن بركق ا 
أو يسمي سدم أو ر بعطيّته قو قوّةٌ إيمانه» SARS‏ 


بمال الزكاة ويَضِيعٌ يُضيّعُه . « كافيًا) في ذلك . ين غير ذوي القرتى»» وهم : بنو هاشم . 
ولو كان ناء أو كان العامل غنيّاء ويُعطى قدرَ أجرته منها. قال في 
«الإقناع)0"©: واشتراط ذكوريتّه وى . 
الصّنفُ (الرابع م : المُؤلّف) لقوله سبحاته وتعالى: م9 والْموَلفَقَ فلو [التوبة: 
1[ . (و) الولف (هو اد الفط تر يري وعد تر E‏ 
شره) لحديث أبي سعيدٍ قالَّ: بعت علي وهو باليمن بذهيبة"» فقسمها رسول الله 
لا بين أربعة نقر: الأقرع بن حابس حي وغيينة بن بدر القزاريٰ» وعلقمة بن 
عُلاتَةَ العامريّ» ثم أحدٍ بني كلاب" وزيدٍ الخير الطائيئ» ثم أحدٍ بني نبهانء 
فغضِبت قريشٌ» وقالوا: عطي صناديدٌ نجدٍ وتدَغنا؟! فقال: «إني إثما فعَلْتُ ذلك؛ 
لأتألقَهم) ممق عليه . قال أبو مُبيدٍ القاسم بن سلام “راتما الذي لوخد من أموال 
أهل اليمن الصدَقةُ. 
(أو يُرجَى بعطيّيه قوَةُإيمانه) لقول ابن عباس في المؤْلَمةِ لوهم : هم قوم كانوا 
يأتون رسول الله يلاء وكا رسول الله كَل يرضح لهم مِنَ الصّدقاتِء فإذا 
أعطَاهُم مِنَ الصدقّة» قالوا: هذا دِينٌ صالخ. وإن كان غير ذلك» عابُوه. روا 
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ETUDE 0( 

)( في الأصل: «بذهرئة) . 

(۳) في الأصل: «كلام). 

.)٠١515( ومسلم‎ »)۳۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳۱۳/۱٤( اخرجه الطبري في «تفسيره)‎ © 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

جز الس کد 
أو جبایتها ممن لا يُعطيها . 
الخامس : الفكاتة: 

الساوس : الغارم» وهو من تَديّنَ e‏ بيرك الاس أو تَديّن لنفسه 


ع 


واعسَرٌ. 


أبو بكر في «التفسير) . 

(أو) لأجل (جبايتها) أي: الزكاةٍ (ممّن لا يُعطِيها) إلا بالتخويفٍ 

الصف (الخامسٌ : المُكائبُ) قير على تكشب» أو لاء لقوله تعالى: بوني 
الراب [التقرة: ۱۷۷] . 

الصَّنفٌ (السادٍسُ : الغارمٌ » وهو) ضربانٍ: 

الأول (مَن تَديّنَ للإصلاح بينَ النّسِ) أي: وضل» كقباتين» أو أهل قريتئن» 
ولو ذهَيّين تشاجرُوا في دماءٍ أو أموال» وخيفٌ منه» فتوسّط بيتهم رجلٌ» وأصلّح 
يتهم» والترّم في ذِمتِه مالاء عوضًا عمًا بيتهم؛ لتسكين الفتنةء فقد أَنّى معروقًا 
عظيمًاء فكانَ مِنَ المعروٍ حمله عنه مِنَ الصدئّة؛ للا يُجحِفٌ بسادةٍ القوم 
الع وكانت العرّبُ تفل ذلك ؛ فيتحل لجل الحمالة- بفتح الحاء- ثم 

يخرّج في القبائل» ا هتوافت الشريدة ذلك وأباقت المسألة فيه 

58 نصيبا مِنَ الصدقة. 

الثاني : من ضَرتِي7'" الغارم» ما أشارَ إليه بقوله: (أو دين لنفسه) في شيءٍ 
مباح. أو تَديّنَ لنفسه في شيءٍ مُحرّم وتاب منه (وأَعسَرٌ) بالدّينِ؛ لقوله تعالى : 
وام رِمِينَ» [التوية: . 


. في الأصل: (ضرب)‎ )١( 


بات أها الرّكاة 

باب أهل الزكاة 60 
السابع : الغازي في سَبيل اللّه. 
الثامِنٌ : ابن الشبيل» وهو العَرِيبُ المُنقَطعٌ بِعَير بلّدِه. 


فيعطى غارمٌ وفاءَ دينه. وَين الله عر وجل كدَيْن الآدمِئ. لعُموم قوله سبحائه 
وتعالى : وار مين [القوية: ٠‏ ولان النبي بلا أعطى سلّمَة0) بن صخر صد 
بني زُرَيتي؛ لكف منها كفارة الظهار. 

وإن دَفَعَ إلى غارم ما يَقضِي به دیته» لم يجز له صرفه في غَيرِهء ولو كان فقيرًا. 
وان دقع إلى الغارم لفققره1"» جا أن يقضي به ديئة. 

الصّنفُ (السّابعُ : الَازي في سبيل الله) لقوله تعالى :وف سيل ألو 
[التوبة: ]1٠‏ فيعطى» ولو غنيّاء ما يحتاح إليه لغزوو ذهابًا وإيابا» وثمنَ سلاح ودرع 
وفرّس إن كان فارسًا. ` 

وإن لم يِعْرُ مَن أَحَذَ فرسًا أو غيرها مِنَ الزكاق» ردّها على إمام؛ أنه حملن على 
عمل ولم يعمله. 

الصّنفٌ (التَّامنُ : ابن السّبيل » وهو الغريبٌُ المُنقطِعٌ بغير بلده) لقولِه تعالى : 
موان اسيل [المقرة: ]٠۷۷‏ وهو المسافر المُنقطعٌ بغير بلَدِه بسفّرِ مُباح» أو مُحرّم 
ER Na‏ ا 

ولا يُعطى ابن السَبِيلٍ في سر مكرووء ولا في سمّر تُرهَةٍ 


)١(‏ في الأصل: مسلمة» وهو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الخزرجي . ينظر (الإصابة في 
تمييز الصحابة) .4١9/14‏ 

هه أخرجه الترمذي (۳۲۹۹) من حديث سلمة بن صخر. وصححه لا 

١‏ سقطت : (به دينه» لم يجز له صرفه في غيره ولو كان فقيرّا» وإن دفع إلى الغارم لفقره) من 
الأصل. وانظر «معونة أولي النهی» .)۳۲٣/۳(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

شرح دليل لنيل : 

د كبر وت ساف ادر ل را 
ولو ياء أو قِنَا. 

ويُجزئ دفغها إلى الخوّارِج والبغاق وكذلك م 11110000 


(فيعطي للجميع ) أي : من الأضنافي الشُّمانية (مِنَ الزكاةٍ بقدر الحاجة) التي أجل 
بسبيهاء فيزيدُ ذا الحاجة بقدر حاجته (إلّا العاملّ فيُعطَى بقدر أَجرَتّه) منهاء سواء 
جار ا “انلقع ار كال ر ر اال 

وَيُقدّمُ العامل ا على غيره مِن أهل الزكاة. قاله في «الإنصافي)'. 

«تنبيٌ» : بتى بعص الأصحاب الخلافٌ هنا على ما أده العامِلٌ: إن قُلنا: ما يأخذه 
أجرةٌ. لم ُشعرط إسلامه. وإن فلنا: هو زكاةً. اشئرط إسلاقه. والصحيخ يِن المذهب 
المنصوص عن الإمام : نما يذه أجرةٌ. قاله في «الإنصافي». 

(ولو) كان العامل (غنيًا) لخبر أبي سعيدٍ مرفوعًا: دلا تجلّ الصدقةٌ لخن إلا 
لخمسّةٍ: لعامل» أو رج اشتراها بمالِه أو عَارم» أو غاز في سبيلٍ الله أو مسكين 
تُصِدّقٌ عليه منهاء فأهدّى منها لغنيٌ). رواهٌ أبو داود» وابنُ مابحه”". (أو) كان 
العامل (قنًا) فلا مُسترط حرينّه؛ لحديث: «اسمَغوا وأطيعٌواء وإن استعيل عليكم 
غا حبش کال رأسة رة رواة أحنذ» والفغا 0 

(ويُجزئٌ دفعُها) أي: الزكاة (إلى الخَوارج والبُغاة) نضًا. (وكذلك مَن 


.)١هال/ا/( «الإنصاف)‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» 5/07 ؟5). 

() أخرجه أبو داو »)١575(‏ واب ماجه »)۱۸٤١(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أحمدٌ (۱۷۸/۱۹) »)15١75(‏ والبُخاريٌ (؟41١/1)‏ من حديث أنس. 


باب أهل الرّكاةٍ 


أخدَّهَا مِنَ السّلاطِين» قَهرًا أو اختيارًاء عدَل فيها أو جَارَ. 


أخدّها) أي : الزكاةٍ (مِنَ السَّلاطينٍ ؛ قهرًا أو اختيارًا » عدَلَ فيها أو جارٌ). قال في 
«الشرح» : لا يختلفٌ المذمَث أن دفعها للإمام جاتن سواء كان ل أو غير ذل 
وسوا كانت من الأموال الظاهرة أو الباطة: ا سواء تلفت في يد الإمام 
أو لاء أو صَرَقَها في مَصرفِهاء أو لم يصرفها. انتهى. 

1 ر ص و 3 ا 5 

وقيل لابن عمَرَ: إنهم يُقلدونَ بها الكلابَ» ويشربون بها الخمورٌ. فقال: 
ادفغها إليهه2'0. حكاءٌ عنه أحمدٌ. وفي «الأحكام الشلطانية» و«الإقناع»: يحرم 
دفغها إليه إن وضعها في غير مواضعها. ويجبٌ كتمُها عنه إذَن. انتهى" 

RK ¥ 


(۱) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)۳۸٤/۲(‏ 
(۲) انظر «دقائق اولي النهی» .)١917/9(‏ 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ولا ُجزئ دفع الرّكاةٍ للكافر» ولا للرقِيقِ» ولا لعن بمَالٍ أو كشب» 
ولا لِمَنْ تلرَمُهُ نفقتة ولا للِرّوجء ولا بني هاشم. 

فان دقّعها لغيرٍ مُستَحِقّهَا وهو جهل» تم عَلِمَ» لم بُجزله ويستَرِدُها من 

وإن دَقَعَها لمن يَظّه فقيراء فبانَ غَنيَاء أجزاً. 





(فصل) 

(ولا يُجزئٌ دفمٌ الزكاة للكافر) غير مُولّفٍ. حكاة ابن المُنذرٍ إجماعًا. 

(ولا) يُجزىٌ دفعٌ الزكاةٍ (للرقيق) أي: كامل لق من قن ومدبر ومُعّقٍ عتقّه 
بصفة» ولو كان سيه فقيرًا ونحوه؛ لاستغنائه بنفقّة سيّدِه. 

(ولا) يُجرئ دفغها (للغنيٌ بمالٍ أو كسب. ولا) يُجرىٌ دفمها (لمَن تلزمه 
نفقّتّه) أي: سائر من تلزمُه نفقئُه» من يرنه بفرض أو تعصيب. 

(ولا) يُجرى دفغها (للرّوجٍ) لأنّها تعد إليه بإنفاقه عليها. 

(ولا) بُجزى دفغها (لبني هاشم) ذكورا كانوا أو إناثًا 

(فإن دفعها) أي: الزكاةً (لغير متها ء وهو يجهَلٌ) حاله» بان دفعها لعيده أو 
کافر» أو هاشميٌ» وهو لا يعلَمُ» (ثمَّ عَلِمَ) حاله (لم يُجرْنْهُ) لأنّه لا يخمّى حاله 
غالبًا (ويَستَرِدّها منه بنمايها). فإن تَلِقت» ضيئها قابضٌ. وإن كان الدّافعُ الإمامَ أو 
نائبه» فعليه الصمان. 

(وإن دفعها) أي: الزكاةً (لمَن يظته فقيرَ ا فبانَ غنيًا » أجراً) لاد الغنى ما يخفى . 


بابُ أهل الرّكاةٍ 

وشي أن يفدّقَ الرّكاةً على أقاربه الذين لا تلزمُه نفقثهم» على قدر 
حاجتهم» وعلى دوي أرحامه كعمّته» وبنت أخيه. 

وتجزئ إن ذَفَّعها لمن تبرّع بنفقته بضّمّه إلى عِياله. 





(وسّنَّ أن يُفرّقَ الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمُهم نفقتهم) كخاله وخالته 
(على قدر ر حاجتهم) فيزيدٌ ذا الحاجة بقدر حاجته؛ لحدیثِ : وصدقتّك على ذي 
القرابة صدقة وصِلَةٌ) رواهُ الترمذيٌ» والنسائك ("©) ريد نك ارت رمن تو 
أرحايه » كعمّيه وبنت أخيه) والعمٌ لأَم» والعمّاتء وأبي الأمٌ. 

(وتُجريٌ)”" أي: الزكاةٌ (إِنْ دفعها لمن تبرّعَ بنفقّته بضمّه إلى عياله) كيتيم 
غير وارث؛ لدحُوله في القمومات؛ ولا.نصٌء ولا إجماعٌ يُخريجه» بل روى 
البخاريٌ”": أن امرأة عبد الله سألّتِ النبئ ية عن بني أخ لها أيتام في حجرهاء 
أفتُعطيه ٩‏ زكاتها؟ قال «نعم). ۰ ۰ 

3+ 


الالبانى. 
2١‏ في الأصل: (وتُجزئه ) . 
(۳) أخرجه البخاري .)١5757(‏ 


. في الأصل: (فتعطيهم)‎ )٤( 


03 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


5 و9 
وام را ا + اللا 07 8 
الفاضل» وعلى جاره وڏوي رجمه فهى صَدَقةٌ وَضَلة. 
ومن تصدّق بما يُنْقِصٌ موُنةً تلرّمُهى ا ب 





(فصلٌ) 

(ونسنُ صدقةٌ التلوع) بفاضل عن كفاية دائمة بمتجرء أو عل أو صنعة» عنه 
وعمّن يموثّه (في كلّ وقتٍ) لإطلاق الح عليها في الكتاب والسِنَةِ (لاسيّما سرًا) 
بطيب نفس في صكة أفضل؛ لقوله سبحاته وتعالى: «إوإن تُحَفُوها وَبُوَثُوهَا 
اقرا فهو حر نكم » [البقّرة: ۲۷۱]. وروّى أبو هريرة أن النبّ ئياو قال: 
انبا بنا الله في ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه) SS‏ «رجلا تصدّق بصدقةٍ 
فأخفاها؛ حتى لا تعلّع شماله ما ُنِفِقُ يميئه) ممق عليه . 

(وفي الزَّمانٍِ أو المكانٍ الفاضل) كالعشر الأول من ذي الججةء وكالحرمين» 
وفي رمضان» ويوم الجْمُعَقٍ أفضلٌ 

(و) كوثها (على جاره) أفضلُ» (و) كوثها على (ذّوي رَحِمِه) أفضلٌ (فهي 
صدقَةٌ وصِلَةٌ) لقول النبيّ لا «الصّدقَةُ على المسكين صدقَةٌ وعلى ذي الحم 
اثنان؛ صدَقة وصِلَةُ"©. وهو حديثٌ حسنٌ. ۰ 

(ومّن تصدَّقَ بما ينقّصُ مُوْنَةَ تلزمُه) كمؤنّةِ زوجة أو قريب» َنم ؛ لحديث: 


.)٠١۳١( ومسلم‎ »)1٦۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
عدم م‎ ٠) 


بابُ أهل الزَّكاةٍ 
أو أضدٌ بنفسه أو غَرِيمه أَيْمَ بذلك. 

وكره لِمَنْ لا صَبِرَ له» أو لا عادةً له على الصُّيق أن نقص نفسه عن 
الكفاية الثاقة وال بالضدقة كير وط به الثوات: 
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«كمّى بالمرءٍ إثما أن يُضِيِعَ من يقوت)20. إلا أن يُوافقه عياله على الإيثار» فهو 
أفضل؛ لقوله تعالى : : ورون ل 6 َل اش ولو كن بهم م عصَاصة 4 (العشر: ]. 
وقوله عليه السلام: «أفضل الصدقة > جه ين مقل إلى فقير في الشى“ 

(أو أضرّ بنفسه » أو غريمه › يم بذلك) أي: بسبب صدقيه؛ لحديث: ولا 
ضرَرَ ولا ضِرارَ)”") 

(وكرِة لمن لا صبرٌ له) على الضَّيقٍ (أو لاعادةً له على الضَّيقٍ » أن ينقُصّ نفسّه 
عن الكفاية النَامّةِ) نضا لاله نوع إضرار به. وعُلِم منه: أن الفقير لا يقترض 
ليتصدّق . 

(والمَنٌ بالصدقَّةِ كبيرة) قال في «الفروع): ويحرُمٌ المَنُ بالصدقةٍ وغيرهاء وهو 
كبيرةٌ على نص أحمد. الكبيرةٌ: e‏ 

(ويبطُلُ به) أي: بالمَنٌ (النَّوَابُ) لقوله تعالى: ل يلوأ صد سَدََنيَكُم بِألْمَنَ 
وَالذد» البقّرة: 7574 . قال في «الفروع) : و حدق التطوع على کافر وغنيٌ 
وغيرهما. نص عليه» ا ١‏ 
(۱) أخرجه أبو داود (1195) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد (471//85) )١١557(‏ من حديث أبي ذر. وانظر «الإرواء» (۸۹۷). 
(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )٤۳۹/۳۷(‏ (۲۲۷۷۸)» وابن ماجه (5150) 


من حديث عبادة . وورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وصححه الألبانى فى «الإرواء») 
وككفلى .(T°°‏ 


سم شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
كتابٌ الصيام 


- و 5 اده ص 
يجب صوم رمضان : برؤية هلاله على جميع النّاس. 
وعلى مَنْ حال دونهم ودُونَ مطلعه 198 22*37 





(كتابُ الصيام) 

لغدّ: الإمساك. يُقالٌ: صام النّهانُ إذا قف سير الشّمس. وللشاكت: صائع؛ 
لإمساكه عن الكلام ومنه: إن نَدَرتْ لمن صما [مريم: .]۲١‏ وصام 
الفرس: أمسك عن العَلْفٍ وهو قائم» أو عن الصّهِيلٍ في موضعه. 

وشرعًا: إمساك عن ا محم رض في زمنٍ مُعيّنِ» من شخص 
لصو 

(يجبٌ صوم 0 برؤية هلاله على - جميع النّاسٍ) لحديث: «صومُوا 
رؤيته» وأفطِووا روت 

ا العلا رز e ea‏ أن 
النبيّ لي كان إذا راک الهلال قال : «اللهمٌ عله علينا بالیْمن والإيمان» والشلامة 
والإسلام: والتوفيق لما ثُحِبُ وترضّى. ربّي وربّك الله . 

ويجبُ (على مَّن حال دونّهم ودونَ مطلعه) أي: الهلال ليلة الثلاثينَ من شَّعبانَ 


)00 أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم )٠١81(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) أخرجه الدارمي »)١17410(‏ والطبراني (807/117) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني 
دون زيادة: «والتوفيتي لما تحب وترضّى) انظر «الصحيحة) »)١8١7(‏ «ضعيف الجامع) 
45059). 





كتاث الصياه 


غيم أو قَتَدِء ليلة الثلاثيَ من شعبانَ؛ احتياطا بنيّة رمضّان» 508 





(عَيْمٌ) أي: سٍِحابٌ (أو قَيَ) بالتّحرِيكِ: عبر أو غيُهما كالدّحَانِ (ليلةٌ الثلاثين 
ِن شعبانَ) وبحت صومُه (احتياطًا) للخروج مِن مُهدةٍ الوجوب (بنيّة) آنه ِن 
(رمضانَ) في قول عُمرَء وابنه» وعمرو بن العاص» وأبي هريرةء وأنس» ومعاوية) 
وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي اللهُ عنهم؛ لحديث نافع» عن ابن عُمرَ مرفوعًا : 
(إنّما السَّهِوُ تسح وعشرون» فلا تصومُوا حى روا الهلالّ» ولا تفطؤوا حى روه 
فإن عَم عليكم فاقدُرُوا له). قال کان عبد الله بن عمرَ إذا مى م مِنَ الشَّهِرِ 
تع وعقروق يرقا ت قن يعاد له الهادل )فان و ي فذاك . ون لم ير ولم يل 
دونَ منظره سحابٌ ولا قتڙ» أصبَح مُفْطِرَاء وإن ل دون منظره سحابٌ أو قتزء 
اا 

ومعتی «اقدژوا له): ضِيّقُوا. كقوله تعالى: فون ر عله رفم [الطلاق: 
۷ ودر في ارد [سبً: ]١١‏ والتضييق: جعل شعبانَ تسعد وعشرينَ يومًا. 
وقد فشّرّه ابن عُمرَ بفعله» وهو راوه وأعلم بمعناة» فوب الرجوعٌ إليه» كتفسير 
التق في خيار المُتبابعين. 

ودبت لسعاي الصا سايم ونصدوا المذهبت» وردوا جج 
المُخالف بما يول دک 


وإن اشتغلوا عن الثّرائى لعدوٌ أو حريق ونحوه» فذلك نادو2©"2» فينسحبُ عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷۱/۸ »)٤٤۸۸(‏ والبخاري »)۱۹۰٦(‏ ومسلم (۱۰۸۰)» واللفظ بتمامه 


(5) في الأصل: «نادر فيه). 


وى إن ظهّر منه» 90 التراويخ› ولا تنقتُ بقئه الأحكا» كوقوع 
الطلاق» والعتق» وځلول الأجل. 1 
وتتثُ رؤيةٌ هلاله بخبر مُسلم مكلّفٍ عَدلٍ» ولو عَبدًا أو أنثى . ا 





ذيل الغالب» وفارق اليم والقتر فإنَّ وقوعهما غالبٌء وقد استوّى معهما 
الاحتمالان» فعملنا بأحوطهما. قاله الشيح تق الدين 

(ویجزی إن ظهَرَ منه) أي : من رمضانٌ؛ بأن تبنت رويته بموضع أخر؛ لأ 
صوعه واقعٌ ببئة رمضان لمُستكدٍ شرعي» أشبة الوم للؤؤية. ٠‏ 

(وتُصِلَى التَّراويحٌ) احتياطًا؛ لاله عليه السلامُ؛ وعَدَ من صامه وقامه بالعُفران» 
ولا نحم قيائه كله إلا بذلك 

(ولا تثيْث بقيّة 0 الشهريّة بالغیم (کوقوع الطلاق » والعتق. وحلولٍ 
الأجَلِ) و تنقضي عدَّة ولا مُدَةُ إيلائه؛ عملا بالأصل 

(وتثبْتُ روي هلاله بخبر مُسلِم) فلا قل خب الکافر (مُكلّف) لا مُميّرٍ (عدل) 
نصًا. لا مستور؛ لحديثٍ ابن عباس: جاء أعراييئ إلى النبئ يكل فقالَ: رأَئِتُ 
الهلال. قال: «أتشهدٌ أن لا إل إلا الل أن محمدًا عبدُه ورسولّه؟) قال: نعم. قالّ: 
«يا بلال» ادن في النَّاسِء فليصومُوا غدًا» جور وار رحا راي 
وعنٍ ابن عُمرَ قال: تراءى الثَّاسُ الهلال» فأخبوثٌ رسول الله يك ني رأينُه» فصام 
وأَمَرَ النّاسَ بصيامه. رواة أبو داو5. ولأنّه خبرٌ دين لايع فيه» بخلاف آخر 


الشَّهِر (ولو) كان المُخبر به (عبدًا أو أنتى) كالدواية 


و 


19 ارج أبو داو ٠(‏ 555)» والترمذيٰ (191)» والنسائيئ »)۲٠٠١(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو داود (747؟): وصححه الألباني. 


كناب الصّيام 


وتثقتٌ بقة 0 
ولا قبل في بقئة الشّهُورِ إلا رمجلانِ عدلان. 


(وته تَيُْ) بخبر الواح (بقية بقيّةُ الأحكام) من حلولِ ديونٍ ونحوه تبعًا. وما بقية 
الشّهورء فلا يبل فيها إلا رجلانِ عدلانِ بلفظ السهادةء كلك ريه . وَالمَرقٌ : 
الاحتياط للعبادة. وقد نص عليه بقوله: (ولا يقبلٌ في بقَيّة الشهور إلا رجلان 
عدْلانِ) قال في «الإنصافٍ)(20©: وهو المذهبُ؛ وعليه الأصحابُ» وقطعٌ به 
أكثزهم. 
4 # # 


.)۳٤۳/۷( «الإنصافي)‎ )0( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


و 
0 و ا 

وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء : 

الإسلامٌ والبلوغ, والعقل؛ والقدرة عليه. 


(فصلٌ) 

(وشروطٌ”© وجوب الصوم أربعة أشياء) : 

7 و 3 و 5 5 0 5 4 ر ژر 2 كرف ا 

احدها: (الإسلام) لقوله تعالى : و كيب عليحكم الصيام 6 [البقّرة: ۱۸۳] فلا 
يجبُ على كافر. ولو أسلم في أثنائه» لم يلرّفه مَا مضّى مِنَ الايام؛ لحديث ابن 
مجه" في وفدٍ ثقيفٍ: قدِمُوا عليه في رمضاد» وضرب عليهم فة في المسجدء 
فلا أسلمُواء صامُوا ما بى مِنَ الشّهر. ولان كل يوم عبادةٌ مُفردَةٌ 

(و) الثاني: (البلوغ) فلا يجبُ على صغير. 

(و) الثالتُ: (العقلٌ) فلا يجب على مجنون؛ لحديث: «رُفِعَ القلَم عن 
ثلاث" . 


(و) الرابعٌ: (القّدرَةٌ عليه) فلا يجبُ على عاجز عنه لنحو مرّض؛ للآية. 
(فمّن عجر عنه) أي: الصّوم (لكبّر) كشيخ هرم وعجوزٍ يجهدهما الصَّومُ 


)١‏ في الأصل: «وشرط). 

(۲) أخرجه ابن ماجه )١1170(‏ من حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة. وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمدٌ (177/1) (407)» والترمذیٰ »)۱٤۲۳(‏ وأبو داود (4505) من حديث 
علي . وصححه الألباني 


كناب اليا م 
أو مَرَضٍ لا بجی زواله» فصر وأطعَمَ عن كل يوم مسكيئا مد به أو نضفَ 
0 من غيره. 

وط صِحته ست : 


الإسلامٌ وانقطاع دم الحيض والتفاس. 
ويشى عليهماً مشقة مشقَّةٌ شدیدة (أو) عجر عنه ل(مرّض لا يُرجَى زواله » أفطَرَ» وأطعَمَ 
اع سكة نا أ مناسوز مر ارا سوق دلي 
#وعل الك يُطيفُونه فِذيَة ية [البقرة: 4 ليست بمنسوحَة» هي للكبير 
الذي لا يستطيعٌ الصوم. رواة البخاريّ“. ومعناهُ عن ابن أبي ليلى» عن معاذِء ولم 
يُدركة. روا أحمد". ولأبي داو5- بإسنادٍ جيْدٍ- عن ابن أبي ليلى: حدّثَنا 
ا زمر ل للك ا ا و 
كان العاجرٌ عنه لكبَر أو مرض لا يُرجَى برؤه مُسافرّاء فلا فدية؛ لفطره بذر مُعتادِ» 
ولا قضاءً لعجزه عنه. فيعايا بها. 

(وشرط) ل(صِحَيه) أي: الصّوم (سنّةٌ) : 

أحدّها: (الإسلام) 

(و) الثاني: (انقطاع دم الحيض) 

(و) الثالثٌ : (التفاسن). 


#2 
لماك 


.)450( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۱۲۶( )475/95( أخرجه أحمد‎ )۲( 
. ار ۴۳ داود (05ه) وصححه الألبانى‎ (™ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
EE‏ شرح دليل ل المطالب 
الرابع : التميي فيجبُ على ولي المميّر المُطيتي للصّوم أمرُْ به 
وضربه عليه ليعتادّة. 
الخامِسٌ : لقا لکن لو نوين ليلا ثم جر أو أغمي عليه بميع 
التّهار وأفاق منه قليلا» صَحٌّ. 


(الرَّابع : التمييز) وهو مَن بلغ سبع سنين (فيجبٌُ على وليّ المُميّرِ) ذكرًا كان 
أو تى (المُطيق) قال في «الإنصافي»“: أكند الأصحاب أطلَقَ الإطاقة. وهو 
ظاهر ما قدّمه في «الفروع)» وقدّمه في «الرعاية)؛ وحدّ ابن أبي موسى إطاقته بصوم 
ثلاث يام مُتوالية» ولا يضرّه (للصّوم مره به. وضَرْبُه عليه» أي : الصوم ؛ ؛ (ليعتاده) 
إذا بلَعٌ. وقال المجدٌ: لا اد به. ولا يُضْرَبٌُ20 عليه» فيما دُونَ العشر» 
كالصّلاةٍ. 

(الخامسٌ : العقل) فلا يجبُ على المجنونٍ (لكن لو نوی ليلا ثم جُنَّ» أو 
o 6 2 KK‏ 1 1 5 5 ان 
أغوى عليه جميع النهارٍ)” “ لان الصومٌ: الإمساك مع النيّة؛ لحديث: «يقول الله 
تعالى : کل عمل ابن أ 5م له إلا الشوم» فإله لي وأنا أجزي به؛ يدَعٌ طعامّه وشرابّه من 
أجلى». فأضاف امرك إليه» وهو لا يضاف إلى المجنونٍ والمُغمى عليه» فلم 
نج والنيهُ وحذها لاس 

(و) من (أفاقٌ) من جنونٍ أو إغماءٍ (منه) أي: الها (قليلًا » صمّ) صومه. أو نام 
جميعه» أي : النّهار . فيصځ صومُه ؛ لان الوم عاد E ES‏ بالكلكة؛ 
)١(‏ «الإنصافي) 0/لاه ؟). 
)۲( في الأصل: «ويضرب). 


(۳) الجواب: لم يصح. وانظر «دقائق أولي النهى) .)٠١٠/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتابٌ الصيام 
Ga‏ 


الساوس : النيِهٌ من اليل لكل يوم واجب. فمن حطر بقلبه ليلا أنه 
صائة» شد توه و كذ الكل وا 
لأنّه مى عة انتبة . 

ويقضي مُعْمّى عليه زمَنَ إغمائه؛ لأنّه ؛ مكلّنٌ دونَ المجنون؛ لأنّه غير مُكلّفٍ» 
ومُدَّة الإغماء لا تطول غالبًا. ولا تتبِثٌ الولايةٌ على المُغْمَى عليه. 

الاس ون روط صحهه: (اليةينَ الأ لحديث: قن لم يت الصا 

مِنَ اليلء فلا صيام له». رواةٌ أبو داود» والترمذيٌ» والنسائك("©. وللدّارقْطع90") 
عن عَمِرَةٌ عن عائشةً مرفوعًا: «مَن لم يُييّتِ الصيامَ قبل طلوع الفجر» فلا صيام 
له». وقالَ: إسناه كلهم ثقات. ٠‏ 

ول اليل ووسَطهء وآخوه محل الق فأيّ جُزءٍ نوی فيه» أجزأة. 

قوله: «مِنَ اللَّيلِ) قال ابن نصر الله: فم من اشتراطٍ كونٍ الت من ايى أنه لو 
و الفجر» لم يُجزئه. انتهى. 

(لكلّ يوم واجب) بأن يعتقَد أنه يصومٌ مِن رمضادًء أو قضائهء أو نذر» أو 
کا يوم عبادة مُفردةٌء لاله لا يفش وئ م بفسادٍ يوم آخر. 

وعنٍ الإمام: يُجزئ في اول رمضان نيه فد واججذة كل ا أو عل ا 

(فمن خر بقلبه ليد آله صائمٌ. فقد نوی . وكذا الأكلّ والشّربُ بنيِّ الصّوم) 
لان محل النيّةِ القاث . قال الشيحٌ تقيٌ الدين" : هو حينَ يتعشى ) يتعشّى عشاءَ مَن 
(1) أخرجه أبو داود (5454)» والترمذيٰ (۷۳۰)» والنسائيٌ (114؟) من حديث حفصة. 

وصححه الالباني. 


(۲) أخرجه الدارقطني .)١17١/7(‏ 
(۳) «الاختيارات) ص(/7١٠١).‏ 


سم شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

ولا يضر إن أتّى بعد النيّةِ بمُتافي للصّومء أو قالَّ: إن شاء اللّه- غير 

متردّدٍ- وكذا لو قال ليله الثلاثي من رمضان: إن كان عدا من رمضّانَ 
ففرضي ) و فمفطر» ويَصُدُ إن قاله في أُوَّلِه. 





بريد الصّومَ» ولهذا فرق بينَ عشاء َة العيدء وعشاءٍ ليالي رمضانٌ. 

و بر إن آي بعد ال يمنا الوم ١‏ ا كأكل وشُرب وجماع؛ 
لظاهر الخبرء ولأنَّ الله أباح الأكلّ إلى آخر اليل فلو بطْلّتْ به» فاك محلّها. 

وإن نوت حائضٌ صو العَدِ الواجب» وقد عرقت أنّها تطهُر ليلاء صكّ؛ لمشقّةٍ 
المُقارئة. 

(أو قال : إن شاء الله ء غير مُتردَةِ) في العزم» فلا تفشد نيثه؛ أنه قصدّ أن فعله 
لصوم“ بمشيغة الله وتوفيقه وتيسيره» كما لا يفش الإيمانُ بقوله: نا مؤمنٌ» إن 
شاء الله» غير مُتردّدٍ في الحال. 

قال القاضي : وكذا نقول في سائر إلعباداتٍ: لا تفسدُ بذكر المشيعةٍ في نيتها. 
أي: إذا لم يقصد الشكٌ والتردّد 

(وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضانّ : إن كانَ غدًا من رمضانّ » ففرضي › 
وإِلَّا فمُفطِرٌ) فیجزئه إن با مِن رمضاد؛ لأنّه ببى على أصل لم يتت زواله, ولا 
يقد تردده؛ لأله حكم صويه مع الجزم. ۰ 

(ويضرٌ إن قالّه في أوَّلِه) يعني : لو قال ليلةَ الثلاثين من شعبانَ: إن كان غدًا مِن 
رمضانٌ ففرضيء وإلا فنفلٌ. لم يُجزئه. 


)١١‏ سة سقطت: «أن فعله للصوم» من الأصل. 


تاب الصّيام 





وفرضة : الإمساك عن المُفطراتِ من طلوع الفجر الثاني إلى 9 





(وفرضه : الإمساك عن) جميع (المُفطراتِ) مِن أكلٍ وشُرب وجماع (ين 
طلوع الفجر الثاني إلى عُروب الشمس) عن الأفقي. 

ر أي : الصوم (سَنَّةٌ): 

أحدها: (تعجيل الفطر) إذا: َو TT‏ 
شرل الله : إنَّ أحبٌ عبادي إلى أعجَلّهم فطرًا» . رواةٌ أحمدٌء والترمذيٌ2'0 وقا 
ل ار 
بن ثابتٍ قال: تسځڙنا مع رسول الله ية ثم قُمنا إلى الصّلاةٍ. قلْتُّ: كم كان قدر 
ذلك؟ قال: قدرٌ حمسين آية. ممق عليه2"©. ولأن قصد الشحور: التقؤي على 
الصّوم . وما كانَ أقرب إلى الفجر» كان أعونَ عليه. 

وتحصّلُ فضيلةٌ الشحور بشرب؛ لحديث: «ولو أن يرع(" أحد كم جرعَة 
من ماء»“. ويحصل كمالّها أي: فضيلة السحور” بأكل؛ للحَبرٍ. وأن يكونّ من 


)١١‏ أخرجه أحمدٌ (۱۸۲/۱۲) »)۷۲٤١(‏ والترمذيٌ (۷۰۰)» وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۱)»› ومسلم .)1٠١91(‏ 

۳( سقطت: «يجرع» من الأصل. 

0 أخرجه أحمد )١٠١۸١( )٠١١/1۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع) (57485). 

6 ق والستحوره نين ا 


س شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
واليادةٌ في أعمَالٍ الخير» وقولَهُ جهرًا إذا سيم : إني صائم» وقوله عند فطره: 
الهم لك ضمت وعلى رِزْقِكَ أفطرت» سبحاكَ وبحميك الهم تقكل 
مئ إنك انت السميم العلية : لي سر مم 





تمر؛ لحديث «نعم سَحورٌ المُؤمن التمر». رواه أبو داو5(. 

(و) الثالتُ: (الزيادةٌ في أعمالٍ الخير) أي: يكثد من قراءة القرآنِ» والذَّكر, 
والصدقة. 

(و) الرابغ: (قوله) أي: الصائم (جهرًا إذا شَيِم) أي: إن شتمه أحدٌ قال: (إنّي 
صائمٌ) لخبر «الصحيحين» عن أبي هريرةً مرفوعًا: «إذا كان يوم صوم أحدٍ كم 
فلا برقت يومئذٍء ولا يصحَبء فإن شاتمة أحدّ» أو قاتله» فليقل: إِنّي صائم». قال 
في «القاموس»: الصَّحَبُ مح وکا : و الصوت› يقال : صخبّ كفرخ» فهو 
صحَّابٌ وصبخبٌ وصَّحُوبٌ وصَخبانُ» وجمُ الأخير: ضبان" . 

(و) الخامسش: (قولّه عند فطره: اللهمّ لك صّمْتُ ء وعلى رزقك أفطرْتُ» 
سبحاتك وبحمدكء اللهمّ تقبّل مني إن أنتَ السَّمبعٌ العلي» لحديث 
الدَّارفْطنِي”*» عن أنس وابنٍ عباس: كان النيئ كَل إذا فر قال: «اللهمٌ لك ضمناء 
وعلى رزقك أفطؤناء فتقل مناء إِنّك انت الشميع العليم» . وعن ابن عمَرَ مرفوعًا: 
كان إذا أف قال وذو الما وات الوق روعت ا ]نتاف الله 


£ 


(۱) أخرجه ابو داود (7145؟) من حديث أبي هريرة. وصححه الالباني. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١1١91(‏ 

(۳) «القاموس المحيط) ص(٤١١).‏ 

.)619( آخرجه الدارقطني (؟/185١))2 وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ (٤) 





كتابُ الصيام 


وفِطرةُ على دُطبء فإن عُدِمَ فتمثء فإن عُدِمَ فماءٌ. 





تعالى». روا الدّارقطك” “. وفي الخبر: «للصائم عند فطره دعوةٌ لا تُر5ُ)20. 
ويُستحبُ تفطيز صائم» وله مثلّ أجرو؛ للخبر. 

(و) السَادسٌ: (فطرّةٌ على رُطَبِ » فإن عام فتمرّء فإن عم فماغ)؛ لحديث 
أنس : كان رسول الله لا يفو على رمات قبل أن يُصلّي» فإن لم يكن» فعلَى 
تمرات» فإن لم تكن تمراٹ» حسّا حَسواتٍ من ماء. رواةٌ أبوداود» والترمذيٌ9©», 
وال سخ عربت :نوش نتن الطب وار كل على لم قم لاز 

2 


() أخرجه الدارقطني »)۱۸١/۲(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء) .)٠٠١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1757) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وضعفه الألباني. 
ف أخرجه الترمذي )۸٠۷(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داود (71757) والترمذيٌ (595)» وصححه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ع لل ال ل 


قشل 
يحرم على مَنْ لا عُدْرَ له الفط برمضان. 
ويجبُ الفِطز على الحائض والتفساء» وعلى من يحتاجة لإِنقَاذٍ معضوم 


= 





(فصل) 

و(يحرّمٌ على مَن لا عذرٌ له) من نحو مرّض وغيره (الفطرٌ برمضانَ) 

(ويجبٌُ الفطرٌ على الحائض والتفساء . و) يجب الفِطز (على من يحتاجه 
لانقا معصوم يِن مهلَكةٍ) كغريق ونحوه؛ لاله يُمكثّه تدازك الصوم بالقضايء 
بخلافٍ الغريق ونحوه. 

ركم كاف نا سو عاد وكرة. صحگه في «الإنصافٍ». وقال 
جماعةٌ: يحرُمٌ صومه. قال العامة الشيحٌ مرعي عم والدي في «غاية المُنتَهّى)(©: 
ويتجه: وهو الأصح. 

ونقل الشيخ منصور في «شرحه على المنتهى): ومن صنعيُه شاقة» وتضوّر 
بتركهاء وخاف تلمًاء أفطر وقضّى. ذكره الآجريّ. 


0 


(ويْسنٌ) الفطر (لمسافر بباح له القصر) ولو بلا مشفَة؛ لحديث: «ليس من الب 


.)٠٠١١/١( «غاية المُنتهّى)‎ )١( 
.)٣١۳/۲( «دقائق أولي النهى)‎ )۲( 


كتا الصّيام 





ولمريض حاف الضَّررَ. 

ويُباح ا سافرَ في أثناءٍ انها ولحامِلٍ وَمُرضع خافتا على 
أنفُسِهِمَاء أو على الوَلّدِ لكن لو أفطرًا للخو على الولَدٍ فقطء لَرمَ وليه 
إطعام سكين لکل يوم. 


الصيام'“ في الشفر». متفقٌ عليه" . وروا النسائي وزاد : «عليكم برخضّة الله 
ew‏ قافو ما وإ غناء : أجراه نشاء لخدي وهي رض يق الله 
فمن أَحَدَّ بها فهو حسَنٌ» ومن أحت أن يصوم فلا مجناح عليه». رواةُ مسلم» 
والنسائك2*7. 

ا ولو بلا مشقّة. فلو سار ليفط حم سفرٌ وفطوٌ. 

سن فطرء (و) كرة صومٌ (لمريض يخاف الضَّررً) لقوله تعالى: ريد ند أنه 

07 اسر ولا بريد بكم ره [البقَرَة: هماع 

(ويباحُ) الفطو (لحاضر) صامّء ثم (سافرٌ في أثناءِ النّهارِ)» فلّه الفط على 
الأصحٌ؛ لظاهر الآية والأخباك الصحيحةٌ. وكالمرض الطّارئ» ولو بفعله. 

وشن فِطوء (و) كرة صوم (لحامل ومرضع خافتا على أنفسهماء أو) خافتا 
(على الولّدِ) كالمريض وى (لكن لو أفطرنا للخوف على الولَّدٍ فقط) من الصّوم 
(لزِمَ وليّه) أي: من أبيهء ووصيّهء والحاکم» وکل من يلرَمه نمه لإعساره. ولا 
يلزمُها هي ذلك إن خاقت عليه: (إطعامُ مسكين لكلّ يوم) أفطرئه حاملٌ أو مُرضِعٌ 


(؟) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث جابر. 
32( أخ رجه النسائي »)١١5/(‏ وصححه الألباني . 


5( أخرجه مسل ».)١١71١(‏ والنسائيٌ (۳ ۰ ) من حديث رة يخ مرو اسای 





شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
وإن أسلم الكافر» وطهّرَتٍ الحائضٌء أو برئ المريضء وَقَدِمَ المُسافر 
وبلغ الصغيد وعَقل المجئثون 3 في اثناءِ التّهارء وهم مُفطرون» لمهم 
الإمباك» والقضاة: 
وليس لِمَن جار لهُ لطر برمضانً أن يصومَ غيرَهُ فيه 





خوفًا على الوَلَدِء ما جزئ في كفارة؛ لقوله تعالى : م«وَعَلَ الذِرح يُطِيفُوئةُ دة 
طعَامٌ سكين 4 [البقرة: 184ع قال ابن عباس “: كانت دخصة ٠‏ کر 
والمرأةٍ الكبيرة» وهما يطيقان الصيام» أن يُفطرا ويُطعما مكانَ کل يوم مسکیتا 
والخبلى وَالمُرضِعٌ إذا خاقتا على أولادهماء أفطرتا وأطعَمتا. رواةٌ أبو ا 2 
وڙوي عن ابن عمر”” ». ولاه فطء بسبب نفس عاجزةٍ من طريتي الخِلقّة» فوت 
به الكمارة: کالشیخ الهّرم“). 

20-6 دا مسكين واخ جاه اواج قال في «الفروع): على 
الفور؛ لوجوبه. 

(وإن أسلمَ الكافرٌ» وطهرَتٍ الحائضٌ, أو برِئ المريضٌ. وقدمَ المُسافرٌء 
وبلغ الصغيرٌ » وعقّلَ المجنونٌ» في أثناءِ التّهارٍ وهم مُفطرونّ, لزِمَهم الإمساك » 
والقضاءً). 

(وليسَ لمن جاز له الفطرٌ برمضانَ) كمسافر (أن يصو غيرّه) أي: رمضانَ 


)١(‏ سقطت: «قال ابن عباس» من الأصل. 
(۲) أخرجه ابو داود (۲۳۱۸). 

6 ا مالك في «الموطأ) .)۳٠۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر «كشاف القناع» (7787/0). 





ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا 0 ااا ااا ااا ا ااا ااا 





(فيه) أي: في رمضانً لاله لا يسع غير ما قُرِضٌ فيه. ويلعُو صومه» وكذا لو قلبه 
«فرعٌ): لمن أبيح له فط برمضانً» وصامَ: أن يفطرَ بما شاءَ من جماع وغيره» 
ولا كفارةً. 
(تتمَةٌ): يُنكد على من أكَلَّ فى رمضانٌ ظاهراء وإن كان هناك عُذْرٌ. قاله 
القاضى . وقال ابن عقيل: إن كانّت أعذار حفية» مُنِعَ مع إظهاره. 
RR ¥ ¥‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فضا في المُغطرَات 


وهي افتا 1 
څروځ دم الحيض والتفاس» والموتٌ» والردّة» والعزم على الفطرء 
والتردّدُ فيه والقيءٌ عَمدًاء والاحيِقَانُ من الدب E‏ 





(فصلٌ في المُفطّراتِ) 

(وهي اثنا عشَرَ) : 

أحدها: (خر وج دم الحيض و التفاس) 

(و) الثاني: (الموتٌ) يعني: يفسدٌ الصّومُ بالموت. وحيتٌ قلا بيطلا لصوم 
بالموتِ» فإنَّه يطعم من تر کته - إن مات صائمًا- في نذرٍ وكقارةٍ مسكينٌ؛ لفساد 
صوم ذلك اليوم الذي مات فيه؛ لتعدّر قضائه. 

(و) الثالتٌ: (الرّدَهُ) ولا يختص ذلك بالصّومء بل تُفِسِدُ الوذه كل عبادة 
علق في أثنائها. قال الله سبحاته وتعالى: لین اشک حط عم #6 َالّمَر: 
١٠6‏ ]. 

(و) الرابع: (العزم على الفطر) 

(و) الخامسٌ: (التَّردُدُ فيه) أي : في الصّوم. 

(و) السَادسٌ: (القّيء عمدًا) 

(و) الشابع: (الاحتقانٌ مِنّ الدُبر) انظ إلى هذا القيدٍ الذي ذكَرَهُ المُصنّفُ 
رجمه الل! فإنّي لم أَرَُ لغيره. فعلى هذا: فلو احتقَنَ في قُبلِهء لم يفطز. ومفهومٌ هذا 
القيدٍ ذكرَةُ صاحبُ «الإقناع» بقوله: أو قطَرَ في إحليله» ولو وصَلَ مثالته. وهو 


قصل في المُفطرَاتِ 
َل التّكَامَةٍ إذا ای 





الغضو الذي داخ لجرا 0 ا 0 انلق 
E‏ دع عار يا ا 

و(التاسيع : الححامة خاصّةً) وظهر د دم 4 لعا لا إن جرح نفسه لغير 
التداوي بل الحجامّة» ولا بِقَصدٍ وسَرْط» ر يإخحراج دمه بُعاف (حاجمًا كان أو 

ا 2000 

محجومًا) أي: فسَدَ صومٌ كل من حاجم ومُحتجم» ولزمّهما قضاءُ صوم واجب. 
نصا . وبه قال عل »› وان عڳاس» و هريرة) وعائشة؛ لحديث : «أفطر الحاجم 
والمحجومٌ)””". رواةٌ عن النبيّ يل أحدّ عَشَّرَ نفسًا. قال أحمدٌُ: حديثٌ شدَّادٍ بن 
اوس من أصح حديثٍ يُرَوَى في هذا الباب. وإسناد چ يعني : E‏ 
خديج ‏ إسنادٌ ل وقال: حديثٌ ثوبانَ وشداد صحيحان . وقال علي بن 
ال أصحٌ شيءِ في هذا الباب» لت سداد د وثوبانَ. 

بات ا عباس : أن ان النبيّ د احتجم وهو صائمٌ . رواه الفخارئ(“ 
منسوحٌ؛ لأنَّ ابن عباي ر راويه كان بعد الحام والمحاجم» قبل مغيب سء 
فإذا غاتت ا احتجم م كذلك. رواه الجورّجانيٌ . 


. سقطت: «فيه) من الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل: «(دمًا). 

(۳) أخرجه أحمد »)١15878( )١5//95(‏ والترمذي )۷۷٤(‏ من حديث رافع بن خديج. 
وصححه الالباني. 

.)۱۹۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ا شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
إنزال المَنيٌ بتكرَار النْظرء لا بِتَظْرَقٍء ولا فک والاحتلاې 
5 الذي 
الحاديّ عَشَرّ : خروجٌ المَنيّء أو الذي بتقبيل» أو لمسء أو استمتاء 
أ مباشَرَةٍ دود القرج. ش 
الثاني عَشَرٌ : AES‏ 89ب3ز03 E‏ 





فان لم ظهز دم» لم يفطز؛ لأنّها لا سى إِذّنْ حجامة. 

لا من الغ : (إنزال المني بتكرارٍ | لنّظَِ) لاه إنزال بفعل يتلدَةُ 
به» يمكنٌ التَّحوّرُ منه» أشبة الإنزال اللخ 

(لا بنظرَة) واحدة» أي: فلا يُفط لو امت بنظرةء (ولا) يفطر (بالتفكر » و) لا 
يفطرٌ ب(الاحتلام”''", ولا» يفطر (بالمذي) أي: من غير لمس ولا مُباسَرةٍ. 

(الحادي عشرَ) مِنَ المُفطرات: : (خروجٌ و بتقبيل » أو لمس . 
أو استمئّاء) بيدِه أو غيرهاء فأمتی أو أمدّى0(", فس صِومُةُ (أو مباشرةٍ دونَ الفرج) 
فأمتى أو أمذى, فسَدَّ صومُه. 

َم الإمناغ: فلمشابهته الإمناة بجماع» لأنّه إنزالٌ بخباشرة. وأا الإمذاء: 
فلتخزُلٍ الشَّهوةٍ له ب لكر فيشية المنيّ. وبهذا فارَق البول. 

(الثاني عشرً) من المفطراتٍ: (كلّ ما وصّلّ إلى الجوف) شيا طلقا من كل 
محل ُد إلى معدَته» سواءٌ كان نماځ“ ويُعذّيء أو لاء كحصاقء وقطعةٍ حديد 


. في الأصل: ( باحتلام)‎ )١( 
في الأصل: «مذى).‎ )۲( 
في الأصل: «يماع).‎ )۳( 


صل في المُطَرَاتِ - 


فيطو إن قَطْرَ في أنه ما وصَلَ إلى دماغه, أو دَاوَى الجائقَة» فوصّل إلى 
جوفه» أو اكتّكلّ بما عَلِمَ وصُولّه إلى حلقِه 1-8 11111 


ورصاص» ونحوهماء ولو طرف سکین» من فعله أو فعلٍ غيره پاذنه» فسَدّ صومُه 
(أو) وصَّل (الحَلّقَّ) فَسَدَ صومه» (أو) وصَل (الدّماعَ ِن مائع وغيره) 

(فيفطر) إن وصَّلَّ إلى دماغه؛ بأن عَم بوصوله» على الصحيح ين المذهب 
(إن قطَر في أده ما) أي : شيًا (وصلّ إلى دماغه) فس صومه؛ لاله واصلٌ إلى جوفه 
باختياره» أشبه الأكل 

(أو داوّى الجائفة) وهي : الجر في الجوفٍ (فوصل) الدواءٌ (إلى جوفه) فسدّ 
صومه 

(أو اكتحلّ بما) أي: شيءٍ (عَلِمَ وصولّه إلى حلقه) لرطوبته أو جديه» من 
كحل» أو صَبِرِء أو قُطورء كالأشيافيٍ”", أو ذَرورِء أو إثمدٍ كثيرٍ أو يسيرٍ مُطيّبٍ. 

قله : «بما علج وصوله إلى حلقه) أي: بأنْ وجدَّ طعمّه به» أو خرج في تُخامته 
ونحوه. وظاهر تقيده بالعلم : أنه لا يفط بعلَبة الظٌ. وهو صريحٌ «الإنصاف»» حيثٌ 
ق بالتحقيق» ونقلّ عن المجد أله يفط بغلبة الظنّ» لكن مقتضى التقييدٍ بالكثير» 
وبالمطيّب في اليسير: أنه يكتفي فيهما بغلبة الظنٌ؛ لقوة السراية في الكثير والمطْيّب» 
بخلافٍ اليسير غير المطيّب؛ إذ تحقّق الوصول في ذلك مُفطرَةٌ» سواءٌ كان كثيرًا أو 
يسيرًاء مُطيًا أوغير مطيّب» فيكو ن التقيدُ بالكثير والمطكب لافائدة به إلا على الاكتفاءٍ 
بعلبة الظن. انتهى من حاشية العلامة الشيخ يوسف الفتوحيع على (المنتهى». 


0< كذا بالاصل, 
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(أو مضّعَ علكا) ووج طعم ذلك بحلقه» فسدَ صومه؛ لاله دلي وصول أجزائهإليه 

(أو ذاق طعامًا » ووجد الطَّعمَ بحلقه) فسدّ صومُه (أو بلع ريقّه بعد أنْ وصل 
إلى بِينَ شفتيه) فسدّ صومُه 

(ولا يُْفطرٌ إِنْ فع شينًا) يُفْسدُ صومه (من جميع المفطراتِ ناسيّاء أو) أي : 
ولا إن فعله (مُكرَهًا) سواء أكره على الفعل حتى فعله, أو فيل به؛ كم صب في 
حلقه الماك مُكرَماء أو وهو نائ ت عليه السلام عل في الناسي 
بقوله: «فإنّما أطعمه الله وسقاه»“. وفي لفظ: «فإنّما هو رزق ساقّه الله إليه». 
وهذا موجودٌ في حقّ مَْ دحل الماءٌ في جوفه وهو نائمٌ ونحوه. 

«فائدة): قال في «الإنصاف)0©: الصحيځ من المذهب: 6 الجاهل 
بالتحريم» يفطو بفعل المفطرات. وتبعه في «الإقناع» و«المنتهى)©). 

(ولا) يفط( إن دخل الغبارٌحلقَهُ) في طريق» أونخل, نحوّدقيقٍأُودحَانِ بلاقَصدٍ؛ 
لعدم إمكانٍ التحوز منه (أو) دحل إلى حلقه (الذّباتُ بغير قصده) في جميع ما تقدّم . 

(ولا) يفط (إنْ جمعَ ریقه فابتلعَهُ) بل يُكره. أما ابتلاعٌ ريقه على جاري عادټه 
فلا باس به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم )١١0(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه الترمذي )۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني . 


(۳) «الإنصاف» 5/7 ؟4). 
€3 «الإقناع) )۰4۹۸/۱ «المنتهى) (۲۳/۲). 


يلزمُةُ فيها الإمساك, مكرما كان أو ناسيّاء لزمَهُ القَضَاءْ والكمَارَةٌ. 


(فصلٌ) 

(ومن جام نهارٌ رمضانَ في قبل أو دير » ولو لميّتٍ أو بهيمة) لانه وجب 
الغسلّ (فى حالة يلزمّه فيها الإمساك) أي: لا مسافرًا ولا مريضًا. فمَنْ جامع في 
حالةٍ يلزمّه فيها الإمساك» فعليه الكفارةٌ (مُكرّمًا كانّ أو ناسيًا) أو مُخطمًا؛ كأنٍ 
اعتقَدَه ليلا فبانَ نهارًا. وكذا لو جامع مَنْ أصبع مفطرًا؛ لاعتقاده أنه من شعبانَ» ثمٌ 
قامتِ البينة أله من رمضانً. صرح به في «المغني»؛ ولأنّه عليه السلام لم يَسِتَفصِلٍ 
المُواقِع عن حاله» ولأنَّ الوطء يُفسد الصوم» فأفسدّه على كل حال» كالصّلاةٍ 
والحجٌّ 

(لزِمّه القضاء والكفارة): لفّسادٍ صومه؛ لحديث أبي هريرةً: بنا نحن جلوسٌ 
عند النيك ل إِذْ جاءةٌ رجلٌ» فقال: يا رسولٌ الله! قال: (مالّكٌ؟) قال: وقعثٌ على 
امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله بيا : «هل تجدٌ رقبةٌ تعيِمّها؟) قال: لا. قال: 
«فهل تستطيعٌ أن تصوم شَّهريّن متتابعين؟) قال: لا. قال: «فهل تجد إطعامٌ سين 
مسكيئًا؟) قال: لا. فمكتٌ الب اة فبينا نحن على ذلك» أتي النبئ لا عق 
فيه تم والعوق : المكتلٌ- فقال : «أينَ السائلٌ؟) فقال: 5 قال: وخذ هذا 
فتصدَّقٌ به). فقال: على أفقرَ منّى يا رسول الله! فوالله ما بِينَ لابتيها أهل بيت أَفقد 
من أهل بيتي. فضجك البيئ وَل حتى بَدَتْ أنيابٌ» ثم قال: «أطعمةُ أهل بتِك). 
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رج يبت 0 
وكذًا من مومع إِنْ طاوَع» غير جاهل وناس. 

والكفارة: عق رَقبةٍ مؤْمئَةِ» فإن لم يجد فصيام شهرَينٍ متتابعين» فإن لم 

يستطع فإطعامٌ ستينَ 6 مسكيئاء »> فإن لم يجد سقطت » 9ب 211111111111111 


متفق ن عليه “. وفي رواية ابن ماجه": «وتصومٌ یوما مكانه). 

اليد به المجبوبُ ومساحَقّةٌ النساءٍ مع الإنزال؛ لوجوب الغسل. وقال 
الأكند: ليس فيه غير القضاء. وجزمٌ به في «الإقناع» تبعًا لصاحب «الإنصاف)0© 
نه قال: وأصحٌ الوجهين: لا كمّارةَ عليهما؛ لألّه ليس بمنصوص عليه ولا في 
معنى المنصوص عليه؛ فيبقى على الأصلٍ. 

(وكذا) يلزمٌ القضاءٌ والكفارة (مَنْ جُومِعَ إِنْ طاوّعٌ » غير جاهل وناس) فان 
كاف فلك حدافلا مسارم نولو عار لوا لفل ذا عفنا بالأسهل 
فالأسهل» وإنْ أَذىَ إلى فته 

(والكقارةٌ : عتق رقبةٍ مؤمنة) سليمة» على ما يأني ذ في الظهارء (فإنْ لم يجذ) 
رقبة» أو وجدها تُباعٌ دونَ ثميها (فصيامٌ شهرين متتابعين) للخبر (فإنْ لم يستطغ) 
الصوم» (فإطعامُ سَّينَ مسكيئا) للخبر. لكل مسكين مد من بر أو نصفٌ صاع من 
غيره» مما يُجزئ في فِطَرَةٍ 

(فإنْ لم يجد » سقطت) لظاهر الخبر؛ لاه عليه السلام أمرَهُ أن يُطعِمَه أهلّه ولم 
يأمؤه بكمّارةٍ أخرى» ولا بين له بقاءها في ذْمتِه وكصدقةٍ الفطرء وكمّارةٍ الوطءٍ في 


.)١1١11( ومسلم‎ »)۱۹۳٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5171( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
«الإنصاف» 5/07 ه4).‎ )5 


قصل في المُفْطْرَاتِ ب 


بخلاف غيرها من الكمّاراتِ . 

ولا كقارة في رَمِضَانَ بغير الجماع, والإنزالٍ بالمُسَاحقَةِ. 
الحيض (بخلافِ غيرها من الكقّاراتِ) ككقارة الحجٌ بأنواعهاء والظهارء واليمين 
بالله» والقتل. 

وتسقط بتكفير غيره عنه» أي : ا وله إِنْ مُلْكهاء إخرامجها عن 
نفسِهء وأكلها إِنْ كان اهلا لأكلها. 

«فرعٌ): لا يحرم وطءٌ قبل كمّارة رمضانٌ» ولا في ليالي صيامهاء عكس كقارةٍ 
ظهار. 

(ولا كمّارةَ في رمضانَ بغير الجماع ‏ والانزال بالمساحقة) من مجبوب أو 
امراق في نهار رمضانَ» فلا كمّارة بمباشرةٍ أو قبل ولو مع إنزالٍ. ولا بالجماع ليلاء 
أو في قضاءء أو نذرء أو كفارة؛ لأنَّ النصّ إِنّما ورد بالجماع في رمضانٌ» وليس 
غيزه في معناه؛ لاحترامه وتعيّنه لهذه العبادة» فلا يقاس غیژه عليه . 

¥ ¥ * 


.)٠٠٠١/١( انظر «غاية المنتهى)‎ )١( 
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ومن فاه ان قَضَى عدَدَ أ امه . 


وسن القضاء على الو إلا إذا بق من شعاد يدر ما عليدء فيجث: 
ولا يصح ابتداح تطوجع من * عليه فضا رمضانٌ» 213131101101110 


(فصل) 

(ومَنْ فاته رمضانٌ. قضى عدد أيَّامِه) تامًا كان أو ناقصّاء كأعدادٍ الصَّلواتِ 
الفائتة. فمن فاته رمضانٌ» فصام من اول شهر أو أثنائه تسعةً وعشرين يومّاء وكان 
الفائتٌ ناقصّاء أجزأة عنه؛ اعتبارًا بعددٍ الأيّام؛ لللآية. 

(ويّسنَّ القضاء على الفور) أي: قضاءُ شهر رمضانّ فورًا. نضّاء وفاقًا؛ مسارعة 
لبراءة ذمێه. ولا بس أَنْ فرق . قالهُ البخاريٌ عن ابن عباس؛ لقوله تعالى : فة 
مِنْ أَينَاوِ أ [البقرة: [1A4‏ . وعن ابن عمرٌَ مرفوعًا : (قضِاءٌ رمضانٌ إِنْ شاءً فوّقَ» 
إن شاءَ تابع». رواه الدارقطنيك” ان وقته موسّمٌ. وإنّما لزم التتابعٌ في الصوم 
أداءٌ لمقيم لا عذرٌ له؛ للفورٍ وتعيْنِ الوقتِ» لا لوجوب التتابع في نفسه. 

وقيل: يجبُ. والمذهبٌ: لا يجب التتابعٌ (إلا إذا بقي من شعبانَ بقدر ما عليه) 
من الأيّام التي فاته من رمضانَ (فيجبٌ) التتابع لضيقٍ الوقتِء كأداءٍ رمضان في 
حقّ من لا عذرَ له 

(ولا يصح ابتداء) أي: : قبل رمضانَ (تطوع مَنْ عليه قضاء رمضان) نضا . نقل 


7غ عس 


حنبل : اا رالا ار شعي ا . وإ كانَ عليه نذرٌ صامَه» يعني : 


.)۹٤۳( اه الدارقطني (۱۹۳/۲). وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ 01١ 


فإن نَوَى صَومًا واجباء أو قَضَاءَ ثم قلَبه نفلا» صَحٌ. 
ويسَنُ صومُ التطؤّع, وأفضله يومٌ ويوم. 
وسُنَّ: صومُ يام البيض- وهي : ثلاث عشرَة» وأربع عشرة» وخم 


بعد الفرض. قاله في «شرح المقنع الكبير)(© 

(فِإنْ نوی صومًا واجبّاء أو قضاء » ثم قلَبَهُ نفلا صحّ) كقلب فرض الصَّلاةٍ 

نفا وخالف في «الإقناع» في قلب القضاء نفلا؛ مسدلا بعدم صحة نفل من عليه 
قضاءُ رمضانٌ . وكره قله نفلا لغیر غرض صحيح. 

(ويْسنَُ صومٌ التطوع » وأفضله) أي : صوم التطؤّع : صومٌ (يوم » و) فطرُ (يوم) 
و «صم يومًا وأفطو يومّاء فذلك صيامُ داود» وهو 
أفضل الصيام) : قلت : فإنّي أطيق أفضلَ من ذلك . فقال : ولا أفضل من ذلك) متفقٌ 
ا 

(وسُنَّ : صوم أيّام) الليالي (البيض) نص عليه. وشمْيت بيصًا؛ لبياض ليلها 
بالقمر» ونهارها بالشمس. وهذا الصحيخ. وذكر أبو الحسن التميميُ في كتابه 
«اللطيف): إِنَّما ميت بيصًا؛ لان الله تعالى تاب فيها على آدم ويِضٌ صحيفتةُ 

Es‏ ديا أبا 
ذرّء إذا صمت صْمْتٌ من الشهر ثلاثة» فصع ثلاتٌ عشرةء وأربع عشْرةً» وخمس عشرة). 
ؤواة اجك والنسائ نين » والترمذيٌ7©. 


.)٠٠٤/۷( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١٠١۹( ومسلم‎ »)۱۹۷٩( أخرجه البخاري‎ )۲( 
والنسائق (5474)» والترمذيٰ (751) قال‎ »)۲۱٤۳۷( )۳٤٥/۳۰( أخرجه أحمدٌ‎ )۳( 
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عشرة - وصومٌ الخميس والاثتين» وسِئَّةِ من شوال. 
وسن : صومٌ المحرّم) وأكذهُ او وهو كفارةٌ سَنَة) MRS‏ 


(و) سن (صوم) يوم (الخميس . و) سن صومٌ يوم (الاثنين)؛ أنه عليه السلام 
كان يصومُهماء فشْئِلَ عن ذلك؟. فقال: (إِنَّ أعمالٌ الناس تُعرضٌ يوم الاثنين 
والخميس»). رواه أبو داو“ عن أسامة بن زيدٍ. وفي لفظ: وا أن يُعرض 
عملي وأنا صائ)”". 

(و) سْنَّ صومٌ (سنَّةِ من شوَّال) والأؤلى تتاغهاء وكوثها عَقِبَ العيدٍ. وصائمُها 
مع رمضانٌ كأنّما صامَ الدهر؛ عوك ار لو درن موس راب 
سنا من سْوَالٍء فكأنّما صام الدهر». رواه أبو داود» والترمذيٌ(”؟ وحكتُ. قال 
أحمدٌ: هو من ثلاثة أوجه عن اللي كَللِ. 

(وسْنْ : صوم) شهر الله ؛ (المحرّم) لحديث: «أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة 
جوف الليل» وأفضل الصيام بعد رمضانَ شهرٌ الله المُحَوّم). رواه مسلع». 
(وآكذة) وعبارة بعضهم : : أفضله (غاشوراك) أئ: : العاشر. وينبغي التوسعةٌ فيه 
على العيالٍ. قالَهُ في «المبدع)”2 (وهو) أي: صيامٌ عاشوراءَ (كمّارةٌ سنةٍ) لحديث : 
(إنْي لأحتسبُ على الله أن يكر السنةً التي قبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١577(‏ وصححه الألباني. 

69 أخرجه النسائي (5؟5) قال الألباني: حسن صحيح . 

() أخرجه أبو داود »)۲٤۳۲(‏ والترمذيٌ (17/55)؛ وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) تكررت: «العاشر) في الأضل: 

.)٥۲/۳( «المبدع»‎ )5( 


سل في لفارت 
وصومٌ عشر ذي الحجّق وأكذه يوم عرفة» وهو كفارة سنتین . 
وكرة إفرادٌ رجب» والجُمْعَة عوط عونت ا ما رطا امي د 





(و) سن (صوم عشر ذي الحجّة) أي: التسعة ا لحديث: (ما من أيام 
العمل الصالح فيهنّ أحبُ إلى الله من هذه اليم العشر)”'؟2. (وآكده يوم 7" 
وهو) أي: صومُه (كقارة سنتين)؛ لحديث مسلم””) عن أبي قتادةً مرفوعًا في 
صومه : وني لأحدسبُ على الله أن يكفْرَ السنة التي قبلّه والسنةً التي بعدّه) . قال في 
«الفروع»: والمرادٌ: الغا هكا في «شرح مسلم) عن العلماءء فإِنْ لم يكن 
صغائد» رجي التخفيفٌ من الكبائر» فإِنْ لغ تكْ» رُفعث درجاثٌ. 

(وكرِة إفرادٌ رجب) بصوم. قال أحمدٌُ: مَنْ كان يصومٌ السنةً صامه» وإلا فلا 
يصحه متواليّاء بل يفط فیه» ولا يُشْبّهُهُ برمضانٌ. انتهى. لما روى أحمدٌ عن خرشة 
بن الحرٌ ل رايت کی ر کف المترجبين» حتى يضعوها في الطعام» 
ويقول: كنُواء فما هو هر كانث تعظمُه الجاهلية". ويإسناده عن ابن عمر: أل 
كان إذا رأى الناسّ وما يعدونه لرجب» كرهَة» وقال: صومُوا فيه وأفطروا. ولا 
یکره إفرادُ شهر غيره به. 

(و) كرة إفرادٌ يوم (الجمعة) بصوم؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (لا يصوم 
e E E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١57(‏ من حديث أبي قتادة. 

(۲) أخرجه الترمذي )۷١۷(‏ من حديث ابن عباس. وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه مسلم .)١١5(‏ 

() لم أجده في المسند. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ك؟كلا). 
9 أخرجه ابن أبي شيبة (؟/745). 

(7) أخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١545(‏ 
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والسَّبتِ بالصوم. 
وكرة صَومٌ يوم الشك» وهو الثلاثون من شَّعبَان إذا لم يكن غيم أو فر 
ويحرمٌ صومٌ العيدّين» وأيَّام التّشْريقٍ. 





(و) كرة إفرادٌ يوم (السبتٍ بالصوم) لحديث: «لا تصوموا يوم السبتٍ إلا فيما 
رض عليكم». حسْتَهُ الترمذيٌ0"©. فان صام معه غيره» لم يُكرة؛ لحديث أبي 
هريرة. قال في «الكافي)(": فان صامّهما- أي: الجمعةً والسبتّ- معاء لم يكره؛ 
لحديث أ هريرة 

(وكُرة صو يوم الشك) ولو تطوْعًا (وهو الثلاثونَ من شعبان » إذا لم يكن) 

حينَ الترائ ي عله من نحو (عَْم أو كتر) فان كانتٌ» وجب صومُه بنئة رمضانٌ. 

(ویحرم صوم اليد أبي هريرة ة مرفوحًا: نهى عن صوم يومين؟ يوم 
فطر» ويوم أضحى. متفقٌ عليه" . 

ولا يكره صومُ الدهرء إِنْ لم ترك به حقّاء ولا حاف منه ضررًاء ولا صام أيامَ 
النهئ . ظ 
(و) يحرم صومُ (أيام التشريق) لحديث: «وأيام من أياه40) أكلٍ وشرب). 
رواه مسل مختصرًا. وهي ثلاثة أيام عة عقب عيدٍ النحر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن بسر عن أخته. وصححه الألباني. 
(۲) «الكافي» .)۲٠٥/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۹۳)» ومسلم (۱۱۳۸). 

)٤(‏ سقطت: «أيام) من الأصل. 

(5) أخرجه مسلم )١١47(‏ من حديث كعب بن مالك. 


قصل في المُفْطرَاتِ ÇER‏ 


ومن دحل في تطوع» لم يَجِبْ إتمامه» وفي فرض » يجب ما لم بقل 





(ومَنْ دخلّ في تطوّع) صوم أو غيره (لمم يجبْ) عليه (إتمامه)؛ لحديثٍ 
عائشةً» وفيه: (إِنّما عل ضر التطوّع» مل الرجل يُحْرِج من ماله الصدقةً فان شاءً 
أمضاهاء وإِنْ شاءَ حبسها). رواه النسائيخ”'». (وفي فرض) من صوم وغيره (يجبٌ) 
إتمامه (ما لم يقلبه نفلا) فلا يجب إتمامه. وتقدّم الكلام عليه 


+ # 


)0 أخزيجة النسائي (۲۳۲۲)» وحسنه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
كتابُ الاعتڪافِ 
وهو سُنَّهَ ويچب بالنَّذْرٍ. 
3 2 2 ع 
وشرط صحته ستة اشياء : 
ايء والإسلامُ» والعقلء والتميير» وعدم ما يوج العُسِلَّء و 





(كتابٌ الاعتكاف) 

لغدّ: : لزومُ الشيءِ» ومنه: : يفون عاد أ اتام لهم 4 [الأعرراف: 8 ]١‏ بف 
الكافف في الماضي» وضمٌّها وكسرها في المضارع. 

وشرعًا: ازوم مسلم لا عسل علیه» عاقلٌ ولو كان مير مسجدًاء ولو ساعة 
لطاعةٍ على صفة مخصوصة. 

(وهو سنةٌ) في كل وقت. (ويجبُ بالنذر)؛ لحديث: «مَن نذر أن يطيع الل 
فليطغْةُ). رواه البخاريٌ() 

(وشرط صِحَتِه سنَّة أشياء): 

الأول الوم تمدعنا محم :سنيف رتنا اللعمال الات 06 

(و) الثاني: (الإسلام) فلا يصح اعتكاف الكافر؛ لأنّه ليس من أهل النئةِ. 

(و) الثالتُ: (العقل) فلا يصح من مجنون. 

(و) الرابغ: (التمييز) فلا يصح من الصغير. 

(و) الخامسش: (عدمٌ ما وجب القُسلّ) من نحو نكاح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (17957) من حديث عائشة. 


)مقع ر 


ويْرادُ فى حقٌ مَنْ تلزمّه الجمّاعةٌ: أن يكونَّ المسجدٌ ممًا نمام فيه. 

ومن المسجد: ما زد فيه ومنه : سطحه ورحبثة المحوطة ومنارته 
التي هي أو بابُها فيه. 

ومن عيّن الاعتقكاف بمسجدٍ غير الثلاثةء لم يتعيّن. 





(و) السادسٌ: (كونه بمسجد) 

(ويُزاد في حقّ مَنْ تلزمه الجماعة : أن يكونَ المسجد مما تقامٌ فيه) ا 
الجماعة 

(ومن المسجد : ما زيد فيه) أي: المسجدٍ (ومنه : سطحُه » وَرحَبتُهُ المحوطةٌ) 
قال القاضي: إِنْ كان عليها حائط وبابٌء كرحبةٍ جامع المهديٌ بالؤصافةء فهي 
ا جامع المنصور لم 

ينبث لها حكم المسجدٍ (ومنارته التي هي أو بابُها فيه) أي: المسجد؛ لمنع 
e‏ فان كانت هي أو بابُها خارجه» ولو قريبة» وخرج المعتكفٌ إليها 
للأذان» بطلّ اعتكاقة؛ لاله مشَّى حيتٌ يمشي جنب لأمر له منه بء كخروجه إليها 
أغيره. 

(ومَنْ عّنَ) أي: بنذره» أي: لاعتكافه أو صلاته (الاعتكاف بمسجدٍ غير 
الثلاثة) أي : المسجدٍ الحرام» ود الندينة ) وال قي (لم يتعيِّنْ)؛ لحديثٍ 
أبي هريرة مرفوعًا: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجدٍ الحرام» 
وساي هاو ال الأصى و علي © . ولو تعيّنَ غيڙها بالتعيين» لزم 


)0 ا البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

ب شرح دليل لنبل : 
بدح الاسكاك لحرو بو الع و E‏ اتروع ور 
لم یخرج» وبالوطءٍ فى 8 في الفرج» 010 231100100101010 





المُضِي إليه . واحتاج إلى شد الرَحلٍ لقضاءٍ نذره» ولأنَّ الله لم يُعيّنْ لعبادته مكانًا في 
غير غير الحح. 

ثم إن اراد اللخ ا يا فان كان قريكاء فهو أفضلٌ وإلا 
پان احتاج لث شد رحل» خير عند القاضي وغيره. . وجزمٌ بعضهم ياباحته . واخحتاره 
الموققُ فى السغر” قفي واحتځ بخبر قبا 0 وحمل النهى على أنه لا فضيلة 
فيه . وحكاةُ في «(شرح مسلم) عن جمهور العلماءِ» ولم يجوّزه ابن عقيل والشيحٌ 

۳ 
تقيٌ الدين7©. 

(ويبطل الاعتكاف لحرو من المسحة لمر عدر . وأا إذا كان لعذر لما 
لا 1 منه لحاجة اللانسان»؛ وھ الول الا والطهارة والقيءُ» وغسل 
متنجس . . وكذلك الأكل والشربُ؛ لعدم مَنْ يأتيه به. 

(و) يبطل (بتبّة الخروج ولو لم يخرخ) من محل اعتكافه. 

(و) بيبطل الاعتكاف (بالوطءٍ فى في الفرج) أو دوته» ولو ناسیا أو مُكرمًا. قال 
العلآمةٌ الشيحٌ مرعي. نضّاء لما روى حربٌ عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف, 
بطل اعتكاقه؛ واستأنفَ الاعتكافٌ©». 

)01 سقطت: «السفر» من الأصل. 
(۲) يشير إلى حديث ابن عمر قال: کان الي يل يَأِي مشجد قُبَاءٍ کل سَبْتٍ مَاشِيا وَرَاكبًا. 

أخرجه البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم (۱۳۹۹). 


(۳) انظر: «دقائق أولي النهى) (۳۹۹/۲). 
)٤(‏ أخخر جه ابن ات شيبة .(TTAIY)‏ 


كتابُ الاعتكاف 
وبالإنزال بالمُباشْرَةٍ دون الفرج» وبالردّة» وبالشكر. 

وحيثٌ بطل ا استعّناف الذر المتتابع» غير المُقَيِدِ 
بزمّن» ولا كفارة. وإن كان مُقيّدَا بزمّن معيّن» استأنقَهُ» ا کقارة يمين ؛ 





ولأنَّ الاعتكافٌ عبادةٌ تفسدُ بالوطء عمدّاء فكذلك سهوّاء كالحجٌ. 

(و) يبطلٌ الاعتكاف (بالانزال بالمباشرةٍ دون الفرج)؛ لقوله تعالى: ولا 
كوف ان نشد نی الْسجوٌ» «القرة: ٠۸۷‏ فن لم ينزل» لم يفسذء 
كاللمنين لشهوة. 

(و) بطل (بالردة) لعموم قوله تعالى : لن شرت ليبن حك [الر: ]٠١‏ 
ولخروجه عن أهايةِ العبادة. 

(و) بطل (بالسّكر) ولو ليلا؛ لخروجه عن كونه من أهلٍ المسجدٍ. فإِنْ شرب 
خمرًا ولم يشكزء أو أتى كبيرةٌ» فقال المجدٌ: ظاهؤ كلام القاضي : لا یفشد؛ لاله 

من اهل العبادة 

(وحيث بطل الاعتكاف » وجبٌ استئناف النذر ر المتتابع » غير المقيّدِ بزمن) 
ك: لله علي أن اعتكفّ عشرة أيام متتابعة أو: شهرًا. 

زولا کار عليه إن كان عله ما تمم من المبطلات حال كويه عامدا محتاراء 
أو مُكرهًا بحقٌ. 

(وإِنْ كانَ) النذر (مقيّدًا بزمن معيّنِ) ك: لله علي أن اعتكفٌ شهرَ محرم. 
(استأئّقهُ) ويكونُ سيت عن عله E‏ فان شرط صومًاء أو عيّنّه 
في أك المساجدٍ الثلاثة ونحوه» كان اسعنافةٌ كذلك»› (وعليه كفارةٌ يمين ؛ 


ج شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
لفوات الل 
فطل الاسكات إن عر من المسيحك لرل ار غائ ارظهارة 
واجبة» أو لإزالة نجاسَةٍء أو لججمْعَةٍ تلزمه» ولا إن خرج للاإتيانِ بمأكل 
ومَشرَب؛ لعَدَم خادم» وله المشئ على عادَّتّه. ٠‏ 
حش :لعن فض الم اوي لكات نه لهم ا 
اا 





لفواتٍ المَحَلّ) أي: الرَّمنِ المنذور فيه. 

(ولا يبطل الاعتكاف إِنْ خرج من المسجدٍ لبول» أو غائط » أو طهارةٍ واجبة» 
أو لازالة نجاسة» أو لجمعة تلزمه , ولا إن خرج للإانيان بمأكل ومشرب ؛ لعدم 
خانم يأتيه به (وله المشئ على عادته) فلا يازمه مخالفتّها في سرعة. 

(وبق لمن قفد المج اَن ينوي الاعتكافٌ مده له » لا سما إنْ كان 

صائمًا) 

وا قدت السك و هُ له التطيّبُ» ويستحبٌ له ترك رفيع 
الثياب» والتلذّذِ بما باح له قبل الاعتكافيء وأنْ لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب 
ماءٍء أن لا ينام مضطجعَاء بل متريُعًا مستيدًا. ولا يِكرَهُ شيءٌ من ذلك» ولا أجدة 
شعره وأظفاره. 

ولا يجو البيغ والشراءٌ للمعتكضٍ وغيره في المسجدء نصًا. قال ابن هبيرة: 
منع صته وجوارّةُ أحمد. قال في 2 والإجارة كالبيع الفا 


.)٤۱١۰/۲( انظر: «دقائق أولي النهى)‎ )١١ 


ممم فهو ءءء وم موا يلاوو ووءلوءونونةة 


«فائدة» : لا يبطل الاعتكافٌ بالبيع وعَمَلٍ الصنعة للتكشبء على الصحيح من 
المذهب. قالهُ فى «الإنصاف)20©. 


% ا 


.)1۳۹/۷( «الإنصاف)‎ )١( 


جم شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
كتابُ الحج 





(كتابُ الححٌ) 

بفتح الحاءء لا كسرهاء في الأشهر. وعكشه: شه الجكة. 

وهو لغةً: القصدٌ إلى مَنْ يعظمه. وقيل: كثرةٌ القصدٍ إليه. وهو أحدٌ مباني 
الإسلام وأركانه. فض سنه تسع عند الأكثر. والعمرةٌ لغهً: الزيارة. وقيل: القصد. 

وشرعًا: قصدٌ مكة لعمل مخصوص في زمن مخصٌوص . والعُمرَةٌ: زِيارَةٌ البيتٍ 
على وجه مخصوص. وقال السعديٌ في (مناسكه): الحح: هق اقصد: لني 
الشريضٍ يإحرام مخصوص مع أفعال مخصوصة من وقوفٍ وطوافٍ وغيرهماء في 
وقتٍ معيّن» على وجه مخصوص. 

تتمة: ينبغي لمَنْ قصد الحم أن يبادر به» ويجتهد في الخروج من المظالي» 
زفق عسو :قال ايد كل شمن لخر اد باه 

قال أبو بكر الآجريٌ وغيزه: يصلُي ركعتين» ثم يستخيز في خروچه» ویز 
ويكونُ يوم خميس» ويصلّي في منزله ركعتين» ويقول إذا نزلَ منزلاء أو دحل بلدا 
هاور 

قال ابن الزاغونيّ وغيزه: يُصِلّي ركعتين ويدعو بعدّهما بدعاءٍ الاستخارة» 
ويصلّي في منزلهِ رکعتين» ثم يقولٌ: اللهمٌ هذا ديني وأهلي ومالي» وديعةً عندَكٌ 
اللهمٌ أنتَ الصاحبُ في السفر والخليفةٌ في الأهل والمالٍ والولد. وأنْ يخرج يوم 
خميس أو اثنين. ویستخير: هل يح العام أو غيده00) 


(۱) انظر «الفروع) (59/8/9). 


كتا الحَحّ 


ركوو a‏ في العْمْر م 

و ا أشياء : 

الإسلام» والعقلٌ» والبلوعٌ» وكمال الخرية. 

لكن يصِحَانٍ من الصّغير والرّقيق» ولا يُجِرِئَانِ عن حَجّةٍ الإسلام وغُمرتِه . 

فإن بل لصّغير أو عمََ اقيق قبل الوقُوفي» أو بعدّه إن عاد فوقفٌ في وقيه» 
أجزأة عن حي الإسلام؛ مالم يكن أحرم مفرداأوقار تًا وسعى بعد طوافي القُدوم. 

وكذلِك تُجزئ العُمرَةٌ إن بلع أو عَمَقَ قبل طوافها. 





(وهو) أي: ارام ان لمر في العْمر مدَةٌ) واحدة» إجماعًا. 

(وشَوْطٌ الوجوب خمسة أشياء) : 

الأول : (الإسلام): أي : فلا يجبٌ على كافرٍ. 

(و) الثاني: (العقل) فلا يصح من مجنونٍ. 

(و) الثالتٌُ: (البلوغ) فلا تجبُ على الصغيرٍ. 

(و) الراب: (كمالٌ الحرية) فلا يجبُ على الرقيق 

(لكن بِصِحَانِ) أي: الح والعمرة (من الصغير والرقيق » ولا يُجزئانِ عن 
حجَّةٍ الاسلام وعمرته . فن بلع الصغيرٌ» أو عتَقَ الرقيقَ قبل الوقوف) بعرفة (أو 
بعده) أي: بعدَ الوقوفٍ (إِنْ عاد) إلى عرفة» (فوقف) بها (في وقته) أي: الوقوفٍ. 
ران الله رع عد لسارم ويا ل كر لخر ارا أو لإا ا ل 
طواف القدوم وكذلك تُجزئٌ العمرة إِنْ بلع أو عتقّ قبل طوافِها) ثم طاف وسعى 


)١(‏ في الأصل: «العمرة». 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الخامسُ : الاستطاعَةٌ» وهي ملك زادِء وراجِلَةٍ تصلخ لمثله» أو ملك 
ما ِدر به على تَحصِيلٍ ذلك» بشرط كونه فاضِلا عمًا يحتاجة من کئب» 
ومسکن» وخادم» وأن يكونَ فاضلا عن مؤّنته وموّنة عياله E‏ 





لهاء فتجزئه عن عمرة الإسلام. ويكونُ صغيرٌ بلع محرمّاء وقنٌ عتقّ محرمًا("©. 
(الخامسل) من شروطٍ وجوب الحجٌ: (الاستطاعةٌ) للآية والأخبارٍ (وهي) أي : 
الاستطاعة (يلك زاد) يحتاجه في سفره ذهابًا وإيابّاء من مأكولٍ ومشروب وكسوة 
(و) ملك (راحلة) لركوبه بآلتهاء بشراءٍ أو كراءٍ (مَصِلّحٌ) أي: الاحلة (لمثله) 
E‏ لما نزلثٌ هذه الآيهُ: م ولو عل الاس جج الست من 
سطع إل سبيلا4 آل عمراد: ]٠۷‏ قال رجلٌ: يا رسول الله» ما السَبيلُ؟ قال: 
«الزادٌ والداحلةٌ)”© (أو ملك ما يقدد به من نقَلٍ أو عض (على تحصيل ذلك) أي: 
الزادٍ والرًاحلة وآلتهما. فان لغ يملك ذلك» لم يلزئه الح» لكن يُستحبٌ لمَنْ 
أمكتةُ المشئ والكشبٌ بالصنعة» ويكرةٌ لمن حِرفيُه المسألةُ. 
وذلك (بشرط كونه) أي: الزادٍ والراحلة (فاضلا عا يحتاجه من كتب) علم . 
فن استغتى بأحدٍ نسختين من كتاب» باع الأخرى. (و) من (مسكن) صل لمئله 
(وخادم) أي : خادم يحتاججه. وما يد شن أي : a‏ لباس وغطاءِ يصلخ لمثله, 


(وأنْ يكونَّ فاضلا عن مؤّنيِه ومؤنةٍ عياله)؛ لحديث: « كفى بالمرءٍ إثمًا أن يضيّع 


(1) كذا في الأصل. وتتمته في «دقائق أولي النهى) :)4١4/1(‏ «كمن أحرم إذن» أي بعد بلوغه 
وعتقه) . 

0 ارچ ابن أبي رة 0/5" ). وأخرجه الدارقطني ١8/7١‏ ؟) من حديث الع وضعفه 
الالبانى في «الإرواء» .)٩۹۸۸(‏ 


كتابُ الحَجّ 


على الدّوام. 
فمن كمْلّت له هذه الشروط لزمَهُ السَعيئ قَورًا » إن كان فى الطريق 


الل سما 


من. 
فان عجر عن السّعي لعُذْرِء ککبر» أو مرض لا بجی برؤة لزه أن يقيمَ 
نائئا ځوا» ولو امراق ET‏ 





عياله على الدوام. 

(فمَنْ كملَتْ له هذه الشروطً) المتقدّمُ ذكرها (لزِمّه السعي) أي: وجب عليه 
السعئ للحجٌ والعمرة (فورًا) نضا ال بناءٌ على أنَّ الأمر للفور؛ 
ولحديث ابن عباس مرفوعًا : «تعجلُوا إلى الحخ- د يعنى : الفريضة- فإنَّ أحدكم لا 
يدري ما يعرض له». رواه أحمد(". ولان الحجّ والعمرةً فرضٌ العْمْرِء فأشبها 
الإيمانَّ. وأما تأخيره عليه السلام وأصحابه» فيحتمل أنه لعذر» كخوفه على المدينة 
من المنافقين واليهودٍ وغيرهم» أو نحوه. 

(إنْ كانَ في الطريقٍ أمنٌ) لان يجا الحجٌّ مع عدم ذلك ضررٌء وهو منفي 
شرعًا. 1 

(فإِنْ عجر عن السّعي لعذر » ككبر » أو مرض لا يُرجَى بُرْؤْه) نحو زَمانةٍ (لزمه 
أَنْ يقي نائبّا) يحجٌ ويعتمرٌ عنه o:‏ خحُجًا) لا رقيقَاء (ولو) كان (امرأة) 
فيصخ أن ينوب عن الرجل المرأةٌ» وعن المرأةٍ الرجل» ويكفي النائبَ أن ينوي عن 


(۲) أخرجه أحمد (ه/8ه) (۲۸۹۷)» وحسنه الألبانی في «الإرواء» (۹۹۰). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سے 
يَحْج ويعتمِرُ عنةُ من بلده. ويُجزئُه ذلِك ما لم يرل العُذْرُ قبل إحرام نائبه. 
فلو مات قبل أن يستنيت» وجب أن يدف من ترکټه لمن يح 


O 


ويعتمرعنة. 





المستنيب » ولا يُعتبة : تسميئّه لفظاء نصًا. وإِنْ جهلَ اسمه("© أو نسبه؛ لتى عدن 
م الان لر نه 
2 و = کے ی ص )3 2 1 

(بيحج و يعثمر عنه) لحديث ابن عباس : ان امرأة من خثعه” ° قالتٌ: يا رسول 
الله إِنَّ أبي أدركثه فريضة الله في الح شيا كبيراء لا يستطيع أن يستويّ على 
الواحلةٍ» أفأحجٌ عنه؟ قال : « بجي عنه). متفقٌ عليه(" . ومُلِمَ من الخبر: جواز نيابة 
المرأةٍ عن الرجل» فعكشة أؤلى. 

فورًا (من بلده) أي: العاجز؛ لأنّه وجب عليه كذلك. ويكفى أنْ ينوي النائثُ 
عن المستنيب» وإن لم يسمه لفظا. 

(ويُجزئه ذلك) أي : فعلٌ النائب نب (ما لمْ يرل العذرٌ) من نحو مرض 0 
الاستنابة؛ لاه أتى بما به» فخرځ عن عهدټه» كما لولم يوا . والمعتبز لجواز 
الاستنابة: الِيأسُ ظاهرّاء وسوا غوفي قبل فراغ نائبه من الششك» أو بعدّه. (قبلَ 
إحرام نائبه) لقدرته على المبدّلٍ قبل الشروع في البدلٍ. ومن يُرججى برؤه لا 
بشنت فان فعل» لم يُجزئُه 

(فلو مات قبل أنْ يستنيبَ » وجب أنْ يُدفْعَ من تركته لمَنْ بح ويعتمرٌ عنه) من 
)00 في الأصل : «اسم). 


(۲) في الأصل : (خشم) 
(2١‏ أخرجه البخاري 2)١855(‏ ومسلم .)۱۳۳۰١(‏ 


كناب الح 
حت 
ولا يصِحٌ من لم يحجٌ عن نفسه ڪج عن غيره. 
وتزيد الات رط سادسًا وهو. أن تَجدَ لها رَوجَاء أو محرمًا ا 





بلدِ الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفة الأداء. ولو لغ يوص بذلك؛ لحديث ابن 
عباس: أنَّ امرأةَ قالث: يا رسول الله إن أمّي نذرث أن تحيٌ» فلغ تح حتى ماتث» 
أفأحجٌ عنها؟ قال: «نعم» حي عنهاء أرأيتٍ لو كانَّ على أُمْكِ دَيْنّ» أكنتٍ 
قاضيته؟ اقصُوا اللة» فاللهُ أحنٌ بالوفاء» . رواه البخاري. 

(ولا يصح ممّنْ لم يح عن نفسيه) وكذا مَنْ عليه حح قضاءء أو نذرٍ (حَجٌّ 
عن) فرض (غيره) ولا عن نذره» ولا عن نافلته. حيًا كان المحجوحٌ عنه» أو ميمًا. 
فن حح عن غيره قبل نفسه» انصرف إلى حبة" الإسلام؛ لحديث ابن عباس: أن 
الي يا سمع رجلا يقول: لبيك عن سُبرْمَة. قال: «حججت عن نفسك؟) قال: 
لا. قال: «حجٌ عن لفك ثم حي عن سُبِوْمَةً) زوآة عمد واحتجّ به» وأبو داود9) 

3 ١ ا‎ 1 NM. loss 3 (Da. 
وابنٌ حبان والطبرانيك” “. قال البيهقيٌ : إسناذه صحيخ . وقوله: «نحجٌ عن نفسِك).‎ 
أي : استدمه عن نفيىك» كقولِكٌ للمؤمن: آين. أي: دُمْ على إيمانك.‎ 

(وتزيد الأنثى) أي : مع ما تقدّمَ (شرطا سادسًا) لوجوب الحجٌ والعمرة (وهو : 
أنْ تجدَ لها زوجًاء أو مَحْرَمًا) نضًا. قال أحمد: المَحرَمُ من السبيل» فمَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١18557(‏ 
)۲( في الأصل : «حج). 
(۳) في الأصل : «واحتج به 7 داود). 
)٤(‏ لم أقف عليه عند أحمد. وأخرجه أبو داود (۱۸۱۱)» وابنُ حبانَ (۳۹۸۸)» والطبرانيُ 


.)395( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)١١١١۹( 
. سقطت: «أحمد» من الأصل‎ (2 


5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


کے 2 
مكلفاء وتقدِرُ على أجرته» a‏ 





لغ يكن لها مَحرَم» لم يلزئها الحجٌ بنفسها ولا بنائيها. 

ولا فرق بين الشابةِ والعجوز نضًا. ولا بين طويلٍ السفر وقصيره؛ لحديث ابن 
عباس : «لا تسافر امرأةٌ إلا مع مَحرّم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحرَمٌ) . فقال 
5 ا رسول اللو إن أرية أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأني تريڈ الحي؟ 
فقال: «اخرج معها». رواه حم يإسنادٍ صحيح. وف ال إن 
امرأتي حرجت حابجة» وإني اكتُِبثُ في غزوة كذا. قال: «فانطلق فحجٌ معها) 

ولا فرق بين حجٌ الفرض والتطوٌع في ذلك؛ لاله عليه السلام لم يستفصِله عن 
ی a‏ الخ 

والمَحَرَمٌ: مَنْ 7 نحرمٌ عليه على التأبيدٍ بصب : وهو أبو المرأق» وإ علاء وابئهاء 
ون سَفَلَّه وأخوهًا من كل جهة» وعمها من كل جهةء وكذا عم أبيهاء وعمٌ 
جدّهاء وإِنْ علاء وأبو أمّهاء وبنو بناتهاء وإ سَفَلْنَء وبنو إخوتها وأخواتهاء وبنو 
أبنائهم» وإِنّْ سَمَلوا . أو بسبب مباح: : من رَضاع» أو مصاهرة. بخلافٍ وطء سُبِهَةٍ 
وزنَا؛ لأنّ الكحرمية نعمةٌ» فاعثبر إباحةٌ سبيهاء كسائر الرخص. TT‏ 
نکاح» كالوطءٍ بملك اليمين» فان سا التي وطفّها يكونٌ مَحرمًا لام سُويته 
وبنتيها من غيره. والملاعِنُ ليس مَحرمًا للملاعنة؛ لأنَّ تحريمها عليه أبدًا عقوبة 
وتغليظٌ عليه, لا لحرمتها. 

ونفقة الحرم عليها. 

أن يكونّ الحرم (مكلْهًا) فلا محرميّةَ لصغيرٍ ومجنونٍ (وتقدرٌ على أجرته) 
(۱) أخرجه أحمد »)١94( )٤۰۸/۳(‏ والبخاري (18517). 
(؟) أخرجه البخاري »)"٠0٠05(‏ ومسلم .)١841(‏ 


كفت 39 


وعلى الرَّادٍ والراجِلَةِ لها ولهُ. فإن حجّت بلا مَخرم حرم وأجزاً. 





ذهابًا وإيابًا (و) تقدرٌ (على الزادٍ والراحلةٍ لها وله) أي: للمرأةٍ ومحرّيها. وأَنْ 
تكو الراحلةٌ وآلتُّها صالحين لهماء على ما تقدّمَ. فإِنْ لم تملك ذلك لهماء لم 
يلزمها 
(فِإِنْ حجّث) أي: المرأةُ (بلا مَحرّم » حرّم) سفرها بدونه (وأجزأ)ها حجُهاء 
کمن حجٌ وتركٌ حمّا يلزمه؛ من نحو ذَيْنَ. قال الفهّامة الشيحُ منصورٌ في «شرحه) 
على الأصل: قلك فلا تف خط 
¥ ¥ # 


.)٤١٤/۲( انظر «دقائق أولي النهى»‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


باب الإحرّام 


وهو واجبٌ من الميقات. ومَنْ منزله دون المِيقَاتِ» فميقاته منزله. 





(بابُ الاحرام) 

لغدّ: نيه الدحولٍ في التحريم ؛ أنه يحِرمُ على نفيه نه ما كان مباځا له قبل 
او والطيب ونحوهما. 

وشرعًا: نة النْسكِ. 

(وهو) أي: الإحرامٌ (واجبٌ من الميقات) لاله عليه السلام وقّتّ المواقيت» 
ولم يُنقل عنه» ولا عن أحدٍ من الصحابة» أنه تجاورٌ ميقانًا بلا إحرام. 

وعَلِم منه: آنه يجوز الإحرامٌ من أَوَلِ الميقاتِ وآخره» لک اوه أؤلَى 

(ومَنْ منزله دون الميقاتٍ » فميقائه مََه) أي: من منزله لح وعمرة؛ لحديثٍ : 
ابن عباس: ق كاز لأهل المدينة ذا الحُليقَةِ» ولأهل السام الجحفة(» 
ولأهلٍ نجدٍ قرنّاء ولأهل اليمن يلَملّم, ٠‏ هنّ لهنّ» ولمَن أتى عليهنٌ من غير أهلهنٌ؛ 
من يريد الح والعمرة. ومن كان دود ذلك فمهلّهُ من أهله. وكذلك أهلٌ مك 
هاون منها». متفقٌ عليه" . وعن عائشة: أن النبين لاي وقّتَ لأهل العراق ذاتٌ 
عزقي. رواه أبو داود» والنسائی. وعن جابر نحؤه مرفوعًاء رواه مسلة©». 


)١(‏ سقطت: «ولأهل الشام الجحفة) من الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١۲٤(‏ ومسلم .)١181(‏ 

١‏ أ رجه ابو داو (۱۷۳۹)» والنسائيٌ »)۲٠١٠(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ اخرجه مسلم (۱۱۸۳). 


باب الاحرام 





ولا ينعقَدُ الإحرامٌ مع وجودٍ المجنونء أو الإغماءء أو الشكر. 
وإذا انعمّدَ لم يبطل إلا بالردّة» لكن يفسدُ بالوطء في الفَرج قبل التحالٍ 
الأؤلء ولا يبطل» بل يلزه إتمامه» والقضاء. 


ويُخيّر من يريد الإحرامً بين ا ب 





(ولا ينعقدُ الاحرامُ مع وجودٍ الجنون . أو الاغماء ء أو السكرٍ) لعدم صحةٍ 
القصد إذنْ. 

(وإذا انعقد) الإحرام (لم'" ببطل) بذلك (إلا بالردّة) لعموم قوله تعالى : ملين 
َسْرَقتَ لحن مه [الزّمر: ٠١‏ (لكنْ يفسأ بالوطءٍ في الفرج قبل التحدّل 
الأوَّلِ) حكاه ابن المنذر إجماعًا . (ولا يبطل) الإحرامُ E‏ 
(إتمامُه) أي: الحيٌ. ولا يخرج منه بالوطي» روي عن عمرء وعليٌ» وأبي هريرةء 
وابنِ عباس . وحكمه كالإحرام الصحيح؛ لقوله تعالى : وتوا لفح والعيرة يلو 
رالمقرة: ]١4‏ وروي مرفوعًا آم المجامع بذلك» (و) له معتّى يجب به (القضاء) 
فلم يخرخ به منه» كالفوات» فيفعلٌ بعد الإفسادِء كما کان يفعله قبله» من وقوف 
وغيره. ويجتنبُ ما يجتنثه قبلّه» من وطءٍ وغيره» ويّفدي لمحظور فعله © بعدّه. 

ويقضي من أفسد تُشكه بالوطء؛ كبيرًا كان أو صغيرًاء واطنًا أو موطوءًاء فرضًا 
كان الذي أفسَدَه أو نقلّا» فورًا. 

(ويُخيَّرُ مَنْ يريد الإحرام بين) ثلاثة أشياءَ: 
)١(‏ في الأصل: «والإغمايٍء والشكر». 


(۲) في الأصل : (لا). 
(۳) سقطت: (به) من الأصل. 


. في الأصل: «المحظور قبله)‎ )٤( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
an‏ شرح دليل لنيل ٍ 

أن ينوي وهو أف ت أو ينوي الإفرادٌ أو القرانَ. 
قال : هو أن يحرم بالځمرة ذ في أشهُر الح ثم بعد فراغه منهًا يُحَرِمُ 


بالحجٌ. 





أحدّها: وهو (أَنْ ينوي التمنّعَ - وهو أفضلٌ) نصًّا. قال: لاله جر ما أمر به النبيئ 
بي . ففي «الصحيحين» أنه عليه السلام: أمرَ أصحابّه لما طافوا وسعؤاء أَنْ 
0 عمرة إلا مَنْ ساق هديّاء وثبت على إحرامه؛ لسوقه الهديّ) وتأسَفٌ 

ولو استقبلت من أمرئى:نها ادرت ها قت الهديّء ولأحللتٌ 

سک "ولا يقل © أضبحائه إلا إلى الأفضَلٍء ولا أف إلا عليه. 

واا غ ا علا جواز العمرة في أشهر الحجٌ! مردودٌ 
نهم لم يعتقدوه. ثم لو كان كذلك» ؛ لم یخص به مَنْ لغ ي شق الهدي؛ لاهم سواءٌ 
في الاعتقادٍ. ثي لو كان كذلك» » لم يتأسَّفْ هو؛ ا چ العمرة في أشهر 
الحجٌ. وجعلّ العلّةَ فيه سوق الهدي . ولما في التمثّع من اليسرٍ والسهولةٍ» مع كمال 
أفعالٍ الشُسكين. (أو ينوي الافراد » أو) ينوي (القِرانَ) 

(ف)صفة (التمتع : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ) نضًا. 

قال لذت وفرع منها. وفي «المستوعب): و (ثم بعد فراغه 
منها) أي: العمرة (يُحرِمٌ بالحجّ) في عامه مطلقّاء أي: من مكة أو ُربهاء أو بعيدٍ 
منها. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۰۸٥(‏ ومسلم )۱۲٤۰(‏ من حديث ابن عباس. 
(۲) أخرجه البخاري »)١1551(‏ ومسلم (1717) من حديث جابر. 


(۳) في الأصل: «ينتقلٌ». 


باب الاحرام 





والافرادُ: هو أن يُحرِمَ بالحجٌ, ثم بعد فراغه منة يحرم بِالعُمرةٍ. 

والقِرانُ : هو أن يُحرم بالج والغمرة معاء أو يُحرم بالحمرةء ثم يدل 
الح عليهًا قبل الشّروع في طَوافِهًا. فإن أحرع به ثم بهاء لم تصِحٌ. 

ومن حرم وأطلق» صحٌ» وصرقّه لِمَا شاء» وما عَمِلَ قبل» فَلغوٌ. 





(و) الثاني: (الافرادٌ): و(هو أن يُحرِمَ بالحجٌ» ثم بعد فراغه منه) أي: من 
الح (يْحَرِمٌ بالعمرة) مطلقًا. 

(و) الثالتُ: (القِرانٌ): و(هو أَنْ يُحرِمَ بالحجٌ والعمرة معًاء أو يُحرِمَ بالعمرةء 
م يُدخِلَ الحجٌّ عليها) أي: العمرة. ويصحٌ؛ لما في «الصحيحين»”: أن ا 
فعلَهُ وقال: هكذا صنعَ رسول با 

ويكونُ إدخالُ الحجٌ عليهاء كما أشار إليه بقوله: ثم يُديِلَ الحجٌ عليها (قبلَ 
الشروع في طوافِها) أي: العمرة» فلا يصح بعدَ الشروع فيه لمن لا هدي معه» كما 
لو أذ غاا بعدَ سعيهاء وسواءٌ كان ا أو لا 

(فإنْ أحرم به) أي: الحجٌ» (ثمٌ) أحرمَ (بها) أي: العمرة (لم تصحٌ) أي: 
العمرةٌ؛ لاله لم برذ به أن ولم يستفدٌ به فائدةٌ بخلافٍ ما سبق. 

(ومَنْ حرم وأطلقّ, صحٌ) إحراه؛ لتأكيهء وكونه لا يخرج منه بمحظوراته 
(وصرَقّه) أي: الإحرام (لما شاء) من الأنساك» كما في الابتداءٍ بالنية دون اللفظ 
(وما عَمِلَ) من إحرام مطلتي (قبلّ) صرفه لأحيهما (ف)هو (لغوٌ) لا عتدٌ به؛ لعدم 
1 


ت 


.)٠۲۳۰( ومسلم‎ »)١740( أخرجه البخاري‎ )١( 


الطالب لنيا المطالب 

[114) ككف اك 1 
لكنّ الشنةً لمن أرادٌ نشكا : أن يُعيّنة» وأن يشرط فيقول: الهم إ 
آريڈ الك الفُلانيٌ» فشرة لي» وتقئلة مئي» وإن حبسني حابس» فُمَجلي 


حي چ 


OL. 
عام ع‎ 
س‎ 





(لكرّ السِّنةٌ لمَنْ أراد تُسُكًا : أن يُعيتّه) في ابتداءِ إحرامه» من عمرةء أو حجٌ» 
أو قرانِء ويَلفِظ به (وأنْ يَشترِط)؛ لحديث ضباعة بنتٍ الزبير حين قالث: إِنّي ريد 
الحجٌ؛ وأجدُني وعد فقال: «حڳي» واشترطي» وقولي: الهم محلي حيثُ 
حبستني ). متفقٌ عليه . 

(فيقولٌ: اللهمَ إِنّي أريدُ السك الفُلانيّ» فيسّرْهُ لي“ وتقبّله مني » وإنْ 
حبسني حابس فمَحِلَي حيثُ حبستني) فيستفيد: آنه متى حبس بمرض أو عدو 
ونحوه» حل ولا شيء عليه . نصا ST‏ إلا أن يكونّ معه 
هديّ» فيلزمُه نحره. ولو قال: فلي أن أحلٌّ» خُير. 

ولو شرط أن يحل متى شاءء أو إن أفسده لم يقضه» لم د يصح الشرط؛ لاله لا 
عذْرَ له فيه. 

وعم مما سبق: أله لا يكفيه اشتراطه بقلبه. 


+ ¥ # 


00 أخرجه البخاري »)٥۰۸۹(‏ ومسلم )١٠١1/(‏ من حديث عائشة. 
)۲( سقطت: «لي» من الأصل. 


بات محظُورَاتٍ الاحرّام 





بابُ محطُورَاتٍ الإحرَام 
وهي سَبعةٌ أشيّاء : 
أحذها : تعفد نس المخيطٍ على الكجل» حى الحفين. 





( بابٌ محظوراتِ الإحرام) 

أي: الممنوعاتٍ بسبيه (وهي سبعةٌ أشياء) : 

(أحذها) أي: المحظورات: (تعمُد لَبْسِ المخيط) في بدنه أو بعضه» وهو ما 
عمل على قدرٍ ملبوس عليه» ولو دِرْعًا منسوجاء أو لدا عقودًاء ونحوه (على 
لجل »حتى الخُقّين) لأنّهما منه. إلا أن لا يج الحرم إزارَاء فليلبسل سراويل» أو 
لا يجدّ نعلئن» فايلبسئ حُمَينِ أو نحوّهماء كرانٍ» وسرموزة. ويحرُمُ قطغهماء أي : 
الحُمّين؛ لحديث ابن عباس : شعت النبيّ َيِه يخطبُ بعرفاتٍ» يقول: «مَنْ لم 
يج نعلين» فليلبس الحُمّينِء ومن لم يج إزارًا فليلبس السراويل» للُحرم) متفقٌ 
عليه . 

ولا یعقدٌ عليه رداءً ولا غیره» ولا يَخُلّه بنحو شو که ولا یزژه في عروټه» ولا 
يغررُه في إزاره. فان فعلّ» أَنِمَ وفدى؛ لاله كمخيط؛ ولقولٍ ابن عمر لمُحرم: لا 
تعقذ عليك شيا" . قال أحمدُ في محرم حزم عمامتةُ على وسطه: لا عدف 
ويُدجِلٌ بعضّها في بعض . 


.)۱۱۷۸( ومسلم‎ »)۱۸٤۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)505/7( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

شرح دليل لنيل : 

الثاني : تعمد تغطية الرأس مِنْ الو جل ولو بطين» أو استظلالٍ 
بِمَحْمَلٍ- وتغطيةٍ الوجهِ من الانشى» لكنْ تسل على وجهها للحاجة 





ومِنْطْقَيُهِ وهميائه فيهما نفقةٌ(' تُعقدُ مع حاجة لعقدٍ. فا ثبت" بغير عقدٍ لم 
يعقده؛ لعدم الحاجة. وإ لم يكن في منطقته أو هميانه نفقةٌ لغ يعقذهُماء فإنْ فعلّ 
ولو لبسهما لحاجة» أو وجع» فدَى. 

(الثاني) من المحظوراتٍ: (تعمّدُ تغطية الرأس من اليّجُل) إجماعا؛ لنهيه 
عليه السلام عن لبس العمائم والبرانس (ولو بطين) أو نُورَةٍ» أو حتّاء» أو عصبه ولو 
بسير» حرم بلا عذرء وفدى؛ لقوله عليه السلام: «إحرام الول في رأيه» وإحرام 
المرأة في وجهها)(". ونهى أن يشدّ الجل رأَسَه بالسَيرٍ (أو استظلالٍ بِمَحْوِلِ) 

نحوه كَمِحَفّة أو ريش تعلو الرأسَ» حرم بلا عذرٍ» وفدّى. 

وإن استظلٌ بخيمة أو شجرةء ولو بطرح شيءٍ عليها يَستظلٌ به تحتهاء أو غطّى 
وجهه» فلا ثم ولا فدية ۰ 

(وتغطية الوجه من الأنثى) لقوله عليه السلام: «إحرام الو جل في رأسه» وإحرامُ 
ال في وجهها». (لكنْ تسدلٌ على وجهها للحاجة) أي: تضم الثوب فوق 
رأسِها ونزحيه على وجهها لمرور أجانب قريبًا منها؛ لحديث عائشة: كان الو كبانٌ 
یمود بنا ونحنٌ محرماتٍ مع رسول الله لا فإذا حادّؤناء سدَلّتُ إحدانا جلباتها 


. سقطت: «نفقة) من الأصل‎ )١( 

(۳) في الأصل: وثلت). 

)۳( انوه الدارقطني )۲۹٤/۲(‏ من حديث ابن عمر. 
)٤(‏ تقدم آنقًا. 





باب محظُورَاتٍ الاحراه 
الثالث : قصد س م العطيب» ومس ما يَعلقٌ» د e‏ 





على وجههاء فإذا جاوًزونا"“ كشفناه. رواه أبو داو" والأثرمُ. قال أحمدٌ: إِنَّما 
لها أن تَسَدلَ على وجهها من فوق» وليس لها أن ترفع الثوت من أسفل. قال 
الموّقُ: كأنَّ الإمام يقصدٌ أنَّ التقات من أسفل وجههاء ولا يضر مش المسدولٍ 
| بشرةً وجههاء خلافا للقاضيء وإنَّما مُيعث من البرقُع والنقاب؛ لاله مُعَذّ لستر 
الوجه. ومتى غطئه لغير حاجة» فدت» وحَرْم. ۰ 

(الثالثُ) من المحظوراتٍ: (قصذ شم الطيب) مسّاء وشكاء واستعمالا. فمتى 
طيّب مُحرمٌ ثوبه أو بدنّه» أو استعملَ في اکل أو شربء أو اذهانِ» أو اكتحال» أو 
استعاطٍ» أو احتقانٍ» طيبًا يَظهد طعمّة أو ريحه» أو قَصدَ شم دهن مُطيّبء أو 
مسكء أو كافورء أو عنبر» أو زعفرانِ» أو وَدْسِ- وهو نباتٌ أصفر» كالشيسم» 
باليمنٍ» تخد منه الحمرةٌ للوجه - أو بخور عود» ونحوه. أو ما يبه آدميٌ لطيب» 
ويتخدٌ مه ر ومنثور» ولينؤفر» وياسمينَ» وبانٍ» وزنبقي» وشځه 
(ومسن ما يَعلِقٌ) به» كماءٍ وردٍء وسحيقٍ نحو مسك» حَرْمَ» وفدى. 

لا إِنْ شم بلا قصديٍء أو مس ما لا يعلق» ؛ كقطع نحو مسك . أو شي ولو قصدًاء 
فواكة أو غودًاء أو نبات صحراء» كحُزامى وشيح ونّوجس وإذْخر. أو ما يُنبنه آدميّ» 
لا بقصدٍ طيب» كجناءء وعْضفر» وفرنمُل» ودار صينيئ ونحوها. أو لقصده ولا 
خد منه» كريحانٍ فارسيٌ» وهو البق ونمّام» وبَرمء وهو ثم العضاهء كأ 


غيلان» ومَردّقوش. أو اذهنَ بغيرٍ مطيّب كزيت» وشيرج» ولو في راسه وبدنه. او 


ْ 


)١١‏ فى الأصل : «جاذونا). 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وضعفه الألباني. 


ج شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
واستجماله في أكل أو شرب بحي يظهة طعفة) أو ريشه. 
ففن لبس أو تملقك» أو خط راع ناشیا ار اھک أو کک ھا 
شَّيءَ عليه. ومتی زال عُذْرُه أزاله في الخال ولا قدى: 
الرابع : إزالة الشغر من البدَنِ - وك ان ا 





شم بلا قصدٍء كجالس عند عطارٍ لحاجة» وحامله ومُقَلَيهِ بلا“ مس وداخل 
سوق وكعبة”"©2. 

(و) اما (استعماله في) نحو (أكل أو شرب » بحيثٌُ يظهرٌ طعمُهُ أو ريحةُ) ولو 
كان مطبوحاء أو مشي الاو وإنْ كانت ا شمف وبقي طعمُه» حَرْمَ وفدّى. 

(فمَنْ لبسَ) مخيطاء إن كان ذكرّاء فدّى (أو تطيّبَ) في ثوبه» أو بدنهء فی 
(أو غطَّى رأسه) فدی» اغات وجهها. 

إن غطی خنثى مشكلٌ وجهه ورأَسَهء فدّى. إن غطّى وجه ولبس مخيطّاء 
فدذى. ولا يفدي إِنْ لبسه فقطء أو غطى وب جهه فقط. 

فان استعمله في نحو أكلٍ وشربء أو لبس مخيطاء أو غطى رأسه» أو ّت 
وجهّها (ناسيّاء أو جاهلا) بالحكم» (أو مُكْرّهّاء فلا شيء علبه)؛ للحديث 

(ومتى زالٌ غ أزاله في الال ولا فت ويقدُمُ عسل طيب على نجاسة 
يُتِيمّمُ لها. قال في «الفروع). 

(الرابع) من المحظورات : (إزالة و ) أي عر ننه کول م 
الأنف) بلا عذر؛ لقوله تعالى: وولا عقوا روس حى ب هى ت الَقّرَة: 


$ 


)١(‏ في الأصل: «فلا). 
(۲) انظر «غاية المنتهي ) (۳۹/۱). 


باب محظُورَاتٍ الاحرّام 

وتقليم الأظفار. 
الخامِسُ : قتل صيدٍ البرٌّ الوحشيٌ المأكول» والدلالة عليه» والإعاتة 

على قتله» وإفساد بیضه» وقتل الجرّاد» والقمل› 100 








14٦‏ وق بالل : القلغ والنتتف ونحؤه. (وتقليمٌ الأظفار) بلا عذرٍ ؛ لاله إزالة 
جزءٍ من بدنه يترقّه به» فأشبه الشَّعرَ. 

(الخامسل) من المحظوراتٍ: (قتلّ صيد البرّ) إجماعًا؛ 0 تعالى: ملا 
تفللا ألصَيدَ وام مي (المائدة: ]٠١‏ (الوحشيئ المأكول) والمتولَدٍ منه ومن غيره» 
کراب بين وحشيٌّ وأهليٌ» أو مأكولٍ وحشيٌ وغيره» كيمع - ولد الضبع من 
الذئب - وكالمتولَّدِ بين بقر الوحشي وأهليه؛ تغليا للحظر. 

(والدّلالةٌ عليه) أي: تحر الدّلالةٌ عليه والإشارةٌ (والإعانةٌ على قتله) لأنّه 
ا د على محؤم» أشبه الإعانة على قتلي آدميّ معصوم. 

ولا حرم الدّلالهُ على طيب ولباس؛ لاله لا ضما فيهما بالسبب» ولا يعن 
بهما حکم يختصٌ بالدال عليهماء » بخلافي الصيدء فإلّه يحرم على الدال أكله منه» 
ويجبٌ عليه جزاؤٌه 

(وإفسادٌ بيضه) بنقل وغيره» يضمئه بقيمته مكالّه؛ لأَنَّ فساده كتلفه» أشبه 
المباشر هله 00 

(وقتل الجراد) أي: ويضمنٌ مُحَرِمٌ بقل أو مباشرةٍ أو سبب؛ لاله بريٌ يُشاهدٌ 
طيرائه في الب ويهلكه الماء إذا و قعَ فيه» كالعصافير» بقيمته. 

(والقمل): ويحرُمٌ ياحرام قتل قملٍ وصتبانه من رأسوء أو بدنه» أو ثوبه» ولو 
برميه؛ لما فيه من الترقُهِ يإزالته» أشبه قطع الع . ولا غا فيه اندلا ىا له أشيه 


أ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
لا التراغيث» بل يسن قتل كل مُوْذٍ مُطلَمًا 
الساوس : عقد التكاح, ولا يصحٌ. 





البراغيتٌ» ولاه ليس بصيدٍ 

(لا البراغيث) وقُرادِء ونحوهماء كدَلَّم» وبق وبعوض 

(بل يُسنٌ) أي: مع وجودٍ أذىّء أو بدونه (قتلّ كلّ مؤذ) أي: من حيوانٍ وطير 
«مطلقًا) أي: في الجلّ والحرم» غير آدميغ؛ لحديث عائشة: أمر رسولٌ الله كله 
بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدَأةٌ والعْرابُ» والفأرة» والعقربٌ» والكلبُ 
العقوز. متفقٌ عليه . وفي e‏ کل مؤذٍ. وأما الآدمئ غير الحريئٌ» فلا يحل 
قتلّه إلا ياحدى الثلاثِ؛ للخبر» وهي: الزنى» والردَةُ والقصاص. 

(السادسّ) من المحظوراتٍ : (عقد النكاح) فيحرُمٌ (ولا يَصعٌ) من مُحرم . فلو 
ترۇج مُحرمٌ أو زوّجء أو كان ولّاء أو وكيلًا فيه لم(" يصحٌ نصًا. تعمّدَه أو لاء 
لحديث مسلء(*» عن عثمانً مرفوعًا: «لا ينكخ المُحرِمُ» ولا ينكخ). 

وذكره ل مُحرم - بكسر الخاء- أي : أن يخطبت امرأةٌ أو طت حلال 
مُحرمة؛ اديت عثمان مرفوعًا: الأمكة ادر ولا يُنكح, ولا يتخطبث)20©. 

وكذا شهادئه فيه . قال عمٌ والدي العلامة الشيح مرعي في «غاية المنتهى)7“: 


)0 أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )۱٦۷٦(‏ من حديث أبن مسعود. 
(۳) فى الاصل: «فلا). 

Î (5 

)٥(‏ تقدم انفا. 


(5) «غاية المنتهى) )٠٠٠/١(‏ 


باب محظُورَاتٍ الاحرّام 


السابع : الوطءٌ في القرج ودواعِيِهء والمُبَاسَرَةٌ دون القرج» والاستمتاك. 
وفي جميع المحظوراتٍ : الفدية» إلا قتلّ القَمْلء وعقد التكاح. 


وينّجه: لحلالٍ» وإلا فالشهادة في عمد فاسدٍ حرامٌ. 

(السابع) من المحظوراتٍ: (الوطء في الفرج) ور غك فة أصلقة 
في فرج أصليئء فی كان أو راء من آدميئ أو غيره؛ لقوله تعالى: مَس وض 
فهك للح ما ركه [اليقرة: ٠۹۷‏ قال ابن عباس: هو الجماع. 

فمتى فعلَ ذلك قبل التحاّلٍ الف لمكن ها الاه نول واا 
وعليه أكثر الأصحاب”©. عامدًا كان أو ساهيّاء وكذا الجاهلٌ والمكرّهء وكذا 
النائمة. قال عم والدي الشيخ مرعي في (غاية الع وينّجه: أو مجنوتة . 

وعليهما المُضِيٌ في فاسده. ويقضي مَنْ أفسد تُشكه بذلك فورًا 

(ودواعِيْهِ) أي: يحرم دواعي الوطءء من تقبيل ولمس (والمباشرة دونَ الفرج) 
ل واستدعاءٍ الشهوة المنافي للإحرام. ولا ق العا رة الاك ۲ ولوأنزل؛ 
أن ن "لا ب و ا وا 

(والاستمناء) كذلك محرمٌ» ولا يفش به السك 

(وفي جميع المحظوراتٍ : الفديةٌ إلا قتلّ القمل) فإلّه لا قيمة له. (وعقد 
التكاح) فلا فدية فيه؛ لاله عقدٌ فاسدٌ للإحرام» كشراءٍ العبيدٍ. وسواءٌ كان الإحرامُ 
a‏ 1 
(۱) في الأصل: «(تغيب). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۹/۳). 


(۳) انظر «الإنصاف) (۳۳۲/۸). 
)٤(‏ «غاية المنتهى) .)٤٠٠١/١(‏ 


ب شرح دلبل الطالب لنيل المطالب 
وفي البيض والجرادٍ : قيمئُه مكانّه. 
وفي السَعْرَة أو الظفر : إطعامُ مسكين» وفي الاثتين : إطعام اثنين» وفيما 
زاد: فدية. 


(وفي البيض والجرادٍ : قيميٌهُ مكائّه) أمًا البيض ؛ فلقول ابن عباس : في بيض النعام 
قيمثه10) . ولأنه لا مث له» فوجبٹ اة . وكذا الجرادُ بقيمته؛ لاله غير مثليٌ ١‏ 

(وفي الشعَرة أو الظفر : إطعام مسكين . وفي الاثنين : إطعام انين . وفيما 
و قدية) قول تسا ؤم کی را و لاقلا رامق ی ف وتان 
أو صَدََةْ أو لهه [البقرة: ٠‏ وقوله عليه السلام لكعب بن عُجْرَة: : «لعلّكَ آ 0 
هَوَامٌ رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال: «احلق رأْسَكَء وصُم ثلاثة أيام 
أطعغ سنَّةَ مساكينٌ» أو الشاك شاةً) . متفقٌ عليه( "“. ولفظة «أو» للتخيبر. 0 
الفديةً“ بالغلاث؛ لأنها جمعٌ. واعتبرث في مواضع» بخلافٍ ربع الرأس 

لكل مسكين مذ بر 7 أو نصفٌ صاع تمر أو نصفٌ صاع شعيرِ» أو زبيبء أو 


أقط 
(والضرورات تبيحٌ للمحرم””' المحظوراتِ) المتقدّم ذکڙها (ويفدي) إن 
فعل شيا منها. 


.)47١/4( أخرجه عبد الرزاق‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۱٤(‏ ومسلم .)١7١1(‏ 

(۳) سقطت: «الفدية» من الأصل. 

.)455/7( سقطت: «لكل مسكين مدٌّ بة) من الأصل. والمثبت من «دقائق أولي النهى)‎ )٤( 
سقطت: «للمحرم» ا‎ )5( 


بات الفدية 


باب الفديّة 


وهى : ما یجب بسبب الإحرام, أو الْحَرّم. 
وهي قِسمان: 
فقسم التخيير : كفدية اللبس» والطيب» وتغطيّة الؤأس» وإزالة أكثر 


من شعرتین أو ظفرّين» والإمناء بِنَظرَة) والمُباشرة بغير إنزالٍ ا 


(بابُ الفدية) 
وبيانٌ أقسامها وأحكامها 
وهي مصدز: فدّى يمدي فِدَاء. وشرعًا: (وهي ما يجب بسبب ب الاحرام» أو 
التخرم) وهو قعل محطوز: قي إخرام؛ أو ترك واجب. أو بسبب الحرم» كصيدٍ 
الحرم المكيٌّ» ونباته. 
(وهي) أي: الفدية (قسمان : قسم على التخيير » وسم على الترتيب): 
(فقسمٍ التخيير : كفديةٍ اللبس) أي: لبس المخيط (والطيب» وتغطية 
الرأس) للد كرء والوجهٍ للأنتى» (وإزالةٍ أكثر من شعرئَيْنء أو) أكثر من (ظَفِريْنِ) 
ففيه فديةٌ (والامناء بنظرة » والمباشرة بغير إنزال منيٌ) ففيه فدية؛ لما في ذلك من 
لترفّه. وقد قال ابن عباس فيمَنْ وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فديةٌ 
تن مهاف و و و ر 


.)١7١/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

سر کے 

خير بين ذبح شَاقٍى أو صيام ثلاثة يام أو إطعام سَنَّةِ مساكين» لكل 
مسكين مد ب أو صف صاع مِنْ غَيرِه. 

ومن التخيير : جاع الصيد» 2 يخير فيه ين بينَ المِثْلٍ من ن العم أو تقویم 
المثل محل الَلفِ» ود شري بقيمي طعا جر في الفطرة» لطاع كر 
E CE Es‏ كل مسكين 
يومًا. 

فإذا فعل ذلك (يُخيّرُ) الُخرخ (بين ذبح شاةٍء أو صيام ثلاثة 0 أو إطعا 
س مساكين › ؛ لکل مسكين) منهم (مُد بر أو نص صاع من غيره) أي : من نحو 
شعير» وزبيب» وتمرء أو أَقِطٍِ 

(ومن التخيير : جزاء الصّيدٍ » يُخيّرُ فيه) مَنْ وجب عليه (بين) ذبح (المثل) 
أي: مثل الصيدٍ ( من النعَم) وإعطائه لفقراءٍ الحرم آي وقتٍ شای فلا يختصٌ بأيام 
النحر. ولا جز أن يتصدّق به حيًا من الثم (أو تقويم المثل بمحَلّ التفِ) أي: 
تلفٍ الصيدٍء أو برب محل التلفٍ (ويشتري بقيمته طعامًا) نصًا؛ لان كل مث فُومَ 
إّما يقم مثله. ولا يجوز أن يتصدّقَ بالدراهم (يُجرنُ في الفطرة) وهو اليك 
والشعيث والتمث والزبيُ» ا وله أنْ خر من عام عنده بعدل ذلك 
قيطي كلّ مسكين مدب أو نصف صاع من غيره» أو يصوم عن" “ طعام کل 
مسكين يومًا) لقوله تعالى : ومن قم نم معدا جرا ل ما قل من العو کم 
بد دوا وا عدَلٍ ينك هديا بلغ الْكَعبَةٍ 3 ره طَعَامٌ مَسكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما# 


[المائدة: 56]. 


^e 


)01 في الأصل: «عن کل»). 


باب الفديَةٍ 


وقِسِمُ الترتيب: كدّم المْتعَة والقِران» وتركِ الواجب» والإحصّارِء 
والوطءِ» ونحوه. 

فيجبٌ متمتع» وقارنِ» وتاركِ واجب» دمٌّ فان عدِمّه أو ثَّمنه صامًّ 
لام في الحجٌ- والأفضَل كول آخرها يوم عرقّة وتصِحٌُ آَم الَّْرِيقَِ- 
وسبعة إذا رججع إلى أهله. 

ويب على مُحصر دمٌ» فان لم يجذه صام عشَرَة أام» ثم ڪل. 


(وقسمُ الثّرتيب) أي: ما يجبُ مربًّا: (كدم المتعة » والقِرانٍ » وترك الواجب) 
من واجباتٍ الحجٌ أو العمرة (والاحصار) أي: إذا لم يشترط (والوطءٍ » ونحوه) 
كمباشرة» واستمناءء أو تقبيل» ولمس لشهوة. 

(فيجبٌ على متمد متمتع » وقارنٍ , وتار واجب .دم) أي : هدئٌ» وهو شاة» أو سْبعُ 
بدنة» أو شبح بقرة (فإن عَدِمّه) أي: عَدِمَ ذلك في موضيه» وهو الحرمٌ» (أو ثمته) 
أي: وجدّه يُباعٌ ولا ثمنَ معه (صامً ثلاث يام في الح أي : : وقئةُ؛ لأنَّ الح أفعال 

لا يُصِامُ فيهاء كقوله تعالى: «إالحح أشْهِرُ 4 َالجقّرة: ]٠۹۷‏ أي: فيها 
(والأفضل كونٌ آخرها) ا الثلاثة (يوم عرفةً) نضّاء فيقدّمُ الإحرام؛ ليصومّها في 
إحرام الح واسبُّحِبٌ له هنا صومٌ يوم عرفة؛ لموضع الحاجة (وتصح أيَام 
التشريق) وهي أيام مئى . (وسبعة) ابام (إذا رجعَ إلى أهله) لقوله ل من ل 
ن البمّرة: ١53‏ أي: هديا مهيام َة يم في لي وسَبعَةٍ ذا جعم تلك رة 
fl‏ [البقَرَة: ]١97‏ 

(ويجبٌُ على مُحصّرٍ دمٌ) أي: هديّ؛ لقوله تعالی : من أو حيرم ها سير ِن 
اديه البقََة: 195]. (فإِنْ لم يجذ) هديّاء (صامٌَ عشرة اب بية سحل نم حلٌ) 


3 الطالب لنيا المطالب 
06 شرح دلیل ب لنبل : 
ويجبُ على من وَطِىَ في الحجٌ قبل التحللٍ الأول أو أنزل مني 
بمباشرة» أو استمناء» أو تقبيل» أو لَمْس لشهوة» أو تكرار تظرء ا فإن لم 
يجدها صاع عشرة أيام» ثلاثة في الح وسبعةً إذا رجَع. 
وفي العُمرةٍ إذا أفسدّها قبل تمام الشعى» شاةٌ. 
والتُحلل الأول يحصّل باثنين مِنْ رمي» وحَلق» وطوافٍ» و 


قياسًا على دم تميّع. وليس له التحثُلُ قبل الذيح أو الصوم 

(ويجب على من وطن في الح قبل التحلل الأ آو أنزل منيّا بمباشرةٍ» أو 

ستمناءٍ » أو تقبيل » أو لمس لشهوةٍء أو تكرارٍ نظر) فأنزل في الجميع» وجب 
بتاع يجا م م أيام ؛ ثلاثةٌ في الح وسبعةً إذا رجعٌ) إلى 
أهله 

(وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي) لا بعد السعي, ؛ قبل حلي ؛ أله بعد 
تحللٍ أولٍ . وعليه لوطيه في عمرته (شاة) لنقص حرمة إحرامها عن الحج؛ لنقص 
أركانهاء ودخولها فيه إذا جامعثةٌ» سواءٌ وطِىّ قبل تمام السعي» أو بعدّه قبل الحلق. 

ولا فدية على مُكرَمَةٍ في وطءٍ في حج أو ا لحديث: «وعمًا استكرهوا 

عليه)(") . ومثلها النائمة. ولا يلزمُ الواطى أنْ يَفدِيّ عنها 

ار الأول يحصلٌ باثنين) من ثلاثِ: (من رمي وحَلْقٍ ‏ وطواف) 
إفاضة. فلو حل وطاف» ثم وطئ ولم يزم فعليه دم لوطيه» ودم لت ركه الرمي» 
() في الأصل: «يجد». 


(۲) أخرجه ابن ماجه (45 )۲١‏ بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه) من حديث ابن عباس. وصححه الألبانى ف «الإرواء) .(A1)‏ 


(۳) في الأصل: «يلزم) 





باب الفديّة جم 
ج و کے 
والثّاني يحصّل بما بقيء مع السعي» إن لم يكن سعى قبل. 





وحيهُ صحيحٌ (ويحلٌ له كل شيء) حرم بالإحرام (إلا النساء) نصًا. وطناء 
ومباشرة» وقيلةء' لما لشهوة» وعقدّ نكاح؛ لحديث عائشة مرفوعًا :(إذا رعيكم 
وحلقة + فقذ حل لكم الطّيب» والثيا» وکل شيءء إلا الدساء»0”© راه سعيك: 
وقالتُ عائشةٌ: طت رسول الله 6 کل لإحرامه حينَ حر ودف أن يطوفٌ 
بالبيتِ. متفقٌ عليه . 

(و) التحلل (الثاني يحصل بما بقي) من اثلاث (مع السعي) من ممع مطلقاء 
وو ی ل وإليه شار بقوله: (إنْ لم يكن 
سعى قبل) وإِنْ لم يُعِدْ إِذنْ ا ا نهو ا يجن فاا ا 

+ # 


05١‏ أخرجه أحمد )551١١*( )٤۰/٤۲(‏ قال اللا ضعيف بزيادة «وحلقتم». «الإرواء» 
.)0١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ى ين 


نضا 
والصَّيدٌ الذي له مث من انعم کالتعامَة وفيها: بدنةٌ وفي حِمَارِ 
الوحش وبقره: بِقَرَةٌ وفي الصَبُع كبش )2 ea a‏ 





(فصلٌ) 
في جزاءِ الصيد 

أي: مله في الجملة إن كان, ولا فقيمئٌه. 

(والصيدٌ الذي له مثلّ) أي: شبيةٌ ( من النّحم) أي: في الخلقةٍ: (كالتّعامةء 
وفيها : بدنة) فيجث فيه ذلك المثلٌ» نصا؛ لقوله تعالى: مإفَجَرَاء مل ما فل من 
نَم [المائدة: ]٠١‏ وجعلّ عليه السلام ذ في الضّبع : 6 

روي عن عمرء وعثمانَء وعليٌء وزيدٍ» وابنِ عباس» ومعاويةً؛ لأنّها 
بها“ . 

(وفي حمار الوحش): بقرة. روي عن عمرَّ (و) في (بَقَرِه) أي : الوحش: 
(بقرَة) روي عن ابن مسعوو) 


(وفي الضَبّم : كبش) قال الإمام: حكم فيها رسول الله اة کیش( . 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۸۰١(‏ من حديث جابر. وصححه الألباني. 
إفه أخرجه عنهم عبد الرزاق ۰)۸9 وابن ن أبي شيبة (۲/۳. (٠‏ 
)۳( أي : البدنة تشبه النعامة. 

)400/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (7801) من حديث جابر. وصححه الألباني. 


بابُ الفديَةٍ 
وفي الغزال: شاة» وفي الوَبّر والضب: جديٰ» له نصف سنه وفي اليربوع : 
جَفَرةٌ لها أربعةٌ أشهّرء وفى الأرئب عتاقء دونَ الجفرة e‏ 





وقضى به عمرٌ» واب عباس . 

(وفي الغزال'" : شاة) روي عن علي » وابن عمر. وروی جابڙ مرفوعًا: «في 
الب : سَاةٌ). قال فى «شرحه)7 . 

(وفي الوَبْرِ) بسكون الباء: جذي» وهو دوي كحلا دون الشئؤر, لا ذنّتَ 
لها. 

(و) في (الضبٌٍ : جذيٌّ) قضّى به عمر. والجدّي: الذ كر من أولادٍ المعز 
ما (له نصِف سنة) أي: سنه أشهر. 

(وفي اليربُوع: جَفْرة لها أربعةٌ أشهر) روي عن عمن وابنِ مسعودء 
ا 

(وفي الأرنب : عناق » دون الجفرة) أي : أنثى من أولادٍ المعز» أصغد من 
الجَفْرةٍ. يُروى عن عمرَ قضّى بذلك. 


01 أخرجه عنهما عبد الرزاق T/6‏ (. 

(۲) في الأصل : «الغزالة) . 

)۳( خر جه الشافعي في «الأم» (۹/۲). 

( فى الأصل: «والظبي»)» والحديث أخر جه الدارقطني (؟/157١)2‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء» .)٠٠١۲(‏ 

(ه) انظر «معونة أولي النهى» (؟/517). 

6 أخرجه عبد الرزاق 07/59 15)» وابن أبي شيبة (5/5 47). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (501/5). 

(۸) أخرجه ابو يعلى في «مسنده» (۱۷۹/۱). 


الطالب لنيا المطالب 

a8‏ عر دل الطاب ليل 
وفى الحَمَام - وهُو كل ما عَتٌ الماءَ كالقَطَاء والودش» والفواخت- شاف 
وما لا مثل لهُ كالإوّرٌء والخبارى» والحجلء والك ركين» ففيه : قِيميّه مكانّه. 





(وفي ا أي : کو ا وی ئ الحَمَام: (كلّ ما َب الماء) 
أي: وضع منقازه فیه» وكرع كما رع الشاة ولا يأخدُ قطرة قطرة» كالتّجاجء 
والعصافير» زاد في «المنتهى): وهَدَر أى قرف ا فا اها اليه بقوله : 
(كالقَطًا » والورشٍ) ولد القمارى (والفواخت) والقمريٌ والدپيس. ففي ذلك : 
(شاة) نضًّا. قضى به عمرُء وعثما» واب عمرء وان عباس ونافع بن عبدٍ 
الحارث؛ في حَمَام الحرم. وقيسَ عليه: حَمَام الإحرام. ورُويّ عن ابن عباس أنه 
قضى به في ام الاحر ا. 1 ۰ 

(و) النوٌ الثاني : يبن (ما لا يشل له) من التعم وهو باقي الطير» فيجبٌ فيه ولو 
أكبر من الام (كالِاوَرٌ » والحُبَارَى » والحَجل » والكركي , ففيه : قيمته مکاته) 
أي: محل الإتلافِ» كإتلافٍ مال آدميئ . فيشتري به طعامًا ُجزئ في فطرَةٍ» ويفعلُ 
به كما تقدّم في الفدية. 

KE RE 


)١(‏ «الفواخت» جمعٌ فاختة: طائر ار قاله في «القاموس». وأما «الوراشين»): فجممٌ 
وَرَشّانء بالتحريك: طائر لحمّه أخفٌ من الحمام. كنيته: أبو الأخضّر. وأما «القطا» 
فتعروف . وكذا «القُمْريٌ) بضم القاف . وأما ١‏ الدّبسيٌ ) بالضم: فهو طائرٌ 5 لوثه بينَ السواد 
والحمرة» يُقوقِر. والأنثى : دُبسيّة. قاله الفتوحي . «معونة أولي النهى) .)١٤١۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه عنهم عبد الرزاق »)4١5 »4١4/5(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۷/۳» ۱۷۸). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (415/4). 


باب الفدية 


ص و 


نضا 
ویځرمٌ صَيد حرم مكة» ولحكمه حكم صَيدٍ الإحرام. 


وت و 4 مث 3 
ويحرم قطعٌ شجره وحسيسة ) 2 2 2 2 2 2 2< 2 2 2 ز 1 1 0 





(فصل) 
في حكم صي حرم مكة 

يحرم صیڈ حرم مك وحكمّه حكمْ صب الاحرام) فبحزمٌ حتى على جل 
إجماعًا؛ لخبر ابن عباس» قال قال وضول اللة ياء يوم فتح مكة: دإِنَّ هذا البلدَ 

مه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...) 
الحديث. وفيه: دولا يُنَقْدِ صيدُها) . متفقٌ عليه(" . 

ويضمن بريه ه بالجزاءِ» نصًا؛ لما سبق عن الصحابة. ويدخلَّهُ الصومُء كصيدٍ ید 
وصغيڙ وکافڙ كغيرهما 

بحرُمٌ قطمٌ شجره) أي : : رم مك الذي لم يزرغه آدميّء إجماعًا؛ لقوله عليه 

0 «ولا يُعضدٌ شجدها)9) 

(و) يحرم قطعٌ (حشيشه) أي: الحرم؛ لقوله عليه السلام: «ولا يُحَشُ 
من نم١‏ چ الشوك ولو ضرَ؛ لعموم: «ولا يُخْتَلَى شوكها». والمرادٌ به: 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم .)١759(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١١17(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

0 لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما الثابت فى حديث ابن عباس السابق بلفظ: «ولا يُختلى 
خلاهًا)» وفى حديث أبى هريرة : رلا يختلى شوكها). 
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yT‏ الصَغْيرةٌ ةَ عرفا بشاقء وما قَوقَها ببِقَرَقٍ و يضمن الحشيش 


والورّقٌ بقيمته. 





الأخضؤ. ويجورٌ قطعٌ اليابس» والثمرة» وما زرعه الآدمئ . والكأهٌ والمَفْ. وكذا 
الإذخو حتى ما زرعه آدمئ من شجر وبقل. والمرادٌ: ما لا يملكة أحدٌ؛ لأنَّ هذا 
يُضافٌ إلى مالكه. ٠‏ 

بباح رع حشیشه. وبال انتفاعٌ بما زال من رن شجر الحَرّم» أو انكسرّ منه بغيرٍ 
فعل أدميٌ ) ولو لم ينفصل. إن قطعَهُ آدميئ , لم ينتفغ به هو ولا غیژه» كصيدٍ ذبحه 
مُحرمٌ (والمّحِلُ والمُحرِمُ في ذلك سواء). 

(فَنُضْمنٌ الشّجرةٌ الصغيرة) فُِعَتْ أو كيرت (عُرْهَا بشاةٍ. و )يضمن (ما فوقّها) 
أي: الصغيرة من الشجرء وهي المتوسّطةٌ والكبيرةٌ (ببقرةٍ) لقولٍ ابن عباس: في 
الدّوحةٍ: بقرةٌ» وفي الجزلة: شاةٌ. قال: والدّوحةٌ: الشجرةٌ العظيمةٌ» والجزلةٌ: 
الصغيرة. 

و ى ق تقو0 و 

سبق؛ بان يشتريّ بها( عمتا حزق في فز طفه کل سكين عا :ا او 
نصفٌ صاع من غيره» أو يصومَ عن طعام كل مسكين يومًا. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() في الأصل: «متقوا). 
(۳) في الأصل: «وما) 
)٤(‏ في الأصل: (به). 


بات الفدية 


وُجزئ عن البدَلَةٍ نكي . ویجزئ عن سبع شِياو: ه: بل 
والمرادٌ بالدّم الواجب: ما يُجزئ في الأطيحرة: جذعٌ ضَأْنِ 


مَعْزِ) أو سمغ بَدَنَةِ أو بَقَرَةِ ESR SSS‏ 





(ويُجزَيٌ عن البدنة : بقرة) لحديث أبي الزبير» عن جابر: كنا ننر البدنة 
عن سبعة . فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من ادن رواه مسلمٌ . 
(کعکسه) يعني : عن البقرة بدنة. 

(وبْجزِنُ عن سبع شيا : بدنة أو بقرة) مطلقًا. . أي: وجد الشياة أو عَدِمَهاء فى 
جزاءٍ الصيدٍ أو غيره؛ لحديثِ جابر: أمرنا رسول الله َل أن نشترك فى الإبل 
والبقر» كل سبعة من في بدنة. رواه سل 

(والمرادُ بالدم) المطلتق (الواجب : ما يُجزِيُ فى الأضحية) أي: بُجزئ 
فيه(" ما بُجزئ فيهاء فان فيد بنحو بدنة» تقيّد. وهو (جذعٌ ضأن) وهو ما له سه 
أشهر (أو ني معز) وهو ما له سنة (أو سب نة أو بقرةٍ)؛ لقوله تعالى في التمت تع : 
i‏ ا مص اديه َالبَقَوَة: 55 ]١‏ قال ابن عباس : شَاقٌ أو شوك في دم 

وقوله : هَيِدَية من صَامٍ أو صِدَفَةٌ ا سل [َالبقرة: ١3‏ فسّره عليه السلام 
في حديثِ كعب بن عُجرَةَ بذبح شاو . وقيس22 عليهما الباقي. 
)١(‏ في الأصل: «ابن». وهو خطأ. والحديث عند مسلم (/01/1+1) من طريق أبي الزبير به. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 
(۳) سقطت: «فيه) من الأصل . 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)١1784(‏ 
(ه) تقدم تخريجه قريبا. 
() في الأصل: «وقس». 
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(فإنْ ذبخ) من وجب عليه دم مطلقٌ (إحدّاهما أي: بدنة أو بقرةً (فأفضل) أي: 
فذلك أفضل من جذع الضأنِ» أو لني المعز؛ لأنهما أوفؤ لحماء وأنفغ للفقراء. 
(وتجبُ كلّها) لاله اخختارَ الأعلى لأداء فرضه» فكان کله واجباء كما لو اختار 
الأول من ل لارو وف ايكون ما وا افيه غ 
فيكو له الشرف فيه بالأكل والهدية وغيرهما. فيثابُ عليها كلها ثواب الواجب» 
فلا يجوز أن يُخْرِجَ سبعها ويتصكفٌ في الباقي. 

«فرعٌ): كرة إخرائج تراب الحرم جار إل الجن ل ان ربو ون 
إخراج تراب المساجدٍ وطيبها للتبؤك وغيره. ولهذا قال أحمد: a‏ أن 
موه سا س0 

حَدٌ الحرم من طريقٍ المدينة: ثلاثةٌ أميال عند بيوت الشقيا. 

د 0 اما 0 


1 


ما وس 
7 


50007070003 
ومن الطائفي: سبعةٌ أميال عند طرفٍ عرفةً. 


. في الأصل : والأحلا)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وقيل: يكونُ وقيل سبغها»» وانظر «الكافي») .)٤۸۲/۲(‏ 
5): في الأصل: «للتبرع). 

.)۸١/٤( انظر «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 


وفم مم م مم مف وم وم وواللا ااا ااا ااا ااا 





ومن بطن غُرَنة : أحدّ عشرَ ميلا. 

تتمةٌ: يحرم صيدُ حرم المدينة» ولا جزاءَ فيه. وكذا حشيشها وشجرهاء إلا ما 
تدعو الحاجةٌ إليه من شجرها للأحل» والعارضة» والقائمة ونحوهاء كالوسادةء 
والمسندٍ. ومن حشيشها للعلف . والمسك: عودٌ البكرّة. 

وك أمجلها ةا قله إمضا نه رديت 

وحدٌ حرّمها: بَريدٌ في بريدِء وهو ما بين عَيْرِ؛ِ جبل مشهورٌ بهاء إلى ثور؛ جبلٍ 
صغير» لوه إلى الحمرة» فيه تدويد ليس بالمستطيل» خلفٌ أَحدٍ من جهة الشمالٍ. 
وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها. واللابة: الحرّة. وهي : أرض تركبها حجارة 
007 

ت المتحاورة سك وف أف من الفذكة, قال :كن اتون الكعية 
أفضلٌ من مجددٍ الحجرة» فأمًا والنبيئ يي فيهاء فلا والله» ولا العرش» وحمائه 
والجنة؛ لان بالحجرة جسدًا لو وزد به لرجح. انتهى. 


)۱( ذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» )٠٠١/۳(‏ عن ابن عقيل صاحب «الفنون)» ولم يتعقبه 
بشيء. وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) (۳۸/۲۷) لما سُكل عن تربة محمد ياي 
والكعبة» أيهما أفضل: أما نفس محمد كَكلِدٍ فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه» وأما نفس 
التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منه» ولا يعرف أحدٌّ من 
العلماء فصل راب القبر على الكعبة» إلا القاضي عياض» ولم يسبقه أحدٌ إليه» ولا واققه أحدٌ 
عليه. انتهى. 
وقال العلامة ابن عثيمين في «القول المفيد على كتاب التوحيد) :)۳۷۲/١(‏ ويقول بعض 
المغالين... ثم ذكر قول ابن عقيل هذاء ولم ينسبه إليه» ثم قال: فهو يريد أن يفضل- 
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الل ا ا ا 00 





وتضاعفٌ الحسنة والسبعة(") بمكانٍ وزمانٍ فاضل. 
¥ 5 


= الحجرة على الكعبةٍ وعلى العرش وحملته وعلى الجنة! وهذه مبالغة لا يرضاها النبي كك لنا 
ولالفسه. وصحيع أن حسده كل أنضل: ولكن كونه يقول: إن الحجرةً أفضل من الكعبة 
والعرش والجنة؛ لأن الرسول بي فيهاء هذا خطأ عظيم» نسأل الله السلامةً من ذلك. 
انتهى . 

في الأصل : (السنة). 


باب أركان الححٌ وواجباته 


باپ أركانٍ الحج وواجبَاتِه 


03 و شاع 2 

أركان ١‏ لحج أربعة : 

24 ۴۹ عو وو ےھ 1 سّ‎ Ak 
الأول : الإحرامٌ وهو مجرد النية» فمن تركه» لم ينعقد حجه.‎ 
E CESS AGS الثاني : الوقوف بعرفة.‎ 





( باب أركان الحم وواجباته) 

فأبًا (أرکان الحج ار 

(الأوّلُ : اللإحرام وهو مجرَدٌ التي : الدخول فيه» فلا يصحٌ بدونه؛ لحديثِ: 
«إنَّما الأعمال بالنيات»“. وكبقية العبادات» لكن قياشها أله شرط (فْمَنْ تر كه) 
أي : الإحرام» (لم شد 

وكره إحرامٌ بحجٌ قبل اشهره» 7 اشهذ الحج - : شوّال» وذو القغدة, 
وعشؤ من ذي الحِجحَة. وينعقد في غير أشهر الححٌ. 

وكرة إحرامٌ بحي أو عمرة قبل ميقاتِ» وينعقدٌ. 

(الثانى) من أركانٍ الحجٌّ: (الوقوف بعرفة) وكلها موقف؛ لقوله عليه السلام: 
«قدٌ وقفثُ ههناء وعرفةٌ كلها موقفٌ) رواه أبو داود» وابن ماجه”"©. إلا طن عُرنة؛ 
لحديث: «كل عرقة موق“ وارقَعُوا عن بَطن عُرَنةَ). رواه ابن ماج . فلا 
(۲) أخرجه ابو داود (۱۹۰۷)» وابن ماجه (۳۰۱۰) من حديث جابر. وصححه الالباني. 
(١‏ سقطت: «رواه أبو داود وابن ماجه. إلا بطن عرنة؛ لحديث : كل عرفة موقف) من الأصل» 


والمث لمثبت من «دقائق أولي النبهى) ١؟/اده).‏ 
5( أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر. وصححه الألباني. 
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ووقته: من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم التّحر. 





يُجزئٌ وقوفه فيه؛ لاله ليس من عرفة. 

وهي“ : من الجبل المشرفِ على عرفةً» إلى الجبال المقابلة له إلى كليل 
حوائط بني عامر 

(ووقكه) أي: الوقوف بعرفةً: البو طلو ا عرفة؛ إلى طلوع فجرٍ يوم 
النحر) لقولٍ جابر: لا يفوت الح حتى يطل الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزييرٍ: 
فقلثٌ له: أقال رسول الله اة ذلك؟ قال: نعم . وعن عُروة بن مُضِرّسٍ الطائيئ» 
قال: أتيثُ النبئ ية بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاةء فقلتٌ: يا رسولّ الله إ 
جئثُ من جبلي طيئ» أكلَأْتُ راحاتي» وأتعبتُ نفسي» والله ما تركثٌ من جبل إلا 
وقفثُ عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال انب كَلَِهّ: «مَنْ شَّهِدَ صلاتّنا هذه» ووقفٌ 
معنا حتى ندفع» وقد وقفّ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًاء فد تي حجه» وقضى 
تفتَهُ). رواه الخمسة» وصحححه الترمذيٌء ولفظه له. ورواه الحاكم وقال: 
صحيحٌ على شرط كافَةٍ أئمةٍ الحديث. ولأنَّ ما قبل الزوالٍ من يوم عرفةً» فكانٌ وا 
رور "كما بعك اروا ر كه علية ان اوقرفت قي له بے کر راه 
كما بعد العشاعء وإِنُما وقفٌ وق الفضيلة 


03 
عا‎ Gx 


)232 أي : عرفة. 

إفه سقطت: «له» من الأصل. 

(۳) أخرجه البيهقي (174/5). 

(5) أخرجه أحمد (۲۳۳/۳۰) (۱۸۳۰۰)» وأبو داود »)١۹١۰(‏ والترمذي (831)» والنسائي 
(41١)؛‏ وابن ماجه »)۳١٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) (5/1). وصححه الألباني. 


بات أركان الح وواجباته 
باب اركان الحج وواجباد 


فَمَنْ حصّل في هذا الوقتِ بعرفة لحظةٌ واجدةٌ وهو أهل» ولو مارّاء أو 
نائِماء أو حائضاء أو جاهلا انها عَرفةُ» صصح حجه» لا إِنْ کان سَكرَانًاء أو 
مجنوناء أو مغمّى عليه. 

ولو وقَفَ الاس كلهم أو كُلّهم إلا قليلاء في اليوم الثّامن أو العاشر 
ا ۰ 





(فمَنْ حصّلَ في هذا الوقتٍ) أي: وقتٍ الوقوفٍ (بعرفة) ولو (لحظةً 
واحدة“» وهو) أي: الحاصِلٌ بعرفةَ لحظة (أهلٌ) للحيٌ؛ بأنْ كان مسلمًا محرمًا 
به» عاقلاء (ولو مارًا) بعرفةًء راجلا أو راكباء (أو) مر بها (نائمّاء أو حائضّاء أو 
جاهلا أنَّها عرفةٌ. ص حجُه) للخبر. وكما لو عَلِمَ بها (لا إِنْ كانَ سكرانًاء أو 
مجنونّاء أو مغمّى عليه) ما لم فق بها 

00 وق النائية كلّهم) أي: كل الحجيج الثامنّ أو العاشر (أو كلهم إلا 

في اليوم الثامنٍ أو العاشر) من ذي الحجة (خطاًء أجزأهم) نصا فيهما؛ 

لحديثٍ الدا رقطيي ٩‏ : عن عبد العزيز بن جابر بن أسيدٍ مرفوعًا: «يومُ عرفة الذي 
يعرف الناسٌ فيه). وله ولغيره» عن أبي هريرة مرفوعًا: «فطركم يوم تُفطرون» 
وأضحاكم يوم تُضَحُونَ)” "©. ولأنّه لا يُوْمَنُ مث ذلك فيما إذا قي بالقضاءٍ. 

وظاهده: سواءٌ أخطؤوا لغلط في العددء أو الرؤية» أو الاجتهادٍ في العّيم. قال في 
«الفروع)260: وهو ظاهد كلام الإمام وغيره. 1 
)١(‏ في الأصل: «واحر». 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲۲۳/۲). 
(0) أخرجه الدارقطني (۲۲۳/۲)» وأبو داود (7775): وصححه الالباني. 
)٤(‏ «الفروع» (60/5). 
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الثالث رات الإفاضة »وول وقته : : مِنْ نصف لِيلَةِ لحر لمن وقفَ» 
والأافيمة ا ولا حد لآخره. 





ون ظا دون الأكثرء فاتهم الحجٌ؛ لأنّهم لغ يقفوا في وقته. وأا الأكثز فقذ 
اش بالكل في مواضع» فكذا هنا على ظاهر «الانتصار) وغيره. 

وفي «المقنع): وإِنْ أخطأ بعصهم» فقد فاته الحح. قال في «الإنصاف»: هذا 
المذهبٌ, وعليه الجمهورٌ, ولم يخالفه في «التنقيح)» وجزمٌ به في «الإقناع»). 

والوقوف مرّتين» قال الشيحٌ تقيْ الدين: بدعة» لم يفعله السلف. وفي 
«الفروع): يتوجه: وقوف مرتين إِنْ وقفَ بعضّهم لا سما مَنْ رآه“. 

(الثالث) من أركانٍ الح :(طو 0 مفردء أو قارنٍ 

(وأوَّلُ وقته) أي: طوافف الإفاضة9© : : (من نصف ليلةٍ النحر لمَنْ وقمّ) بعرفة 
قبل (وإلا) يكن وقف (ذف)وقتّه (بعدَ الوقوف) بعرفةً» فلا يُعتدٌ به قبِلَهُ (ولا حد 
لآخره) أي: طوافٍ الإفاضة؛ لاله لاخر لوقته. ولا شيءَ في تأخيره. 

وفعله يوم النحر أفضلُ؛ لحديث ابن عمر: أفاض رسولٌ الله ية يوم النحر. 
م ا 

وشي طوافٌ الإفاضة؛ لاله يأتي به عند إفاضته من مى إلى مك المشرفة. 

قوله: وفعله يوم النحر أفضلٌ. ظاهره: أله أفضلٌ حتى من الطوافٍ بعد نصض 
ليلةٍ النحر في الليل. 
)١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) (0591/9). 
(۲) في الاصل: «الإضافة». 


2( في الأصل: «الإضافة) 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۰۸)» وأخرجه البخاري (۱۷۳۲) بنحوه موقوقًا. 


ات أركان الح وواجبَايه 
الرابع : السعي بين الصّفا والمروة. 
وواجبائة سَبْعة : 
الإحرامٌ من الميقات» والوقوف ا العُروب لعن وقَفَ نهارَاء as‏ 





JE o 


وإن أخرَةُ عن أيام مئّى» جار؛ ۽ لاله لا آخر لوقه ولا شي فيه إن أَخْرَهُ. 

(الرابع) من أركانٍ الحج: (السّعئُ بِينَ الصفا والمزوة) لحديث عائشة 
قالث: طافٌ رسول الله لاف 0 المسلمون- يعني: بين الصفا والمؤوة- 
فكانث سء فلعمري! ما أت الله حجٌ مَنْ لم يطفْ بين الصفا والمؤوة. ردا 
مل ولحديث: «اسعَوا إن الله 2 عليكم السَعيَ). رواه ابن ماج 

(وواجبائه) أي: الحجٌ (سبعة): 

لأَوّلّ: (الاحرامٌ من الميقات) لما تقدّم. 

(و) الثاني من الواجبات: (الوقوف إلى الغروب) أي: غروب الشمس من يوم 
عرفة» ولوغابهُ نومٌ بعرفة (لمَنْ وق) بعرفة (نهارًا) فم وقفّ بعرفة نهارّاء ودفع منها 
قبل الغروب ولم يعد إليها قبلهُ ويستمث بها إليه» فعليه دمٌ؛ لاله ترك واجبّاء فان عاد إليها 
واستم و للغروب» أو عاد بعدّه قبل الفجر, فلادم؛ لألّهأتى بالواجب» وهوالوقوف بالليلٍ 
والنهار. ومن وقفْ ليلا فقط» فلا دم عليه. قال في «شرح المقنع): لا نعلم فيه 
لاق )۽ لقولٍ النبيّ د : (مَنْ أدرك عرفاتٍ بليل» فقد أدرك الحك )220 . 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۷۷). 
0( لم أجده عند ابن ماجه . وأخرجه أحمد )۳۹۷/٤٥(‏ (۲۷۳۹۸) من حديث عب بت أبِي 
تَجْرَاةَ.. وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۰۷۲). 


(۳) انظر «الروض المربع مع الحاشية) .)١7/8/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني (41/7 ؟) من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١١75(‏ 


والمبيث ليلةً لحر بمُردلِفة إلى بعد صف الليل» والمبيثُ بمتى في ليالي 

شري ورمن الجتار مرا والاق أو تقصين؛ وطوات اوداع 
وأركانٌ العُمِرَةٍ ثلاثةٌ : ٠‏ 
الإحرام» والطواف» والشعئ . 





(و) الثالثُ من واجباتٍ الحيٌّ: (المبيثٌ ليلةً النحر بمزدلفةً إلى بعد نصف 
اللّيل) إن وافاها قبله» فإِنْ دفع قبلَ نصف الليل» ففيه دمٌ. 

(و) الرابغ من واجباتٍ الحجٌ: (المبيث بمنّى في ليالي التشريق) لفعله عليه 
السلام» وأمره به. 

(و) الخامسٌُ من واجباتٍ الحجٌّ: (رمئ الجمار مرتبًا) واحدة بعدَ واحدقٍ» فلو 
رمى دفعة واحدةء فواحدةٌ. 

ولا يُجزئ الوضغ. يرفعٌ يدّه اليمنى حال الرمي حتى يُرى بياض إبطه. 

ولا يُجزَىّ الرمئ بغيرهاء كجوهر» وذهب» ومعادنَ. ولا يُجزئ الرمئ بها 
ثانيا؛ لأنّها استُعملتٌ فى عبادق» فلا تستعمل ثانياء كماء الوضوء. 

ولا يقف عند جمرة العقبةٍ بعد رميها؛ لضيق المكان. وثُدِب أن يستبطن 
الوادي» وأنْ يستقبل القبلة» وأنْ یرمی على جانبه ا 

ون وقعتٌ الحصاة خارجٌ المرمى» ثم تدحرجتٌ فيه » ارات 

ويرمي بعد طلوع الشمس نذبا. ويُجزئ رميها بعد نصفي الليل من ليلةٍ 
e‏ 


.)١57/4( انظر «الروض المربع مع الحاشية)‎ )١( 


باب أركان الحج وواجباته 


وواجبها شيئان : 
الإحرامٌ بها مِنَ الجل» والحلق a‏ 1 0217110101 





(و) السادسٌ من واجباتٍ الححٌ: (الحلق والتقصير) 

(و)السابغ من واجباتٍ الحج: (طواف الوذ وهو الصَّدَرُ بفتح الال 
المهملة. وقِدّمَ الزركشيئٌ» وتبعَةُ في «الإقناع): اَن طوافٌ الصَّدَرِهِ هو ظواف 
الزيارة. قال في «الترغيب» و«التلخيص»: لا يجب على غير الحاجٌ. قال الآجريٌ: 
ويطوقة مَن أراد الخروج و 

قال في «المستوعب»: ومتى أراد الحاح الخروج من مكة» لم يخرج حتى 
يودّع. قالَهُ في «الإنصاف». 

(وأركانٌ العمرة ثلاثةٌ) : 

الأول من أركانٍ العمرة: (اللإحرام) بها؛ لما تقدّمَ في الحجٌ. 

(و) الثاني: (الطواف)7© 

(و) الثالثٌ: (السعئ)“ كالحج؛ لأنَّ كلا منهما نسكُ في الحجٌ والعمرة 
فكان ركنًا فيهما. 

لوو أي : العمرة (شيئان): 

الأَوّلُ: (الإحرامٌ بها من الحلّ) والأفضلُ: من التنعيم» فالجغرائةُ تليه 
فالحديبية» فما بَعْدَ. وحَرْم من الحرّمء وينعقدٌ» وعليه دمٌ. 


)١(‏ «دقائق أولي النهى) (؟/587). 
(۲) «الإنصاف) .)١95/9(‏ 


(۳) في الأضل: «طوافٌ). 
)٤(‏ في الأصل: اسع ) . 


شرح دليا. الطاب لنيا. المطالب 
GS‏ شرح دليل الطالب لنيل 1 
أو التقصي. 
والمسون: 
کا بمئى ليلة عَرفَة وطواف القَدُوم َالرّمَلٍ في العّلاثة أشواط 
الأول منة) والاضطباع فيه » 31717701005 





(و) الثاني: (الحلق أو التقصيرٌ)“ كالحجٌ. 

(والمسنون) من أفعالٍ الححٌ وأقواله : 

(كالمبيتٍ بمنى ليلة عرفة ء وطواف القدوم . والرّمَل) وصفئه: : وهو أن يسرع 
يي . ويكود الول بمشي ثلاثة أشواطء وإليه أشار بقوله : (في 
الثلاثة أشواط) ثم د يمشي أربعة أشواطٍ من غير رَمَلِ؛ وذلك لان النبي ية رَمَلَ 
ثلاثة أشواط» ومشى أريعًا. روي ذلك عن جابرء وابنِ عباس» وابنٍ عمرَ 
وأحاديثهم متفقٌ عليه" . ۰ 

فإ قيل: إِنّما رَملَ النبئ كَل وأصحائه؛ لإظهار الجَلَدٍ للمش ركين» ولغ يبقّ 
ذلك المعنى ؛ إِذ نفى الله سبحالَةُ وتعالى المشركينء فلم قلقم : إِنَّ الحكم يبقَى بعدَ 
زوا علَيه؟ 

قلنا: قد رمل النبئ بيا وأصحابه» واضطبع» في َة حَحجةٍ الوداع بعد الفتح» فثبتٌ 
أنها ةا 

(والاضطباع فيه) أي : في کل او و الاضطباع: أن يجعل وشا 
)١(‏ في الأصل: «والتقصير». 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. وأخرجه البخاري (1707)؛ ومسلم (55؟1) 


من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري »)١١ ٤(‏ ومسلم (۱۲۹۲) من حديث ابن عمر. 


(۳) انظر «الشرح الکبیر» (47/9). 


بابُ أركان الحج وواجباته 





ردائه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر . مأخودٌ من الصّئِع» وهو عَصُدُ 
الإنسانِ» افتعالٌ منه» وكان أصلّه: اضتَبعَ بالتاءء فقلبوا التاء طاء؛ لان التاءَ متى 
وقعث بعد صادٍ أو ضاد“ أو طاءٍ ساكنةء قُلبت طاءً. 

والأصل في استحباب الاضطباع في طوافٍ العمرة للمتمتّع» وفي طوافٍ 
القدوم للمفرد والقارنٍ: ما وك ودار واب ماجه» عن يعلى بن أمية: أن النبي 
ي طافٌ مُضْطيعًا. وروَيا“ عن ابن عباس : أن النبى بلا وأصحابه اعتمروا من 
الجغرانة» فرمّلوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قَذَفُوها على عواتقهم 
الإسرى. فإذا فرَعّ من الطوافي أزال الاضطباع . 

(وتجردٌ الرّجلٍ من المخيط عند الاحرام) وهو كل ما يُخاطً على قدرٍ 
الملبوس» كالقميص» والسراويل. 

(و) سن (لسسُ إزار ورداءِ أبيضيْنِ نظيفيْن) جديدئن أو حَلِقين, 
ونَعليِن؛ لقوله عليه السلام: «وليحرم أحدُكم في إزار» ورداءء وَتَعْليْنِ). رواه 
أحمد. والمرادٌ بالنعلهن: شوم ولا بعر ي الو ا 


)0 سقطت: «أو ضاد» من الأصل. 

(۲) أخرجه أبو داو (۱۸۸۳)» واب ماجه »)۲۹١ ٤(‏ وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۸۸٤(‏ واب ماجه »)۱۸۸٤(‏ وصححه الألباني. 

(4) انظر «الشرح الکبیر» .)۸٠/۹(‏ 

() في الأصل: «(خحليعین) . 

() أخرجه أحمد )٤۸۹٩( )٥۰۰/۸(‏ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠١95(‏ 
(۷) السرموزة» فارسي» وهو: نوع من الأحذية. «معجم الألفاظ الفارسية) ص(٠٠).‏ 

(۸) الجمجم: ضرب من الاحذية يلبسه فقراء بلاد فارس . «معجم الالفاظ الفارسية) ص( 4). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


والّلبية من جين الإحرام إلى أُوَّلٍ المي . 





قالَهُ في «الفروع)(©. 

(و) س (التلبية من حين الإحرام) لقول جابر: فأهل رسول الله ڪيا 
بالتوحيدٍ: لبيك اللهمٌ لتِيكَ, لبيك لا شريك لك لبِيكَء إن الحمدّ والنعمةً لك 
للك لا كييك لك. الخد متف عليه . حتى عع ري ومريض. زاد 


و 
ع 


بعضهم: ومجنونٍ ومغمّى عليه. زاد بعصهم: ونائم . 

والتلبية: من ألبٌ بالمكانء إذا لزمه» كأنّه قالّ: أنا مقيمٌ على طاعتِكٌ وأمرك . 
ونث و كررت؛ لإرادة إقامة بعد إقامة. ولفظٌ ولبِيكٌ) مثنى» ولا واحد له من لفظه» 
ومعناه: التكثيد. 

ولا نُستحبٌ الزيادةٌ عليها. وكان ابن عمر يزيدٌُ: ليك لكِيكٌ» لبيك وسعديْك» 
والخيرٌ ببدَئِكَ» والرغبةٌ إليك» والعمل. 

وش ذكرٌ شه في التلبية. وسُنٌّ إكثار التلبية» والجه بها. 

وتُشرعٌ التلبية بالعربية لقادرٍ عليهاء فإِنْ لم يقد بالعربية فيليي بلغته. 

وسْنٌّ دعاءٌ بعدّها. وسن صلاةً على النبئ بيا بعدّهاء ولا يرفعٌ بذلك صوتّه. 

وكره لأنثى جهرٌ بها بأكثر ما تُسمِعٌ رفيقٌَهاء لكن يعتبئ أن نُسمِعَ نفسها. ولا 
بكر لحلا تيء 

(إلى أو الرّمي) أي: وتنقطع التلبية بأوّلٍ الرمي؛ لحديثِ الفضل بن عباس 
)١١‏ انظر « کشاف القناع») .)۸۷/١(‏ 


(۲) سقطت: «لبيك) من الأصل. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأخرجه البخاري )١549(‏ من حديث ابن عمر. 


باب أركان الححٌ وواجباته 


فمن ترك رکئاء لم بم حجّه إلا به ومَنْ ترك واجباء فعليه دم وحجّه 


صَحيحٌ ) ومن ترك ستو نا فلا شَىءً عليه . 





مرفوتًا: لم يزل يلي حَبَّى رَمَى جمرة الْعقَبَةِا'». متفقٌ عليه"©. وفي بعض ألفاظه : 
حتى إذا(" رمى جمرة العقبة» قطع عند اول حصا . رواه حنبلٌ في «المناسك». 

(فمَنْ تر ركنًا) غير الإحرا م لم يعم حجه إل به) أي: بالإتيانٍ بالؤكن ب 

(ومَنْ ترك واجبّا) عمدًاء أو سهوّاء أو جهلا, أو لعذرٍ (فعليه دمٌ) بتركه (وحجه 
صحيحٌ) إِنْ لغ يمكثه الإنيانُ به. فان تحلّلَ أو فاك محلّه وإلا لزه الإتيانُ به» ولم 
يلزئه شيءٌ. 

(ومَنْ ترك مسنونًا »فلا شيء عليه) قال في «الفروع)“ : ومن ترك سند فهدرٌ. 
قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشرع الدمٌ عنها. 

و ليع و لاه اسم جاهلئ . 

قال الأزهري: الصرورةٌ: الذي لم يحجّ؛ سمي بذلك لصرّه على نفقته. وفي 
الحديث: (لا صرورة في الإسلام)” 0 

وقول ا لرا لابه على اناا بر 


(۱) سقطت: «حتّی رَمَى كد الع من الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري »)١544(‏ ومسلم .)١581(‏ 

(۳) سقطت: «إذا» من الأصل . 

(4) أخرج ابن خزيمة )١1/4(‏ عن ابن مسعود: رمقت النبي ياو فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة بأول حصاة. 

(ه) «الفروع) .)۷۲/١(‏ 

() أخرجه أبو داود (۱۷۲۹) من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
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وقول: سوط . بل طوفةٌ وطوفتانِ. والموّاثُ: طوفات» والمجموعٌ: طوافٌ . 
وقع خُلْفٌ: هل الأفضل الح راكبا ”© 1 ماشيًا؟ 
قال العلامةٌ عم والدي» الشيحٌُ مرعي7© في «غاية المنتهى). ويتجه: 
الح من ان أف وليك اا لديف وخ دن كان 
حت يرق تلن ملكا ني انال 1ك جد وه معان د e‏ 
الحرم . 
© + 5 


(۱) في الأصل: «طوفتان). 

(۲) سقطت: «راكيًا) من الأصل. 

(۳) سقطت: (مرعي) من الأصل. 

.)٤۳۸/١( «غاية المنتهى)‎ )٤( 

(5) سقطت: «الحج» من الأصل. 

060 أخرجه ابن خزيمة (4/4 4 ؟) من حديث ابن عباس. قال الألباني: ضعيف جدًا. «الضعيفة) 
(556). 


باب أركان الحجٌ وواجباته 


5258 ين 
قصل 
٠ 0 4 4‏ ع 
وشروط صحة الطواف أحد عشرّ : 
النيّة» والإسلام» والعقل» ودخول وقته» وسَتّر العَورَةٍ» واجتناب 
النَجِاسَةَ والطهارة من الحدّث» وتكميل الشبع» O E‏ 





(فصل) 

(وشتروط فا الطواقف اح ف 
أحذها: (النيةٌ) 
(و) الثاني: (الاسلام) 
(و) الثالتُ: (العقل) 
(و) الرابع: (دخولُ وقته) أي: وقتٍ الطوافٍ. والمرادُ به: طواف الإفاضةء 
(و) الخامش: (سترُ العورة) لحديث أبي هريرة: أن أبا بكر بعنّه- في الحجّةٍ 
التي مر أبا بكر عليها رسول الله يل قبل حم الوداع- يوم النحر يوْذنُ: «لا يحم 
بعد العام مشرلك تولا يلوف بالبيت الخريان): عتفق عاب . 

(و) السادس: (اجتناتٌ النجاسة). 

(و) السابع: (الطهارة من" الحدث) أكبر أو أصغرَ. 

(و) الثامن: (تكميل السّبْع) فلا يصح إِنْ نقصّ عن السبع ولو يسيراء فلا 
(1) أخرجه البخاري »)١777(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
(۲) في الاصل: «في». 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
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يجزئه . وقد طاف النبئ اة من وراءِ الججر والشادًزوانِ» من الجر الأسودٍ إلى 
الحجر الأسود2© 

(و) التاسع: (جعلٌ البيتِ عن يساره) لألّه عليه السلام طافٌ كذلك وقال: 
«خذوا عنّى مناسككم)0". ليقث(" جانبةُ الأيسرَ من البيتٍ. فأوّلُ ركن يمد به 
يُسمّى الشاميّ » وهوجهةٌ الشام ثم الغربي » وهو جهة المغرب» ثم اليماني جه اليمن. 

(و) العاشز: (كوثه ماشيًا مع القدرة) ما مع العجز فيصحٌ راكبا أو محمولًا؛ 
لان ركوته وحملّه لعذر. لحديث: «الطوافٌ بالبيت صلاةٌ)9». ولأنّه عبادة تتعلّق 
بالبيت» فلم يجز فعلّها راكبًا أو محمولا لغير عذرء كالصّلاةٍ. 

وإتّما طاف انب ا را كبا لعذ ِ؛ فان ابن عباس روى أن الي © لا كثر عليه 
الناسٌ» يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرح العواتق من البيوتِ» وكان 
كو لا تُضربُ الناسٌ بين يديه فلمًا كتُرواء رکب . رواه مسل . 

(و) الحادي عشر: (الموالاة) فيه» كالصّلاةٍ؛ ولأنّهِ عليه السلامُ والّى طواقة: 
وقال: «خذوا عي مناسککہ). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۲) من حديث ابن عمر بلفظ: «رمل رسول الله ية من الحجر إلى 
الحجر ثلاثا ومشى ا 

)۲( رجه مسلم (۹۷) ب بلفظ : «لتأحذوا مناسككم) من حديث جابر. 

۳) في الأصل: «وليقر) 

.)١71( أخرجه الترمذي (450) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )٤( 

.)١5515( اجرج مسلم‎ )٥( 

0" تقدم رين 


باب أركان الحم وواجباته 


فيستأنفه لِحَدَّثْ فيه» وكذا لطع طويلٍ. وإن کان سیا أو أقيفت 


اة أو حَضْرَّت تاره 9 وبتى من الجر الأسوّد. 


و 5 


انكف إلنك د “اللا م و ال ااا و ف 
م الوكن اليَمانيٌ بيد و ر الاسود» و 





(فيستأنقُه) أي: ييتدئٌ الطوافٌ (لحدّث فيه) تعكده» أو سَبَقّه بعد أن يتطهّ 
كالصّلاة. 

(وکذا) تاا قد س طويل) أي : يعد قلع طويلٍ غوقًا؛ لان الموالاة 
0 فيه» كالصّلاة (وإِنْ كان بسر اء أو أقيمنثك الصّلاة) وهو في الطوافي» (أو 
حضرت جنازة) وهو فيه» الى على ما سبق من طوافه؛ لحديث: (إذا 
أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةٌ)2©0. ولأنَّ الجنازة تفوثٌ بالتشاغل. ويبتدئ 
الشوطً (من الحَجر الأسود) فلا يعتدٌ يبعض شوط فطع فيه. قالَهُ أحمدٌ. 

(وسئنَه) أي: الطوافٍ: 

(استلامُ الرُكن اليمانيئ بيه اليمنى » وكذا الحَجَر الأسود . وتقبيله) لحديثٍ 
ابن عمر: كان رسولٌ الله يك لا يدٌّ- أي: لا يترك - أن يتلم ال رك اليمانيّ 
والحجرّ في طوافه. قال نافع : وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داوة©. لکن لا قبل 
إلا الال 


)١(‏ أخرجه مسلم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۲( في الأصل : (يسلم). 


(۳) أخرجه أبو داود .)۱۸۷٩(‏ وحسنه الألبانى فى «الإرواء» .)١١١(‏ 
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(والدُعاء) نا اع الاين ا في «المناسك» عن عبدٍ الله بن 
السائب: أله سيمع النبئ يك يقول ما بين الركنين”©: «ريّنا آتنا في الدنيا حسنةً 
وفي الآخرة حسنةً» وقنا عذابَ التَار». وعن ابي هريرة مرفوعًا: وکل به- يعني 
ال ركن اليمانيّ - سبعود ألفَ ملّكِء فمن قال: «اللهم إِنّي أسألّكُ العفو والعافيةً في 
الدنيا والآخرةء ربا آتنا في الدنيا حسنةًء وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب الئار» 
قالوا: آمين)7". 

ويقول في بقيّةِ طوافه : الله اجعلهُ حًا مبرورّاء وسغيًا مشكورًا» وذنبًا مغفورًا. 
رب اغف وازحم» واهدني السشبيل الأقُوَمَ» وتجاوز عمًا تعلم» وأنتَ الأعرٌ الأكرم. 
وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: رب ني سُځ نفسي7». 

(والذكر)””؟ ويصلي على النبيّ كله ويدَحٌ الحديتٌ» إلا ذِكَا أو قراعةٌ» أو 
ما بمعروفيء أو نهيًا عن منکر» وما لابلٌ منه؛ لحديث: «الطواف بالبيت صلاةٌ 
فمن تكلم فلا يعكلّمُ إلا بخير)". وسن القراءة فيه نضّاء لأنّها أفضلٌ الك لا 
الجهَرُ بها. قاله الشيخ تقي الدين. وقال أيضًا: جنس القِراءةٍ أفضَلٌ من الطوافي” . 

(وَالدَنُوٌ) أي: القُربُ (من البيتِ) 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۸/۲۲) »)٠١۳۹۸(‏ وأبو داود (۱۸۹۲)» وحسنه الألباني. 

(۲) سقطت: «يقول ما بين الركنين» من الأصل. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (351؟)» وضعفه الألباني. 

.)۲۸٦/۲۳( أخرجه الطبري في «تفسيره)‎ )٤( 

(5) في الأصل : «ويذكر). 

(5) أخرجه الترمذي (450) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١71(‏ 
(۷) انظر «دقائق أولي النهى» .)٥۳۷/۲(‏ 


باب ركان الحجٌ وواجبَاتِه 


وال ركعتان بعدّه . 


(والركعتان بعده) والأفضل كونهما حلفَ المقام» أي: مقام إبراهيم؛ لحديثِ 
جابر في صفة حه عليه السلام وفيه: ثمٌ تقدَّم إلى مقام إبراهيم» فقرأ: «إواجِدُوا ِن 
مام إِبهِسَمَ مُصَنّ © [اليقّرة: ٠٠١‏ فجعل المقام بينه وبين البيتِ» فصلى ركعتين.. 
الخدت رواه ملع( . ولا شرع شيل ولا مسخه» فسائق المقامات اول 
وكذا صخرة بيتِ المقدس. وتجزئ مكتوبة عنهما. 

ويُسنٌ عَوْدُه بعد الصّلاةٍ إلى الحجر الأسود» فيستلمه نصًا؛ لفعله عليه السلام. 
ذكرَةُ جابڙ في صفة حه كَللِ. 

الاستلام: افتعال من السّلام» وهى التحيةٌ. وقيلٌ: من السّلام وهي الحجارة 
والحذهاء شلمة »يكس الام وف من المسالمة كانم قعل ها يفك الما 

ولهذا يُسمّي أهل اليمن الحجر الأسود: المحي . 

ويُستحبٌ استقبال الحجر بوجهه» على الصحيح من المذهب . وفي الحديث : 
«نزل الحجد الأسودٌ من الجنة أشدُ يياضًا من اللبن» فسوّدنه خطايا بنى آدم)29 . 


9 ¥ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
)١(‏ .انظر: «شرح الز رکشي» (۱۸۹/۳). 
() أخرجه الترمذي (۸۷۷) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


و ا المع ا 
لبه والإسلامُ والعقلُ والمُوالاةء والمَشي مع القَدَرة» وكوثه بعدَ 
طوافي ولو مَسثُونًا كطواف القدُومء وتكميلٌ السَئع» E‏ 


(فصل) 

(وشروط صحَّةٍ السعي ثمانية): 

الأَوَلُ: (النيةٌ) لحديث: (إِنّما الأعمالٌ بالنيات». 

(و) الثاني : (الاسلام) 

(و)الثالتٌ: (العقل). 

(و)الرابع: (الموالاة» على الأصحٌ؛ قياسًا على الطوافي. قَالَهُ القاضي . 

(و) الخامسش: (المشئ مع القدرة) أمّا مع العجز» فيصحٌ راکبا ومحمولا 
للطوافف . ذكرَةٌ الخرقي والقاضي وغيرهما . وذ كر الموفّق إجزاء السعي راكب لغير عذرٍ 

(و) السادسٌ: (كونه بعد طواف) نسك (ولو مسنوتا» كطواف القّدوم) لاله 
عليه السلام سعى بعد الطواف. وقال : التأدُوا عي مناسككم) 06" . فلو سعى بعد 
طوافه» ثم عَلِمَه بلا طهارة» أعاد السعي. ولا يُسيٌ بعد كل طوافٍ 

(و) السابع: (تکفل السَبّع) أي: يفعله ستعاء ذهايُ سغيةٌ ورجوطةُ سغيةٌ 
يفتتخ بالصفاء ويختم بالمروة؛ للخبر. فان بدأ بالمروة لم يحتست بذلك الشّوْط . 
ويُكثد من الدَّعاءٍ والذكر فيما بين ذلك. قال أحمدٌ: كان ابن مسعودٍ إذا سعَى بين 


بات أركان الح وواجبَاد 

باب أركان الحج وواجباته 

واستيعابُ ما بين الصَّفا والمرّوة. وإن بدأ بالمَروَة» لم يَعَتدّ بذلك الشّوطٍِ. 
و 


و . 5 


الطياتة وستر تر العَورَة» والمؤالاة بيده وبين الطوافٍ. 


الصفا والمروةٍ قال: ربٌ اغفو وارحم» واعفٌ علا تعلّم وأنت الأعرٌ الأكرم. 
وقال عليه السلامٌ: (إنّما جعل رمي الجمار» والسعئ بي بين الصفا والمروة؛ لإقامة 
و الل عر وجل قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ. 

(و) الثامنٌ: (واستيعات ما بين الصفا والمروة . وَإِنْ بدأ بالمروة لم يَعتد 
بذلك”" الشوط) فلا يحتسبه» ويختم بالمروة. استيعابُ ما اق کس 
فيلصق عقبه بأصلهماء إِنْ لم يرقهماء فإِنْ ترك مما بينهما شيئًاء ولو دود ذراع» لم 
يصح سغيّه . 

(وسننه) أي: السعي : 

(الطهارة) من حدّثٍ وخبثِ 

(وستر العورة)» فلو سعّى عُريانًاء أو خرن أجزأه لکن ستؤ العورة واجبٌ 

(والموالاة تیت وتن الطراف با لا يدق نها طويلا, ولا يسن فيه 
اضطبَاعٌ ) نضا 

والمرأةٌ لا قى الصفا(*» ولا المروة» ولا تسعى سعيًا شديدًا. 

(1) أخرجه البيهقي .)٠٥/(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (407) من حديث عائشة. وضعفه الألباني. 
2 في الأصل: «بذكر). 

6 في الأصل : «في الصفا). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


وسُنّ أن يَسْرَبَ من ماءِ رَمرّمَ لِمَا أحبٌ» ويّاش على بدنه وثوبه 5-55 





E 

ويدعو بما أحبٌ. قال الإمام: يدعو بدعاءٍ ابن عمر» وهو: الله اعصمني 
بدينك وطواعِيتِكَ وطواعية رسولك» الله جني حدودكء اللهمٌ اجعأني ممن 
يحيّك ويحتٌُ ملائكتك وأنبياءكَ وَرُسْلَكَ 2 الصالحين» الله حبني إليك» 
وإلى ملائكتك» وإلى رلك وإلى بادك الصالحين"» 0 يسن لي الإسرى» 
وجنجني الغسرى» واغفر لي في الآخرة والأولى» واجعأني من أئمةٍ المتقين» 
E‏ واغفر لي خطيئتي يوم الدين» اللهمٌ قلت: 96 ادعو 

4 [غَافر: ٠٠‏ وإِنَّكَ لا نُخلفٌ الميعاد, اللهمٌ إِذْ هديتني للإسلام» فلا 

تنزعه مني » ولا تنزعني منه» حتى تتوفاني على الإسلام, اللهمٌ لا تقدمني للعذاب» 
ولا تؤخوني لسوءٍ الفتن. 

قال في «الإقناع»: ويكثر من الذَّعاءٍ والذكر» ومنه: رب اغف وارحغ 
واعفٌ عمًا تعلم» وأنتٌ الأعرٌ الأكرمٌ. 

(وسُنَ أَنْ يشرب من ماءِ زمزم لما أحبّ » ویرشٌ على بدڼه وثوبه) لحديثٍ 
محمد بن عبدٍ الرحمن بن أبي بکر» قال: كنت جالسًا عند ابن عباس» فجاءه 
رجلٌ» فقال: من أين جِفْتّ؟ قال: من زمزم. قال: فشربتٌ منها كما ينبغي؟ قال: 
فكيفٌ؟ قال: إذا شرِبتٌ منهاء فاستقبلٍ الكعبة» واذكر اسم اللو» وتنفّس ثلانًا من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١8/5(‏ 
(؟) سقطت: «اللهم حيّبني إليكُ وإلى ملائكك وإلى رلك وإلى عِبادِك الصالحين» من الأصل . 

وانظر «كشاف القناع» .)١555/5(‏ 
(۳) «الإقناع» (؟/١١).‏ 


بابُ أركان الحجٌ وواجباته 


و 7 الله اللهم اجعلهُ لنا عِلّمَا نافغاء ورزقًا واسعاء وَرِيّا وشَّبَعَا 
وشفاءً من كل داع واغسل به قلبي»› وأملاه من حسيقك . 
وسُنّ زيارة قبر النبيّ َي وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. 





زمزم» وتضلّ منهاء فإذا فرغتَ منهاء فاحمدٍ اللو؛ فان رسول الله اة قال: «آيةٌ ما 
نينا ويك الا نهم لا يتضلّعون7'© من زمزمٌ) ا 1000 
بسم اللو اللهمٌ اجعله لنا علا نافمًاء ورزقًا واسًاء وري وشيمًاء وشفاء من كل 
داء » واغسل به مار و ب : وحكمتِك . لحديث جابر: 
«ماءُ زمزم لما سرب له). رواه ابن ماجه2©. وهذا الدَّعَاءُ كاملل لخيّري الدنيا 
والآخرة 
(ونسنٌ زيارةٌ قبر النبيئّ يكل وقبر صاحبّيّه » رضوانٌ الله عليهما)“ لحد 

الدارقطنِئ”؟ عن 1 عمرَ مرفوعًا: «مَنْ حجٌّ ج فزارٌ قبري بعد وفاتي» فكأنّما 0 
حيًا). وفي رواية: (مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي)2©0. وعن أبي هريرةً مرفوعًا : 


)١(‏ في الأصل: «يتضلون). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳٠٠١(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (077*)» وصححه الالباني. 

(4) على أن لا يكون ذلك بشدٌ الِحالٍ إليها قاصدًا لها قل انك ع اليج EE‏ 
بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاةٍ في مسجده» فيك الما فيه لوف . فالذي عليه الأئمة 
وأكثر العلماء: أن هذا غير مشروع» ولا مأمور به؛ لقوله کي : ولا تشد ال#حال إا إلى ثلاث 
مَساجد : المسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجدٍ الأقصى). «مجموع الفتاوى» (۲۷/ 
٠ (٦‏ 

(ه) أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲). قال الألباني: موضوع. «ضعيف الجامع) .)٠١٦۳(‏ 

() أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲). قال الألباني: موضوع. «ضعيف الجامع) (0718). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
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«ما من أحدٍ سم علي عند قبري إلا رة الل علي رُوحي » حتى أ عليه السلام0. 
قال أحمدٌُ: وإذا حجٌ الذي لم يج قط يعني من غير طريتي الشام» لا يأخدُ 
على طريق المدينة؛ لي أخافٌ أن يَحدْتٌ به حَدَتٌ فيبغي أن يقد مك من 
أقصِر الطرق» ولا يتشاغل بغيره. وإن کان" تطوعًاء بدأ بالمدينة. 
وإذا دخلٌ المسجد قال ما ورَدَ» وصلى تحيته» ثم يستقبلٌ وسط القبرء فيسل 
عليه يل مُستقبلًا له» مولا ظهره القبلد» فيقولٌ: السلا عليك يا رسو اله 
كان ابن عمرّ لا يزيد على ذلك. وإ زا فحسنٌ. ثم ية َعَم ليل فيسأم على أني 
بكرء ثم يقم فيسلّم على عمرَ رضي الله عنهما. ثم يستقبلٌ القبلةه ويجعلٌ 
الحجرة عن يسارو ويدعو لنفسه ووالدَيْه وإخوانه والمسلمين بما أحكٌ7©©. 
ويحدمٌ الطواف بها. يكره التمشخ بالحجرة. قال الشيخ تقي الدين: الفقوا 
على أنه لا قله ولا يتمسح به؛ فاه من الشرك. وكذا مس القبر أو حائطه» ولصقٌ 
صدره به» وتقبيلُ. ويكرةُ رفع الصوت عند الحجرة. 
وإذا تومه إلى بلدهء هلَّ فقالَ: لا إله إلا الله. ثم قال : آيبونَ - أي: راجعونٌ - 
تائبونَ» عابدود» لريّنا حامدونَء صدق اللهُ وعدّة» ونصر عبِدَمُ وهزم الأحزات 
و 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٠۶٠(‏ دون قوله: «عند قبري». وحسنه الألباني. 
(۲) سقطت: «كان» من الأصلء والمثبت من «دقائق أولي النهى» ؟/١5.‏ 
(۳) في الأصل: (متوكثئا). والمثبت من «دقائق أولي النهى) .٥۸۱/۲‏ 


)٤(‏ قال الشيخ تقي الدين: لا يقف عند القبر للدعاء لنفسه» فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد من 
الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه. «مجموع الفتاوى) (5؟//ا5١).‏ 


بات أركان الحج وواجياته 

بب الا يواج 
وتُستحتٌ الصلاة بمسجده 2 وهن بالف صلاة» وفي المسجد 

الحرام بمائة ألفٍ» وفي المسجدٍ الأقصّى بخمِسِمائَة 





فك اساي مسعة E‏ 

بل يسن زيارةٌ مشاهدٍ المدينة» والبقيع» ومَنْ عرف قبره بهاء كإبراهيم ابنِه عليه 
السلام» وعثمان» والعباس» ای را وزيارةٌ شهداءٍ أحدٍ- وبيتِ 
المقدمن: 

07 بأسَ أن يُقالَ للحا إذا قيم: تقل الله مئسكك» وأعظع أجرك وأخلفق 

نفك . وقال أحمدُ لرجل: تقل اللهُ حيَكٌ» وزكى عملّكُ» ورزقنا وباك العو 

إلى بيته 0 وفي ١‏ «المستوعب): كانوا يغتنمون أدعية الحاجٌ قبل أَنْ ا 
بالذنوب”") 

(ونُستحبٌٍ الصّلاةٌ بمسجده يك وهي بألف صلاةٍ» وفي المسجد الحرام 
بمائة ألف صلا وفي المسجدٍ الأقصى بخمسمائة) صلاة» وبقيةٌ حسناتِ الحرم 
كصلاةٍ فيه» وکل عمل ب فيه بمائة ألفٍ. وفي رواية أحمدّ وغيره: «صلاة في 
المسجدٍ الحرام أفضل من الصّلاةٍ بمسجدي هذا بمائة ألفٍ صلاة)”” . 

وفي «الفروع) »: والأظهد: أنَّ مراقهم غير صلاةٍ النساءِ في البيوتء وأنَّ النفل 
ف اليك افل: 


.)٥۸۱/۲( انظر «دقائق أولي النهى)‎ 01١ 

9؟) «غاية المنتهى» .)٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/4) )١5177(‏ من حديث عبد الله بن الزبير بلفظ: « .. وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(1۷۲). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


98و« عع عععع مع وو مومع موقم م مو عع هماه وزع عام ه وو وو مو E‏ لقره هع ملاع وو ههه 0846966 هم ولاه لفواعة مله أده مما وودامة وقوه 





وظاهرُ كلامهم: ن المسجد الحرام: نفس المسجد. وقل: الحرم کله 
مسجدٌ. ومع هذاء فالحرم أفضلٌ2"0 من الج . 
¥ ¥ + 


(۱) تكررت: «أفضل» في الأصل. 
(۲) «غاية المنتهى) .)٤١٤ »٤4١۳/١(‏ 


باث القواتِ والاحصّار 


باب الفواتِ والإحصّار 


حصر أو غیره» فاته 


الح انقب إحرامه عُمَرة- ولا تُجزئ عن غمرَة 11 1211111111111 





( بات الفواتِ والاحصار) 


ر َو 
إن وما يتعلق بهما 
الفواتٌ : مصدر فات يفوتٌ» كالفؤت» وهو سَبقٌ لا يُدرك فهو ا 2 و 


الا سين الف 6 حه ف اله راف ا اميه 
رم تل علط فك E E Na‏ 
ا ؛ لقولٍ جابر: لا يفوت الح حتى يطل الفجرُ من ليلة 
جمع. قال أبو الزبير: فقلتٌ له: ل ياي ذلك؟ قال: ن . 7 
لأ 0 «الححٌ عرفة» ذ فَمَنْ جاءَ قبل صلاة الفجر ليلة بجمع» فقذ تم 
حه . فمفهومّة: : فوت الحجٌ» بخروج ليلةٍ بجمع» وسقط عنه توابعٌ م الوقوف» 
كمبيت بِمُرْدَلِقَة ومئى» ورمي جمارٍ 
(وانقلتَ إحرامّه) بالححٌ (عمرةً) قارئًا أو غيره؛ لان عمرةً القارنٍ لا يلزه 
افا انها يمن من عمرة على عمرة» إذا لزمه المْضي في كل منهما. (ولا 


.)٠۷٤/٥( أخرجه البيهقي‎ )١( 
من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ‎ )٠٠١١( وابن ماجه‎ »)۱۸۷۷٤( )1٤/۳۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 
اليل . وصححه الألبانى.‎ 


E‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الإسلام- بعال بهاء وعليه دم والقصًاء في العام لاء لک 
الوقوفي» فتحّل قبل فُواته» فلا قضَاءً. 

ومن حصر عن البيت» ولو بعد الوقوفٍء ذَبَح بن التَحلُل 7 





تُجَرنٌُ عن عمرةٍ الاسلام) نصًا؛ لحديث: «وإنّما لكل امرئ ما نوى). وهذه لم 
ينوها. ولوجوبهاء كعمرةٍ منذورة. 

وعلى مَنْ لم يشترط أُوَلَا؛ بأنْ لم يقل في ابتداءِ إحرامه: وان حبسني حابيش, 
فمحلي حيثُ حبستي. قضاءُ حجٌ فاته حتى النفل. وللدارقطني”'2 عن ابن عباس 
مرفوعًا: من فاه عرفا فقذ فال الحجُ, وليتحأل بعمرةٍء وعليه الح من قابل» . 
وعمومه شامل للفرض والنفلٍ. والححٌ يزم بالشروع فيه» فيصيرٌُ كالمنذورة» 
بخلافٍ سائر التطوْعاتٍ 

(فيتحلّلُ بها) أي: : بالعمرة (وعليه دم » والقضاء في العام القابل > لکن لو صد 
عن الوقوف) أي : عن عرفة (فتحللَ قبل فواته) الوقوفٍ (فلا قضاء) عليه في ذلك 

(ومَنْ خُصِرٌ عن البيتِ) أي: مُنِعَ الوصول إلى الكعبة» بحيثٌ لم يمكثه التوصل 
لبها yS‏ بعرفة» كما قبله (ذبحَ هديا 

نة التحلّل) وجوبًا؛ لقوله تعالى: مقن تُحَمِرْحٌ فا أَسَتَيْسَرَ من هذىه [البقرة: 
a e ES [۹٦‏ ينحؤوا ويَحلقوا 
E‏ وسواء كان الحصرٌ عام للحاج» أو حاصًاء كمَن حبس بغير حقٌ أو 
أخذه لصٌّ؛ لعموم النصّء ووجودٍ المعتی. ومن حبس بحقٌ يمكثه أداؤه» فليس 


(۱) أخرجه الدارقطني »)۲٤١۱/۲(‏ وضعفه الألبانى فى «الإرواء» .)١١4(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرَمَةً ومروان بن الحكم. 


باب القواتِ والاحصّار 


فإن لم یجد» صَامّ رة أيام بالنيّة وقد 2 
ومن خخصِرَ عن طواف الإفاضة فقطل وقد رَمَى وکا لم يتحثّل حنّى 
طرفم 





بمعذور. ويكونُ ذبځه في مكانٍ إحصاره 

(فإنْ لم يجذ) هديا (صام عشرة يام باب أي : ب التحثل» (وقذ حَلَّ) نضًا. 

وظاهره: أنَّ الحلْقَ أو التقصير غير واجب هناء وان التحلّلَ يحصلُ بدونه» وهو 
أحد القولين. قدّمَه في «المحرر» وابنُ رزين في «شرحه»» وهو ظاهرٌ الخرقيٰ ؛ ؛ لاله 
من توابع الوقوف» كالرمي. وقدَّمَ الوجوب في «الرعاية»» واختارّةُ القاضي في 
Ty‏ وغيره. وجزمَ به في «الإقناع)2"0 

قال العلامةٌ عم والدي في «غاية المنتهى)”©: ولا مدخل لحلتٍ أو تقصيرء 
خلامًا لصاحب «الإقناع». 

(ومَنْ حُْصِرَ عن طوافٍ الافاضة فقط) بن رمى وحلّقٌ بعد وقوفه. وإليه أشارٌ 
بقوله: (وقد رمى وحلَق » لم يتحلّل حتى يطوقٌ) للإفاضةء ويسعى إن ل يكن 
سعى» وكذا لو مصِرَ عن السعي فقط؛ لان الشرع ورد بالتحثّل من إحرام تام يحرم 
جميعٌ المحظورات» وهذا يحرم النساءَ خاصة» فلا يلحق(" 007( 

ومتى زال الحصوء أتى بالطواف والسعي» إن لم يكن سعى» وتم حججه. 


(1) انظر «دقائق أولي النهی» (557/7). 
(؟) «غاية المنتهى) .)510/١(‏ 
)"( في الأصل : (يحلق). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ومَنْ شَّرط في ابتداءٍ إحرامه: أن محلّى حيثٌ حبستني» أو قال: إن 


مرضتُء أو عجرت أو ذَهَبت نفقَتي» فَلِي أنْ ن أْجِلء كان له أن يحلل متّى 
شاءَ من غير شيءع) ولا قضَاءً عليه 





(ومَنْ شَرّط في ابتداءِ إحر يِه : أنّ مجلّي حيثُ حبستني » أو قال : إِنْ مرضتٌ» 
ا E E‏ 
شيءِ) أي : من غير هدي ولا صوم (ولا قضاء عليه) لان شوطه صحیڅ» فكانَ على 

ما شط » لكل إن لر ولم يكن حح حجِةَ الإسلام قبل» فوجوبُها باي ؛ لعدم ما 

إن أخطأ الا ا الثامّ والعاشى اج هوان أخطاً دون الكش فاتهم 
الحجٌ؛ لأنّهم لم يقفوا في وقته. 

وفي (المقنع): إن أحطاً بعصهم فاته الحجٌ. قال في «الإنصاف): هذ 
المذهبٌ» وعليه الجمهورٌء ولم يخالفه في «التنقيح). وجزم به في «الإقناع). 
الف مرّتينِ» قال الشيحٌ تق الدين: بدْعةٌ لغ يفعله السلفُ. وفي «الفروع»: 
يتوجّه: وقوف مرتينٍ إِنْ وقضَ بعضّهمء لا سيما من رآو0©. 
+ 


.)١۹۱/۲( «دقائق أولي النهى)‎ )١( 





زياك الأضحية) 
بِضِمٌ الهمزة وكسرهاء وتخفيف الياءِ وتشديدها: واحدةٌ الأصائخي 
(وهي) أي: الأضحيةٌ (سُنَةٌ مؤكّدةٌ)- قال في (الرعاية): ويُكرَةُ تركها مع 
القدرة» نصّ عليه- بسبب العيد؛ تقهيًا إلى الله تعالى. 
E‏ عع وسيفياة مكايا 
وقذ أجمع المسلمونَ على مشروعيتها. وسند الإجماع: قوله سبحانه وتعالی : 


ف ربك وأمحرٌ # [الكوئّر: [Y‏ قال اد من المفسرين: المراد بذلك 


التضحيةٌ بعد صلاة العيدٍ. وما روي أن النبي و ضكى بكبشَينِ أَفلَحَين ارين 
ذبِحَهُمَا بيدِه» وسَمّى وكير ووضع رجله على صفاجهما”"2. متفقٌ عليه. 
الأملخ: الذي فيه بياضٌ وسوادٌ وبياصه أكند. قاله الكسائي. وقال ابن 
الأعراييّ : هو النقئُ البياض”. 
وهي مو که عن مسال تام الملك. وعنه: انها واجبة؛ نضا فوفر أن 
ول الله يي قال: م كان وة ولم يضحء فلا يقرَبنٌ مُصلاًنا» 0 . وعن 


)١(‏ في الأصل: «جناحها). والمثبت من مصدري التخريج» والحديث عند البخاري (5575)؛ 
ومسلم )١977(‏ من حديث أنس. 

(؟) «الشرح الکبیر» (7171/9). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۱۲۲)» وحسنه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 





مختضِ بن شليم أنَّ النيئ ية قال: «يا أيها الناس» إِنَّ على اهل كلّ بيتِ في كل 
eT‏ 
الأول المذهبٌ؛ لما روى الدارقطنئ”" يإسناده عن ابن عباس أذ الي بيا 

قال: «ثلاتٌ كتبث علي » وهنٌ لكم تطوع». وفي رواية: «الوتدء والنحدء وركعتا 
الفجر». ولان النبئ بي قال: «مَنْ أرادَ أن يضحي» فدخلّ العشؤ فلا يأَحَذُ من 
سَعَره وبشَّرَتِه شيعًا». رواه مسلة(”. فعلّقه على الإرادة» والواجبُ لا تعلق على 
الإرادة» ولأنَّ الأضحية ذبيحةٌ لم يجث تفريق لحمهاء فلغ تكن واجبدٌ كالعقيقة. 

وَالجديث الذال على الوجوب قد ضعَفّه أصحابٌ الحديث. ثم نحمله على 
تأكَدٍ الامتتماق ي كنا ول وغ ال واج عد 1 محتلم)” 2. 
وحديث: (مَنْ أكلّ من هذه الشجرة. فلا يقرَبئٌ مصلانا»“. 

(و) الأضحيةٌ (تجبٌ بالنذر) لحديث: (مَنْ نذْرَ أنْ يطيعٌ الله فليطغة) 29 , 
وكالهدي. 


(۱) أخرجه أحمد »)١7/885( )٤۱۹/۲۹(‏ وأبو داود (۲۷۸۸) قال أبو داود: العتيرة منسوخة» 
ا انتهى. وحسن الألباني الحديث. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲۱/۲). قال الألباني : : موضوع. (ضعيف E‏ 

(۴) أخرجه مسلم (1911) من حديث أم سلمة. 

.)47١/9( انظر «الشرح الكبير)‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (/85)» ومسلم (847) من حديث أبي سعيد. 

(5) أخرجه البخاري (857)» ومسلم (007) من حديث أنس بلفظ: «من أكل من هذه الشجرة 
فلا يقربنا ولا يصلي معنا). 

(۷) أخرجه البخاري (5797) من حديث عائشة. 


باب الاضحية 
وبقوله: هذه ا أو: للّه. 
والأفضلٌ: الإبلُ» فالبقز فالغتم. ولا تُجزئٌ من غير هذه الثّلائة. 
وتجزئ الشاةٌ عن الواجد» وعن أهل بيته وعياله. 





(و) تجث (بقوله : هذه أضحيةٌ , أو : للَِّ) لاه لفظ يقتضي الإيجاب. فرب 
عليه مقتضاه . وكذا ب تع يتعيّنُ يإشعاره» أو تقليده بنته . وإذا تعيّدث, لم يجز بيعُهاء ولا 
هبتُهاء إلا أنْ يبدلها('2 بخير منهاء فيجورٌ. ا فيهاء وشِراءُ خير 
فوا بحاكة 0 ا المقصود نفع الفقراءِء وهو ا 
بالبدلي””©. ويركها لحاجة فقط بلا ضرر. ويضمن النقص ب ركوبه . 

وبا أَنْ يَجْرٌ صوفها ووبرها» ويتصدّق به» وله الانتفاعٌ به؛ لجريانه مجرى 
جلدها للانتفاع به دوامًا. فان کان بقاؤٌه أنفع لهاء لم يج . ولا يشربُ من لبها إلا 
ما فضل عن وليِها”"©. 

(والأفضل) في هدي وأضحية: (الإبل » فالبقرٌء فالغنمُ . ولا تجزئ) أضحية 
(من غير هذه الثلاثة) أي: الإبل» والبقرء والغنم» الأهلية. 

(وتجريٌ الشاة عن الواحد ‏ وعن أهل بيت وعياله) نضّاء لحديث أي أيوبت 


. في الايا «يبلها)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أيضا». 

(۳) في الأصل : «بالبذل). 

.)۲۳۲/٤( «الروض المربع»‎ )٤( 
أي : المعينة.‎ )٥( 

(5) «الروض المربع» (7175/4). 


5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

وتجرى البدَنةُ والبقرةٌ عن سَبِعَةٍ. 

اقل بر سِنٌّ ما بُجزئ من الان : ما له صف سَبَةِ. ومن المغز: ما له 
سه ومِنَ البقر والجَامُوس: ما له سنتان» aS‏ 





كان الفجل فى عوك رسول الله ية يُضحي بالشاة عنه» وعن أهل ببتِه» فيأكلونَ 
ويُطعِمونَ( قال في «الشرح) : عد صحيح . 


(وتجزيئٌ البدنة والبقرةٌ عن سبعة) روي عن عليّ» وابن مسعودٍء وابن ن عباس » 
وعا ئشة؛ لحديث جابر: نحونا بالحديبية مع النبيّ يه نة عن سبعةء والبقرة 


عن سبعة . رواه مسلة7©. وشاةٌ أفضل من شبع بدنةٍ أو بقرو». 
(وأقلٌ سن ما يُجئٌ) في هدي واجب وأضحبة (من الضان) : جذعٌ» وهو (ما 


ت 


له ضف سنة) وهو سه أشهر كوامل؛ لحديث: «يُجزئ الجَذَّعٌ من الضأنٍ 
اش ضحيةً). رواه ابن ماجه“. والهدي مثلّها. ويُعرفٌ بنوم الصوفي”"2 على ظهره. 
قالَهُ ره عن أبيه» عن أهل البادية. 1 
(و) المجزئ (من المعز): ثنيّء وهو (ما له سنةٌ) كاملةٌ؛ لاله قبلّها لا بقح 
(و) المجزئ (من البقر والجاموس): ثنٌ» وهو (ما له سنتان) كاملتانٍ. 


.)١١47( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ .)۳١ 47( وابن ماجه‎ »)١ © ١ أخرجه الترمذي (ه‎ 01١ 

(۲) أخرجه الترمذي ٠ .٣(‏ ) عن علي . وأخرجه الطحاوي )١75/4(‏ عن علي وابن مسعود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١10/7(‏ عن ابن عباس. وذكره في المحلى )٠١۲/۷(‏ عن عائشة 
وعزاه لابن أبي شيبة . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

.)5؟1١/5( انظر «الروض المربع مع الحاشية)‎ )٤( 

© أخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹) من حديث أم بلال بنت هلال » عن أبيها. وضعفه الألباني. 

»( في الأصل : «الصوم) . 


- 
ومن الإبل: ما له خمسش سيين . 
الاو وا ا لق 019و 


ج إو ع ع 2م 
دهت نصف اليته» او اذنه. 





ا أنه 
ا ر 
(ود e‏ ية (الجمَّاء) : التي لم يُخلقْ لها قر (والبَْرَام) : 
أي: لا ذب“ لها خلقةًء أو مقطوعًا (والخَصِيٌ): وهو ما قُطعث خصيتاه أو سلتا 
(والحامل) في ظاهرٍ كلام أحمدّ والأصحاب» (وما خْلِقَ بلا أذن) أي: ويُجرئ 
أيضًا في الهدي والأضحية من الإبلٍ والبقر والغنم : ما لق بلا أذنٍ (أوذهت نصف 
آليته) فما دوتّه. ظاهزه : ا بجر ماده کنو أليته» أو كلها (أو) ذهبت 
نصفٌ (أَدنه) فما دونَ» أو ذهب نصفٌ 0 فما دونَ. وكذا بخرقٍ أو و 

يُكْرَهُ؛ لحديث علي : : أمرنا الله € E:‏ ر لعي والأذدَ وأنْ لا 
E‏ قال زهية: قلت لأبي إسحاق : 
ما المقابَلةٌ؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت : فما المدابَرة؟ قال: تُقطعُ من مۇر 
الأذن. قلثٌ: فما الخرقاء؟ قال: َك ي الأَذنُ . قلتٌ: فما الشَّرقاءُ؟ قال: شق أذنُها 
للشمة. رواه أبو داو5. وهذا نهئ تنزيه» فيحصل الإجزاء بها؛ لان اشتراط 
السلامة من ذلك يسن ولا يكادٌ یوجڈ سال من هذا كله 


)١(‏ في الأصل: «نب). 
(؟) أخرجه أبو داود (4١٠؟)‏ قال الألبانى: ضعيف إلا جملة الأمر بالاستشراف. 


نة المرض» ولا بيه ينه العَوَرِ؛ بان انخسَمّت عيئهاء ولا قائمَةٌ العيتين 
TT‏ . ولاعجفاك: وهي الهَرْيلةٌ التي لا م فيها. ولا عَرجَاءً 
١‏ لعو ملا و E‏ 1[ 1 1 127111151 





(لا بيه المرض) فلا تُجزئ المريضةٌ سواء كانث برب أو غيره. قال في 
«الإنصاف)20©: على الصحيح من المذهب. وقال الخرقي والشيزازئ في 
«الإيضاح»: هي التي لا جى وها 

(ولا) تجزئ (بيْنة العَوَرِ ؛ بأنِ انخسفث عيئْها) للخبر. فإِنْ كان بها بياضُ لا 
يمنعٌ النظرء أجرأت؛ لأَنَّ عوّرها ليس ببيّنِ. وهو ظاهِرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب. 

مفهومٌ كلام المصنّفٍ من طريتٍ أؤلى: أن العمياء لا تُجرئ. قال في 
الات د الصحيخ» وهو المذهبُء وعليه الأجيجارة: 

(ولا قائمةٌ العينين مع ذهاب إبصارهما) لأنَّ الكمى يمنعٌ مشيها مع رفيقتهاء 
ويمنځ مشاركتّها في العلٍّ. وهذا مفهومٌ ما تقدّمَ فلا يحتاج إلى ذكره. لكن تبع 
فيه صاحب الأصل فيعذز. 

(ولا) يُجزئ (عَجُفاء : وهي الهزيلة التي لا مح فيها . ولا عَرجَاءُ لا تُطيق 
مشا مع صَحيحَة) والأصل في ذلك: ما روى البراءُ بن عازب قال: قام فينا 
رسول الله © ية فقال: «أربغ لا تجوز في الأضاحي: العوراءٌ البيّنُ عَوَرُهاء والمريضةٌ 
البيّنُ مرصّهاء والعَوجاءٌ البيّنُ ظَلْعْهَاء والعجفاء التي لا ثنقي». رواه أبو داو 


.)۳٤۸/۹( «الإنصاف)‎ )١( 
.)5557/9( (؟) «الإنصاف»)‎ 
سقطت: «ولا عَرجَاءٌ لا تطيق مَسْيًا مع صَحيحة» من الأصل.‎ 9 


2 بي 
بات الأضحية 


ولا هَتمَاءُ: وهي التي ذَّهَبت ثناياهًا مِنْ أصلها. ولا عصماءُ: وهي ما انكسر 
غلاف قَرنِها ay‏ . ولا عَصْبَاءٌ: وهي ما ذهب أكثز انها أو 
قرنِها 





والنسائك2'7. 

(ولا) تجزئ (هتماء : وهي التي ذهبثُ ثناياها من أصلها) ذكرهُ جماعة» وقال 
فى «التلخيص): وهو قياس المذهب. 

(ولا) تُجزئٌ (عصماء : وهي ما انكسرٌ غِلافُ قرنها) قالَهُ في «المستوعب» 
و«التلخيص» ٠‏ 

(ولا) يُجزئ (حَصِئّ مجبوبٌ) بان انقطع خصيتاه مع د کره 

(ولا) تجزىٌ (عضباء : وهي ما ذهب أكثرٌ أَذنها » أو) أكثرُ (قرنها)؛ لحديثِ 
عليٌ قال: نهى النيئ كَل أن بُضكى بأعضب َون والقرن. قال قتادةٌ: فذ كرت 
ذلك السعيل ربن :المسيب؛ فقال: العضك؟ الضث فأكفت. روا الخطسة0 2 
وصححه ا ولان الأكثر كالكل. 

9 


)20 أخرجه أبو داود (۲۸۰۲)» والنسائي »)٤۳۹۹(‏ وصححه الألباني. 
)( اجه أحمد (Y/Y)‏ 0/3 وأبو داود اه (TA‏ والترمذدي ف «(0٠‏ والنسائي 
»))٤۳۷۷(‏ وابن ماجه »)۳۱١ ٤٥(‏ وضعفه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 





2 لون 
فصل 
وسن نحر الإبلي قائمةٌ» وذبح البقر والغتم على جَنيهَا الأيسرء مُوجهةٌ 
إلى القِبلةِ. 
(فصلٌ) 


(ويُسنْ نحرٌ الابل قائمةٌ) معقولةٌ يدها اليسرى؛ بأَنْ يطعتها بنحو“ حربة في 
الوَهْدَةِ» وهي بين ادق والصدر؛ لحديث زيادٍ بن جبير» قال: رأيثُ ابن عمر أتى 
على رجل أناحَ بَدَنَةَ لينحرهاء فقال: ابِعَتْهًا قائمة مفَيدَة سنه محمد يلل متفق 
عليه" . وروی أبو داو5“ عن عبدٍ الرحمن بن سابط: أن الي كَل وأصحابه 
كانوا ينحرونٌ البدَنهَ معْقُولةَ اليسرىء قائمةً على ما بقي من قوائمها. ويؤيّدُه : موادا 
وبحت جنوبها»ه [الحج: ٣٠‏ ] لكن إِنْ حشي أن تنفن أناحها. 

(و) يسن (ذبخ البقرٍ والغنم على جنها الأيسرء موجّهةَ إلى القبلة) لقوله 
تعالى : #6 إِنَّ 2 مرك أن تَدْحأ برد [التقرة: . ولحديث : ضځی بكبشَيْنٍ 
أملحين نين دَبَحَهُما بيده . 

ويجورٌ نحر ما بُذټځ» وذبخ ما تحر ويحلٌ؛ لاله لم يجاورُ محل الذبح. 
ولعموم حديث: «ما أنهرَ الدم» وذكر اسم الله عليه فك . 

)001 في الأصل : (بنحر). 
(۲) اخرجه البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم (۱۳۲۰). 
(۳) اخرجه أبو داود »)۱۷١۷(‏ وصححه الالباني. 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥٥٦(‏ ومسلم (1577) من حديث أنس. 
(0) أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )١1974(‏ من حديث رافع بن خديج. 


ع 0 
بات الأضحية 


ويُسمٌي حين حر يده بالفغلٍ» ويكر» ويقول: اللّهمّ هذا لك ومنك. 
وول وقت الذّبح: ون يقد انين هة المد بال أو ندر اتن لم 
يُصلٌّء فلا تُجزئ قبل ذلِك. 





(ويُسمّي) وجوبًا (حينَ يُحرّكُ يده بالفعل) أي: الح أو الذبح» وتسقط 
سهوّاء (ويُكيّرُ) نذَبّاء (ويقول : اللهمّ هذا لك ومنك) لحديث ابن عمرّ مرفوعًا: 
ذبخ يوم العيدٍ كبِشَئِنء ثم قال حينَ وجْهَهُما ابا اا ال 
والأرضٌ حنيفًا وما أنا ا إل صلاتي ودشي ومَحياي ومَمَاتي لله رب 
العالمينَء لا شريك له ولك ات را ( 7 ا بسم الله وال أكيزء 
الله هذا منك ولك». رواه أبو داو5"“. ولا بأس بقولهء أي: الذابح: اللهمٌ تقل 
من فلانٍ. لحديث : الع ل من خم رال مخ را ما ع ي 
رواه مسل . ويذبخ واجبًا قبل نفلي. وسْنٌّ سلا ذابح» وله ف انسل 

(وأوَلُ وقتٍ الذبح) لأضحية» وهدي نذرء أو تطوٌعء أو متعة أو قِرانٍ: (من 
بعاد أسبقي صلاةٍ العيدٍ بالبلد) الذي تصلّي به» ولو قبل الخطبةٍ (أو) من بعدٍ 
(قدرها) أي: اصّلاة (لمَنْ لم يصلّ) يعني: لمن بمحل لا تُصلَّى فی كأهلٍ 
البوادي من أصحاب لعب والح ر كاوَاتِ؟ ونحوهم مَل لا ا فدخول 
وقتِ الذبح في حمَّهِم بِمُضِي قدر ما فعل فيه الصّلاةُ. (فلا نُجزيٌ قبل ذلك) أي : 


)١(‏ في الأصل : «أول». 

(۲) أخرجه أبو داود (75؟) من حديث جابر. وضعفه الألباني. 

(١‏ أخرجه مسلم )١9571(‏ من حديث عائشة. 

(4) الخركاة: فارسية» تطلق بالعموم على المحل الواسع» وبالأحص على الخيمة الكبيرة. 
«الألفاظ الفارسية المعربة) ص(07). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
شرح دليل لنيل المطالب 
ويستمرٌ وقت الذبح» نهارًا وللا إن آخر انی يام التّشْريقٍ. 
فإن فات الوقتٌ : قضّى الواجبت» ظ2 





قبل صلاة العيد 

(ويستمرٌ وقتُ الذبح نهارًا ولیلاء إلى آخر ثاني يام التشريق) فتكونٌ أَيَامُ 
ا يومٌ العيد” بعده قال امد ال ل 
الله لأنه لي و 
باح ذبځها في وقتٍ يحرم أكلها فيه) ونس أحدٍ الحكمين» وهو الادڏحار» لا يازمُ 
رفع الآخر؛ وهو إجزاء الذبح فيما زا على ال علاثة أيَام. 

وفي «الإيضاح): اخ آخر يام ا والا ٤ل‏ المذهبُ. 

قوله: وليلا» ع بجر مع الكراهة. 

والأضحيةٌ في ول يام الدبيج 2 وهو يوم م العيد» فما يليه » ای ٠‏ يوم م العيد» 
أفضل . قال في لشاف قلث: والأفضلٌ: اليومُ الأول عَقِيبَ الصّلاة 
والخطبة ودج الإمام 

(فإِنْ فاتَ الوقت) للذبح (قضّى الواجبّ) وفعلَ به كالأداءٍ المذبوح في وقته) 
)0 في الأصل: (يوم يوم). 
(۲) سقطت: «عن» من الأصل . 
(۳) سقطت: «لأنه 4 مالا 
©( أخرجه البخاري (4 51 ه)؛ ومسلم (۱۹۷۰) عن ابن عمر مرفوعًا » ولفظه عند مسلم: ولا 

يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام). 
(5) «کشاف القناع» (407/5). 
(5) «الإنصاف) (۳۹۸/۹). 


o 
باب الأَضْحِبةٍ‎ 


وط الَطوّحٌ. 
وسن ؟ له الأكل من هّديه التَطوّع, ومن eT‏ ولو واجبَةً. 211 





فلا سقط الذبځ بفواتٍ وف ين ولغ يفرقها حتى حرج 
(وسقّط التطوخ) بخروج وقێه؛ لان سه فات محلّهاء فلو ذبحهُ وتصدَّقَ به» كان 
ا تف به لا : 

(وسُنَ له الأكل) والتفرقةٌ (من هذيه التطوع) لقوله تعالى: نكا ينها 
َالبقّرَة: ١۸‏ ] . وأقل أحوال الأمر الاستحبابُ ل كنا لا ناکل من بُذنِتا فوق 
ثلاث فرص لنا الني ب فقال: «كلوا ورَردوا». فأكلتا وتَرَرّذنا. رواه 
ا 

والفستحثُ أكل اليسير؛ لحديث جابر: أنّ الب اة أمر من كل بدن بيضْعَةٍ 
فَجْهلّتْ في قِذْرِء فأكلتًا منهاء وحسينا من مَرَقها” ".ونه ُلك فاسشجت الكل 
سف 

زو شق لهالا کن امن أضحيته ولو واجبةٌ) قال في «الإنصاف»” GE‏ 
أن يتصدّق بأفضلهاء ويهديّ الوسَطء ويأكلّ الأذوَّنَ. قالَهُ في «المستوعب)» 
و(التلخيص)»)» وغيرهما . وظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب : الإطلاق . وكان من شعار 
السلف تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها؛ تب کا . قال في «التلخيص» 


وغيره . 


.)۱۷۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۸( وصححه الألباني . ومعناه عند مسلم‎ «(TIN هق أخرجه ابن ماجه‎ 
.)575/9( «الإنصاف»‎ )۳( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
شرح دليل لنيل المطالب 
ويَجُوزٌ مِنَ المتعة والقَرَاكِ. 
وجب أن يتصدَّقَ بأقلٌ ما يَقَعُ عليه اسم اللّحم. وئعتبؤ تَمليكُ الفقيرء 
فلا يَكفي إطعامُه 


5 راع ع 7 7 و ر ل و ر ص و 
وال أن بأكل هن امح اا رهد الكهاة رمان كديا 





«فائدة) : قال الشيحٌ تق الدين: الأضحيةٌ من النفقة بالمعروف» فتُضحًي 
المرأةٌ من مال زوجها عن أهلٍ البيت بلا إذنهِ» ومدينٌ لغ يطالةُ رب الدين. 

(ويجوز) أن يأكل (من) دم (المتعةٍ والقران) نصًا؛ لاد سببهما غير محظورء 
فأشبها هدي التطؤع» ولان أزواج الب ياء تمتغنَ معه في حَبة الوداع . وأدخلت 
عائشة الح على العمرة» فصارث قارنةً ثم ذبح عنهنٌ النيئ + اة البقر» فأكلْنَ من 
لحومها”؟. احتجٌ به أحمدٌ. 

(ويجبُ أنْ يتصدّقٌ أقل ما يقم عليه اسم اللّحم) ولو مقدارَ ل (ويعتبرٌ 
تمليك الفقير) لشيءٍ من الحم ني (فلا يكفي إطعاء مّهُ) كالواجب في الكقارة 

والس أن يأكل من أضحيه لها ودي لها ويتصدَق بها أي : يأكل 
هو وأهل بيته الثلث» ويُهدي الئلتّ» ويتصدّقُ بالثلثِ. حتى من أضحيةٍ واجبةٍ: 
وحتى الإهداء لكافر من أضحية تطوّع. قال أحمدُ: نحن نذهث إلى حديث عبد 
الله: ا كلاه وط نآرد الت وصق بالثلثِ على المساكين. قال 
علقمةُ: بعت معي عبد الله بهذيه فأمرني أن آكلَ اء وأن أَرسِلَ إلى أهل أخيه 


.)٥۷۳/١( (إرشاد أولى النهى)‎ »)545/١( «غاية المنتهى)‎ )١( 
ومسلم (١١؟١) من حديث عائشة.‎ »)051/ 21709 »١55”5١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(5) في الأصل : «من). 


باب الأضحية 
ویحرم بيغ شيءِ منها › 017008 





كيرا لْمَانِعَ ا [الحج: [٦‏ 
والقانغ: الشائل» من قتع يفْتَُ- بفتح النون فيهما- إذا سأل. وأا فيع بمعنى 
رضي بالقليل» فبكسر”'2؟ النونٍ في الماضي» وفتجها في المضارع. قال الشاعز: 
والعبدٌ حو إِنْ قَيِغ الح عبد إن طيغ“ 
فَاقَبَمْ ولا تطمء”فما شي يَشِينْ سِوّى الطمغ 
والمُعتر: الذي يعتيرك› أي : يتعرّض لك لتُطِعِمَةُ ولا e‏ 
فذ كر ثلاث فينبغي أَنْ تُقِسَع بينهم أثلاناء ولا يجب الأكل منها؛ لأنه عليه 
السلام نحرَ حمس بَدَناتِ» وقال: (مَنْ شاءَ فليقتطغ)29. ولم يأكل منهنٌ شيئًا شا 
وغل چ منه. ا لكافر» كزكاة وكفارة ببخلااف 
التطؤع؛ لاش 
(وبحرم بيع شيءِ منها) أي : الذبيحة» هديا ةا ولو تطوعًا (حتى من 
شعرها وجلليها) ولا فرق في ذلك بين كونِ الأأضحية واجبة أو تطوعًا؛ اا 
بالذبح؛ لقوله يلد في حديث قتادة بن النعمانٍ: «ولا تبيعوا لحومَ الأضاحي 
والهدي. وتصدّقوا واسة ستمتعوا بجلودها) . 
)2 في الأصل : «(فبسكر) . 
(۲) في الأصل: «إن 5 . وكتب على هامشه: لعله: «إن طمع». وهو الصواب. 
e ()‏ «(ولا تق تقنع) E 0 TT‏ 
6 ا أحمد 141//55 )۱٦۲۱۱ »۱٦۲۱۰( ۱٤۸‏ من حديث 9 e‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


حنَّى من شَّعرِهًَا وجلدِمًا. ولا عطي الجازرٌ بأجرته منها شيئّاء وله إعطارُه 


صدقَةٌ وهدية 
وإذا دخل العشرُ حرم على مَنْ يُضَحَى أو يُضكَى 8 شش*ظ1ظ1] 





قال أحمدٌ: سبحا الله كيف يبيعُها وقد جعلها لله تبارك وتعالى أضحيةً. 

قال مدر قار لأ عبن الله: فجلْدُ الأضحية تُعطيه السلا ؟ قال: لا. 
وحكى قول انع € كي: لا تعط في جزارتها شيا متها . قال: إسنادٌ جيدٌ. وهذا 
المذهبُ. وعنه: يجورٌ بيع الجلْدِ ويتصدّق بثمنه. وعنه: ويشتري به آلةَ البيتِ» 
كالغربال ونحوه. لا مأكول0© 

(ولا عطي الجرَّارَ بأجرته منها شين ولو من تطؤع؛ لأنّها تعدث بالذيح؛ لما 
روي عن علي قال : أمرني رسول الله يا أن أقوم على بَدَنهِء وأنْ أقسم جلودها 
وجلالهاء وأنْ لا أعطي الجرّارَ منها شيئًاء وقال: «نحنٌ تُعطيه من عندنا). متفقٌ 
عليه(" . ولأنّ ما يدفغه إلى الجرّارٍ عن أجرتِه» عوضٌ عن عمله وجزارته» ولا تجوز 
المعاوضة بشيءٍ منها 

(وله) أي: المُضحي والمُهدي (إعطاؤه) أي: الجازر (صدقةٌ وهديةً) لاله في 
ذلك كغيره؛ بل هو أؤلى؛ لاله باشْرّها وتاقثٌ إليها نفشه 

(وإذا دخل العشْرٌ) أي: عشر ذي الحجة (حَرُمَ على مَنْ يُضحّي أو يُضحَّى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۷۱١(‏ ومسلم (11117) من حديث علي. 
(۲) انظر «المبدع» (۲۸۹/۳). 
)۳( أخرجه البخاري »)۱۷١١(‏ ومسلم (۱۳۱۷) من حديث علي . 


ع ه 
بات الأضحبة 


ا شَيءِ من شّعرِه) أو ظفره إلى الذبح. ويس الحلقى بعدّه. 





عة أخَلٌ شىء من شَعَرهء أو ظفْره) أو بشرته (إلى الذبح) ئ ذبح الاضحية؛ 
لحديث أهّ سلمةً مرفوعًا: «إذادخلَ العشْر وأراد أحدٌكم أن يضحي» فلا يأحذ من سَعَره 
ولا من أظفَاره شيئًا حتى يُضْححِي). رواه مسل2©"0. وفي رواية: «ولا من بَشَرِه) . 

ونا حديثٌ عائشة: كنت أَقْتِلُ قلائدَ مذي رسول الله كَل ثم يُقلدُها بيده 
ثم يبعت بهاء ولا يحرم عليه شيء أحلّه الله له» حتى ينڪر الهدي. د 
فهو في الهدي لا في الأضحيةء على آنه عامٌ» وما قبله خخاصٌ . ويك شيلة فلل 
نحو الّباس» والطيب» والجماع؛ فان فعلّ شيعًا من ذلك» استغفر الله منه» ولا فدية 
يه شه أو سهوًاء أو ا 

قال المنقّحُ: ولو ضكى بواحدةٍ لمَنْ يضحّى بأكثر منهاء فيحل له ذلك؛ 
لعموم : (حتى يضحّي)0© 

وحكمةٌ عدم الأخذٍ من الشَّعَر والظفر أو البدنٍ لمن يُضخي» كما قال 
المناويٌ”*»: لتشملّ المغفرةٌ والعتق من الثّار جميع أجزائه ؛ فَإنّهِ يعفر له بأوّلِ قطرة 
من دمها. وتوجيههُ بالمحرمين فاسدٌ؛ لعدم كراهة مه الطيث :والسيخيط: انتهى 
کلام . 

ويس الحلك بغت أي: الدبح. قال أحمدٌُ على ما فعل ابن عمرَ؛ تعظيمًا 
ديك اتوم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۰۰)» ومسلم .)١571(‏ 
(۳) «دقائق أولي النهی» (5754/7). 

.)۳۳۹/۱( «فيض القدير)‎ )٤( 
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ى 5 


فصل ق العَقِيقَة 


وهي سئه في حَقٌ الأب» ولو مُعيبًا. 





(فصل في العقيقة) 

أي: الذبيحة التي تُذْبَحُ عن المولودٍ. وقيل: هي الطعامُ الذي يُصِنمُ وُدعى 
إليه من أجل المولود. قال أبو عبيإ: الأصل في العقيقة: الشعر الذي على المولود» 
وجمغها: عقائقُ» ثم إن العربَ سمت الذبيحةً عندٌ حلي شعر المولود: عقيقةٌ؛ على 
عادّتهم في تسمية الشيءٍ باسم سببو» أو ما يجاوزه» ثم اشتُهر ذلك حتى صارَ من 
الأسعاء الوق بجيف لا يُفهه من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحةٌ. 

قال ابن عبد البر: أنكر أحمدٌ هذا التفسيرء وقال: إِنّما العقيقةٌ: البح نفشة. 
وون أصل العقٌّ: القطع ومنه: عَقَّ والديه» إذا قَطعَهما. 

والأبخ: قطع الحلقوم والمريءٍ والودجين0". . 

قال الفَهامَةُ الشيحٌ منصورٌ في «حاشيته » : وقيل: العقيقةٌ: الطعام الذي يصن 
ويُدعى إليه من أجل المولودٍ 

(وهي) أي : العقيقة تة هو كذة في قول عامّةٍ أهلٍ العلم (في حقٌّ الأب 
ولو) كان (مُعْسِرًا) ويقترض استحبابًا. وقال أصحابُ الرأي: ليست سن وهي من 
مر الجاهلية؛ لما روي أن الي بي سْيِلَ عن العقيقة؟ فقال: (إِنَّ الله لا يْحتُ 
)١(‏ في الأصل: «الذي». 


(۲) «الشرح الكبير) .)٤۳۳/۹(‏ 
5؟5) «إرشاد أولي النهى) .)٥۷۳/١(‏ 


قا ف العَقفّة 
72ج جب27-77 222722 6 


فعن العّلام : شاتانِ» وعن العتارية + أ 





الغُقوق)20©. فكأنّه كرة الاسم. وقال: (مَنْ وُلِدَ له مولو فأحبٌ أَنْ نشك عنه» 
فليفعل». رواه مالك في «الموطأ». 

وعنه: أَنَّها واجبةء اختارة أبو بكرء وأبو إسحاق البؤمكيئ» وأبو الوفاء» 
لى ۰ 

قال أحمدٌ: العقيقةٌ سنةٌ عن رسول الله يلاء قذ عق عن الحسن والحسين . 
وفعلهُ أصحابه . وقال النبئ بلا : «العُلامُ مُوْتَهَنٌ بعقيقته». وهو إسنادٌ جيدٌ؛ يرويه 
أبو هريرة عن النبيّ بلا . ومن جعلّها من أمر الجاهلية؛ فلن لم يلف ما ورد فيها من 
الأحاديث 1 2 

(ف) تسن عن الغلام : شاتان) متقاربتانٍ سِنّا وشبَهاء فإ عَدِمَ فواحدة (وعن 
الحارية : شاة) لحديث م كوز الكغبة الت شم وول الله ل يقول: 
«عن الغلام شاتانٍ متكافقتان» وعن الجارية شاة) . 


(1) أخرجه أحمد (1717) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع) .)١1845(‏ 

(۲) أخرجه مالك (500/1) من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه» وأخرجه 
أبو داود )۲۸٤۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده. وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع) .)۷1۳١(‏ 

(۳) انظر «الإنصاف» .)٤۳٤/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي )٤۲١۳١(‏ من حديث بريدة. وصححه الألباني. 

(ه) لم أقف عليه عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (۲۷۱/۳۳) (۲۰۰۸۳)» وأبو داود (۲۸۳۸)» 
والنسائي (4771) من حديث سمرة. وصححه الألباني في «الإرواء) .)٠١١١(‏ 

(5) انظر «الشرح الکبیر» (575/9)» «كشاف القناع» (478/57). 

(۷) أخرجه أبو داود .)۲۸٠١(‏ وصححه الألباني. 
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والشنة ذبحها في سَابِع يوم ولاه فان فاتَء فقي أربعة عشَرَ فن 
فات» ففي ا ل وعشرينٌ» ولا د تُعتبر الأسابيع بعد ذلك. 

وكرة لطحه ين مها 

ويُسنٌ # الأذانٌ في دن المولوة اليُمنى حينّ يولك والإقَام ةٌ فى السدى: 





(ولا جز بَدَنَةٌ وبقرة) تُذبَح عقيقةً (إلا كاملةٌ) نضًّا. قال في «النهاية): 


(والسنّةٌ ذبحها في سابع يوم ولادټه) قال فى «الإنصاف)20: ذَبحُها يوم 
السايع أفضل» ويجورٌ ذبحها قبل ذلك» ولا يجورٌ قبل الولادة (فإنْ فات) أي: 
الذبح في السابع» (ففي أربعة عشّرً) يسن (فإِنْ فاتَ) أي : الذبخ في أربعة عشَّرٌ 
(ففي أحدٍ وعشرينَ) من ولادته يُسنُّ؛ روي عن عائشة 

ولا ُعتبرٌ الأسابيغ بعد ذلك) فيعق أي يوم ا كقضاءٍ أضحية وغيرها. 

فن لع يعقٌّ الأبُء فبلعٌ المولوڈء لم يُسنّ له أَنْ يَعقّ عن نفيسه» نص عليه؛ لأَنَّ 
العقيقةً مشروعةٌ في حقّ الوالدِ» فلا يفعلّها غيزه» كالأجنبئ . 

(وكرة لطخة) أي: المولود (من ديها) أي: العقيقة؛ لاله اذى وتنجيس”. 

(ويْسَنَ الأذانٌ في أَذْنِ المولودٍ اليُمنَى حينَ يولد والاقامةٌ في اليُسرى) فإنَّ 
فِعلَ ذلك يَمِنَعُ أمّ الصَّبيانٍ. 


.)٤۳۷/۹( «الإنصاف)‎ )١( 
. في الأصل : «ويتنجسٌ)‎ )0 


وسن أن يُحلَقَ رأسٌ العُلام في اليوم السّابع» ويُكَصَدَّقَ بوزنه فِضَّة 
ويُسمّى فيه. 
e N SL,‏ 0 





(ويُسن أن يُحْلَقَ رأ الغلام) أي : المولودٍ (في اليوم السابع) من ولادتِه 
(ويُتصدَّقَ بوزنه فِضَّةٌ) لحديث سَمُْرَةَ بن مجنذب مرفوعًا: «كل غلام رهينة 
بعقيقتِه» تُذْبَح عنه يوم سابعه» ويُسمّى» وِيُحَلّقُ رأسشه). رواه الأثرمُ وأبو داوو("» 
وعن أبي هريرة مثله. قال أحمدٌ: إسنادٌ جيدٌ. وقال عليه السلام لفاطمة لما ولدَتِ 
الحسن: احلقي رأْسَهء وتَصِدَّقِي بوزنِ سَعَره فِصَّةٌ على المساكين والأوفاض20- 
يعني : اهل الضفة: رواه اح 

(ويُسمّى فيه) أي: يوم السابع مولودٌ؛ للخبر. وفي «الرعاية): يُسمّى يوم 
الولادق وخسن اسمّة؛ انی وک تُدْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم» وأسماءِ 
آبائكم» فأخسوا أسماءكم». رواه أبو داو5“. والتسميةٌ حق للأ 

(وأحبٌ الأسماء : عبد اللهء وعبدٌ الرحمن) لخبر روا مسل . وسن 


(۱) تقدم تخريجه قریبًا. 

(؟) في الأصل: «الأوقاص». والأوفاض : الفقراء الضعفاء الذين لا دفاع بهم واحدهم: وافض. 
والمقصود هنا أهل الصفة كما في الرواية. وانظر «النهاية في غريب الحديث) .)۲٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١17/4(‏ (۲۷۱۸۳) من حديث أبي رافع. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۹٤۸(‏ من حديث أبي الدرداء. وضعفه الألباني. 

(ه) «دقائق أولي النهی» (؟/575). 

(5) ولفظه: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» أخرجه مسلم (۲۱۳۲) من 
حديث ابن عمر. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
n)‏ شرح دليل ب لنيل 2 
ا کک کک ê‏ 


7 و وقتٌ عَقَيقَةَ ا 006 ا عن ا 





| DF 


(وتحرم النُّسمِيةٌ بعبد غير الله؛ كعبدٍ النبيٌّ » وعبد المسيح) وعبدٍ شمس» 
عبد الكعبة 
و 


(ونُكَرَُ) التسمية (بحرب » ویسار » ومبارك » ومفلح » وخير » وسرور) ورباح» 
وتجيجة وناقع؛ وأفلح» وبركة» ولا وراي قال القاضي و اسم فيه تفخيمٌ 
ا و تعظية0"©. ويُستحبٌ أَنْ بغر الاسم القبيح. 

(لا) يُكرَهُ (بأسماءٍ الملائكة والأنبياء) وعن مالك اس اف كا E‏ 
ما من أهلٍ ببتِ فيهم اسم محمدٍ إلا رُزقواء وززق حيرا . 

قال في «الإقناع»“: ولا يكره التكثي بأبي القاسم بعد موت النبئ ككه. 

(وَإنْ اتفقّ وقثُ عقيقةٍ وأضحية) با يكون السابع أو نحوّه من أيّام النحرء 
فعق أو ضكى (أجزأث إحداهُما عن الأخرى) كما لو اتفقّ يوم عيدٍ وجمعة 
فاغتسلٌ لأحيهما. وكذا ذبخ مُتميّع أو قارنٍ ساةً يوم النحر» فجزئ عن الهدي 
الواجب» وعن الأضحية. ١‏ 

* 6 
)١(‏ في الأصل: (تغير) . 
(۲) انظر «الفروع» »)٠١5/5(‏ (الإقناع» (5/9ه). 


(؟) «دقائق أولي النهى) (1۲۷/۲). 
)٤(‏ «الإقناع» (؟/لاه). 


كتابٌ الجهادٍ 


كتاب الجهاد 

وهُوَ فرض كَمَّايَةِ. ويُسنٌّ مع قِيام مَنْ يكفي به. 

ولا یجب إلا على ڏ کر OO OOOO‏ 
(كتابٌ الجهاد) 

مصدر جاهد جهادًاء أو ا من جَهِدَ أي : بالغ في قتلٍ قتل عدوٌه. 

فهو لغْة: بذلٌ الطاقة والۇشع. وسْوعًا: قتال الكفار 

(وهو كفاية) لقوله تعالی : کيب لمال َالبقََة: 5١؟]»‏ 

وفوا فى سيل أله هه [القرة: 1۹۰[ . فإذا قامّ به مَنْ يكفي » سقّط عن الباقين» 


وإلا نموا كلّهم: 

0 الجهاڈ (مع قيام مَنْ يكفي به) للایاتِ والأخبار. . ومعنى الكفاية هنا: 
نهوضٌ قوم يكفونَ في قتالهم» جندًا كانوا لهم دواوينء أو عدوا أنفسهم له ت و 
بحيثُ إذا قصدّهم العدوٌء حصلتٍ المت بهم» ويكون بالتغور م مَنْ يذفع العدوٌ 
عن أهلها. ويبعثُ الإمامُ في ل سنة جيشاء يُغيرونَ على العدوٌ في بلادهم. 

(ولا يجث) جهادٌ (إلاً على دكر) لحديث عائشةً: هل على النّساءٍ جهاد؟ 
فقال: «عليهنٌ جهادٌ لا قتال فيه: الح والغمرة). ولضَّعفٍ المرأةٍ وحَوَرِهاء 
فليس من أُهل القتالٍ. ولا يجبُ على ُنشى مُشْكلٍ؛ للشكُ في شرطه 
)١(‏ في الأصل: «المنفعة). 


(۲) سقطت: «كل) من الأصل . 
(۳) أخرجه أحمد »)۲١۳۲۲( )۱۹۸/٤۲(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۹۸١(‏ 


® شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
کاک کے 
حر مُسلم» مُكلفٍء صجيح» واجدٍ مِنْ المَالٍ ما يكفيه» ويكفي أهلهُ في 
غيبته» ويَجدٌ مع مسافة فصر ما ee‏ 


(حُرٌ) فلا يجبٌُ على عبد؛ لما روي أنه عليه السلام كان يبايغ الحو على 
الإسلام والجهادٍء 3 العبد على دون الجهاو. 


م2 
س2 


ا 0 سك نولا رو ت وو لقاع رن 
ثلاث») 7 . 

(صحيح) أي: سليم من العَمّى والعرج والمرض؛ لقوله تعالى: مإ عل 
لخم ی ول على أ مرج حرج ولا على الْمرِيض سرج [اثور: ]٠١‏ وكذلك لا 
يلرم أشل» ولا أقطعَ ي أو رجل» ومَنْ أكثو أصابعه ذاهبةء أو إبهامةء أو ما يذهب 
بذهابه نفع اليد أو الأجل. 

راجن المالاما يكفية» ويكفي أهلّه في غيبته)؛ لقوله تعالی: #وَلا عل 
اا . دوت ما Ns‏ ست حرج 4 [القويّة: ١ع‏ الاية. 

(و) أن Ga‏ (ما یحمله) لقوله تعالى: +23 
عَلَ لیے لدا ما ار مله فلك لآ اج مآ لملم عد [القرتة: 
5 الآية. ويعتبر أن يفضلّ ذلك عن قضاءٍ دينه وحوائجه» كحجٌ. 


3 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. وأخرج معناه مسلم )١707(‏ من حديث جابر» ولفظه: جاء عبد 
فبايع النبي ية على الهجرة» ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده» فقال له النبى كَللةِ: 
( بعنيه) فاشتراه بعبدين سودق ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله : «أعبد 000 

(۲) أخرجه أحمدٌ (517/1) (407)» والترمذيٰ (57١)؛‏ وأبو داوة (4405) من حديث 
علي. وصححه ا 


كتابٌ الجهادٍ 


وسن تشييع م الغازي, لا اق 
ا متطوّع ب به الجهاد- 101 


(ويسَنٌ ته تشييع الغازي » لا تَقيه) نصًا؛ لان عليًا شيع رسول الله ية في غزوة 
رك ولم يتلّقّه('2. وروي عن الصّديق أنه شيّع يزيد بنَ أبي سفيانَ حينَ بعنّه إلى 
الشام . الخبر» وفيه : 5 أحتسك خطايٌ هذه في سبل اللي . 


ns‏ : ويتوجّه مثلّه : : حح. وفي «الفنون): 7 تحشنٌ التهقة بالقدوم 


e‏ الجهادٌ) قال أحمدٌ: لا أعلمُ شيئًا من العمل بعد الفرائض 
أفضل من الجهادٍ. لحديث أبي سعيدٍء قال: قيل“: يا رسول اللهء أي الناس 
أفضلٌ؟ فقال: « مۇم“ يجاهد في سبيلٍ الله بنفسه وماله) متفقٌ عليه . 

وقيلَ: الصّلاةٌ أفضل من الجهاد. وهو ظاهِرُ كلام الموقتٍ في باب صلاةٍ 
الطوع. وقدّمّه في ١‏ «الرعاية الكبرى». وقال الشيحٌ تق الدين: استيعاث عشر ذي 
الحجَّة بالعبادة ليلا ونهاراء أفضلٌ من الجهادٍ الذي لم تذهبٌ فيه نفشه ماله 
وعنه: العلم تعلمُه وتعليمه أفضل من الجهادٍ وغيره” 4 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى) »)١71/5(‏ وأحمد (17/9) )١4717(‏ من حديث عائشة 
بنت سعد عن أبيها. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١8(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (441/7). 

(۳) «دقائق أولي النهى» (9/). 

. سقطت: «قيل» من الأصل‎ )٤( 

(5) في الأصل : «من). 


.)۱۸۸۸( أخرجه البخاري (71785): ومسلم‎ )٩( 
.)١15/1١١( «الإنصاف)‎ )۷( 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
وغزُو المخر أفضلُ - e,‏ الشهادةٌ ب جيل الرس سِوّى الدين. 





(وغزوٌ البحر أفضل) من غزو البرٌ؛ لحديث ابن ماجه(؟ مرفوعًا: «(شهيد البحر 
شل شهيدي 2 الب الماد : في الببحر كالمتشځط في ديه في البر "كك وفنا بيو 
الموجتين ن كقاطع الدنيا في طاعة الا ولل الله قذ ول ملك الموتٍ بقبض الأرواح 
إلا شهيد البحر» فاه رن قبض أرواجهم, ويَغفَدٍ لشهيدٍ البو الذنوبت كلها و 
الدينَ» ويَغفدُ لشهيدٍ البحر الذنوبَ والدَّينَ». ولأنَّ البحر أعظم خطرًا ومشقة 

(وتكقد الشهادة جميعَ الذنوب سِوّى الدَّبْنِ) أي: غير الدّين. قال الآجريٌ 
هذا فيمَنْ تهاونَ بقضائه» أمّا مَنْ استدان ديئًا وأنفقّه في غير سرف ولا تبذير, ثم لغ 
يمكثهُ قضاؤه, فإنَّ الله يقضيه عنه» مات أو قُيِلَ. 

وقال الشيح تق الدين E‏ كقتلٍ وظلم» وزكاةٍ وحجٌ أَخرَهُما. 

وقال: من اعتقد أنَّ الحجٌ يُسقِطْ ما وجب عليه من الصّلاةٍ والزكاق فإِلّه 
يُستتابٌء فن تاب وإلا قَيِلٌ. ولا يسقط يسفُط حم الآدميّ من دم أو مالٍ أو عرض بالحجٌ . 
اجات ٤‏ 

وتك طهارةٌ» وصلاة» ورمضانٌ» وعرفة» وعاشورا الصغائر فقط. ونقلّ 
المثوذيٌ: بك الوالدينَ كمارةٌ للكبائر. وفي «الصحيحين»“ أو «الصحيح): 


3 رجه ابح ماه (۲۷۷۸) من حديث ابي أمامة. قال الألباني : ضعيف جدًا. 

)( في الأصل: (شهید) . 

(۳) المائد: هو الذي يداز بره من ريح الببخر واضطرًاب السفيئة بالأقواج. «النهاية) .۸۲۸/٤(‏ 
)٤(‏ سقطت: «والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر» من الاصل. 

(5) «الفروع) (۳۳/۱۰). 

(7) أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتابٌ الجهادٍ 
غل حر لج 


ولا يطو به قديئ لا وفاء له إلا بإذن غَرييهء ولاه من أحد أبويه حي 


ملم إلا بإذنه. 


الف ال اة كقارة تاا قال ايك هر فة إشنارة إلى أن كار 
الطاعات يُكَّر الله ما بينهما؛ لاله لم يقلّ: كمّارةٌ لصغار ذنوبه» بل إطلاقه يتناول 
الصّغائرَ والكبائر”") 

وعلى تقدير أَنَّ ما تقدّمَ يُكمّرٍ الذنوب الصغائر والكبائرء فالمراد: غير الدَيْنٍ 
ومظالم العباد. 

(ولا يتطوٌ به) آي: اا ار ا كان الت م أو مؤجلا؛ لان 
الجهاد يُقَصِدُ منه الشهادةٌ» فتفو بُ به النفش» فيفوتٌ ت الحقٌ. فان کان الد بن لله أو 
لادميّ: وله وفاءٌء» جار له التطو ء به 

(إلا بإذن غريمه) أي: رب الدَّيْنَء فيجورٌ؛ لرضاه. أو مع رهن يُحرِرُ الذَّيْنَ 
يُمكنٌ وفاوه منهء أو کفيل مَليءٍ بالدَّيْنَ» فيجورٌ إذَا؛ لأنّه لا ضر على رب الدين. 

إن تعيّنَ عليه الجها فلا إذنَ لغريمه؛ تعلق الجهادٍ بعينه» فيقدّم على ما في 
ذمتهه كسائر فروض الأعيانٍ 

(ولا مَنْ أحد أبوَيْه خُرٌ مسلمٌ إلا بإذنه) لحديث ابن عمرو: جاءَ رجل إلى 
رسول الله ا فقال: يا رسولَ اللهء أجاهدٌ؟ قال: «لك أبوان؟» قال: نعم. قال: 
«ففيهما فجاهدٌ)0©. وعن ابن عباس نحؤه”*2» قال الترمذيّ: حسنٌّ صحيحٌ. 





)1( في الأصل: ( كبائر) . 

.)۲۳٤١ 2371713/1٠١( «الفروع)‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم .)١559(‏ 

.)١١۷١( لم أقف عليه عن ابن عباس. وأشار إليه الترمذي بعد الحديث‎ )٤( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

2 شرح دليل لنيل ٍ 

و : أزوم لمر للجهاد» وأقله #شاعة» واه : ارون 
يومّاء وهو أفضل من المُقام مك واف ما كان اشد ف 


ولا يجوز للمُسلمينَ الفِرارٌ من مثليهم» ولو واجدًا من اثنين» 56 


(ويسنٌ الرّباطً) في سبيل الله؛ لحديث سلمانَ مرفوعًا: «رباط ليلةٍ في سبيلٍ 
الي E‏ فان مات» جری عليه عملّه الذي كان ا 
ا وا . رواه مسل( . 

(وهو) لغة: الحبس. وعُرفًا: (لزومٌ اللَغْر للجهاد) تقويةً لمسلمين (وأقله : 
CE‏ قال حي يوم ا وليلة ر وساعة ا 

وَالتَّغْدِ كل مكان يُخيفٌ أهله العدو ويُخيفُهم. وسكي المُقامُ بالتغر: رباطا؛ 
لان هؤلاءِ يَربطون خيولهم» وهؤلاءٍ يربطونَ خيولهم. 

(وتمامّه) أي: الرّباطٍ (أربعونَ يومًا) رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن 
النبئ ية أنه قال: «تمام الرِباطٍ أربعونَ يومًا)0© . 

(وهو) أي: : لزباط (أفضل من المُقامٍ بمكة) ذكرة الشيح تق ين إجماعًا. 
والصلاة ب أفضلٌ من الصَّلاةٍ بِالثَّْر 

(وأفضلّه ما كان أشدّ حَوْهَا) أي: بأشد الثغور حَوْفًا؛ لأنّهم أحوجٌ, ومُقامةُ به 
أنفع. قال أحمدٌ: أفضل الرّباطٍ أَسْدّهم لاء بفتح اللام» أي: سر 

(ولا يجورٌ للمسلمين الفرارٌ من يثليهم . ولو) کان الفارٌ (واحدًا من اثنين) 


كافرين. قال اب عباس: مَنْ فر من اثنين» فقذ فر ومَنْ ف من ثلاثة» فما ف . 





(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۳). 
00( أخرجه الطبراني )١۳۳/۸(‏ من حديث أبي أمامة. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١701(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني .)917/١١(‏ 


كتاث ١‏ 
ww‏ 
فإن زادُوا على مثلیهم» جار 

الجر واا على كل مق جر عن إظهار دبنه محل يغلي فيه حك 
الكفرء والبدع المُضِلَق فإن قَدَّرَ على إظهار دينه ف 





(فإنَ زادُوا على مثلّيهم . جارً) الفرا. والفرارٌ مع زيادة الكمّارٍ على مثلّي 
المسلمين مع ظٌّ تلفي أَوْلَى من الثباتِ؛ حفظا للنفوس. 

(والهجرةٌ واجبةٌ) الهجرةٌ: الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهلٍ الإسلام. 
وياس على ذلك: الخروځ من دار هلي البدع إلى دار أهل السنة. والأصل في ذلك 
قوله سبحانه وتعالی : 39 1 وله م الملتيكة طالب أشي َالو و قال 
کا مسَصْعَفينَ في لاض قالوا ألم کن ايض أله عة تباجو فاه [النساء: 439]. 
الآيات . وعنه عليه السلام: «أنا بريمٌ من مسلم بین مشركين. لا رای ناراهُما» . 
رواه أبو داود والترمذيٌ0©. أي: لا يكونُ بموضع يَرى نارّهم» ورون نارّه إذا 
أُوقَدَث0). ولا تجبُ الهجرةٌ من بين أهل المعاصي 

(على کل مَنْ عو عن وار ديه بسكل نفلك فک افر ی کک 
(البدع المُضِلَّة) کاعتزال» وتشيّع 

(فرة قد طن هار يتن مس رتوار و مو کر 
من جهادهم CE‏ أ الههجرةٌ لقادر. 

وعم مما تقدَّمَ: بقاءُ محكم الهجرة؛ لحديث: (لا تنقطعٌ الهجرهةٌ حتى تنقطعَ 


() أخرجه أبوداود 25545 والترمذيٌ ٦۰ ٤(‏ ۱) من حديث جرير بن عبد الله . وصححه الالباني . 


(؟) «الشرح الكبير) .)75/١١(‏ 


چ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


اللا ااا ف 2 2 ا 2010 





التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمسُ من مغربها» 1 أبو داو( . و 
حذيثٌ : لا هجرة بعد الفتعح )© . أي a‏ ومثلها کل بلد يح؛ أنه لم يبق 
بلدَ كفر. 


¥ د 


)3( أخ رجه بو داود )۷۹( من حديث معاوية. وصححه الألبانى . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۲)» ومسلم )١757(‏ من حديث ابن عباس. 


كتابٌ الجهادٍ 
- 


3 2 


نضا 

والآأسارى من الكفار على قسمین : 

قِسمٌ يكونُ رقيقًا بمْجَرَدِ السّبى» وهم النُساءْ والصّبيانٌ. 

وقِسمٌ لاء وهم الرّجال البالغونَ المُقاتلون» والإمامٌ فيهم مخيّر بينَ قتلِ» 
ورق» ومَنّ وفِدَاء بمالٍ» أو بأسير مُسلم . ويَجبٌ عليه فعل الأصلّح. 





(فصلٌ) 

(وَالأَسَارَى من الكمَّارٍ على قسمين): 

(قسمٌ يكونٌ رقيقًا بمجرّد الي ؛ وهم النساء والصّبيانٌ). 

(وقسمٌ لا) يكون أسيرًا (وهم البَجالٌ البالغونَ المقاتلونء والامام فيهم مخيرٌ 
بين قتل) لعموم قوله تعالى: «إاقتلوا المش ركين). وقتَلَ عليه السلام رجال بني 
ريفلا 6 وهم بين الستّمائة والسبعمائة 

(و) بين (رق)؛ أنه يجوز إقرازهم على كفرهم بالجزية» فبالرق اى ؛ لأنّه أبلعُ 
في صَعَارهم 

(و) بين (مَنَّ) عليهم (و) بين (فداءٍ بمال» أو) فداءٍ (بأسير ر مسلم). 

(ويجبٌُ عليه) أي: على الإمام (فعل الأصلح) للمسلميَ من هذه فهو تخييز 
مصلحة واجتهادٍ, لا شهوة. فلا يجوز ر عدول عا رأه مصلحة؛ لأنّه يتصرف 
للمسلمين على سبيل النظر إليهم والشفقةٍ بهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4177)» ومسلم )١1779(‏ من حديث عائشة. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
8 2 
ولا يَصِحٌ بيغ مُسترق منهم لكافر. 
ا سه > 2 0 َه 5 ع 2 54 

ويحكمٌ بإسلام مَنْ لم يبلغ من أولادٍ الكفار عند وُجُودٍ أحَدٍ اة 
أحذها : أن يسيم أحدُ أَبَويهِ خاصّةً. 
الثاني : أن يُعَدَمَ أَحَدُهُمَا دَارِنًا. 

ا ب ١‏ تج 520 6 7 
الثالث : ان يَسبِيَه مُسلِمٌ» منفردًا عن أحدٍ أبّويه. فإن سَباهُ ذم فعلى 


دینه» أو سبي مع أبويه» فعلى دينهما. 





(ولا يصح بيع مستَرّق منهم لكافر) أي: من سبي المسلمين. وقال الشريف أبو 
جعفر: لا يجوز أن يَشتريّ الكافر العبدّ الذي ملكه المسلم 

(ويُحكمُ بإسلام مَنْ لم يبلغُ من أولاد الكفّارٍ عند وجودٍ أحدٍ ثلاثة أسباب): 

(أحذها : أنْ يُسِلِمَ أحدٌ أبويْهِ خاصةً) فهو مسل 

(الثاني : اَن يعدم أحذهما) أي : د بوي مَنْ لم يبلغ (بدارنا) أ بدار 
الإسلام. 

قال في «الإقناع): ويرث ممَّنْ جعلناه مسلمًا بموته حتى ولو ضور موتُهما معا 
رَثتِهما. 

(الثالث : أن يَسبيَهَ مسلمٌ منفردًا عن أحد أبِوَيْه) فهو مسلمٌ 

(فإِنَ سبّاه دمي » فعلى دينه) قال في «الإنصاف): لو سبى ذميئ حرييًا تبع ساييه» 
حيثٌ يتبعٌ المسلم على الصحيح من المذهب 

(أو سبي مع أبوَيهِ » فعلى دينهما)؛ للخبر. وملك الثاني له لا يمنع تبعيتةُ لأبويه 
في الدين» كما لو ولدثّه امه الكافرةٌ فى ملكه من كافر. 


كتات الحهاد 


ت 9 


نضا 
وم من قَتلَ نيا في حالةٍ الحربء فَلَهُ سَلَبه- وهو : ما عليه مِنْ ثياب» 
ومجليع» وسلاح- وكذا داه التي قال عايهاء 0 


وما نفقته ودا وخيمئه وجنييه ) م 





(فصلٌ) 
(ومَنْ فل قتيلًا في حالة الحرب » فلَهُ سَلَبّه) والسَلَّبُ (وهو : ما عَليه'' من 
ثياب » وحلييّ وسلاح ؛ وكذا داه التي قاتلّ عليهاء وما عليها) لاله تابغ لهاء 
وا به في الحرب» فأشبة السلاخ. 
(وأمّا نفقه » ورخلّه » وخيمئه » وجَِيبُه) أي: الداَةٌ التي لغ يكن راكبها حال 
لقتال اا ل وَإِنْ كان راكبًا على دابته» فصرعَهُ عنهاء 
e‏ على 97 غراة؛ لقوله عليه في قتيلٍ سلمة بن 


الأكوع: وله سلئه أجْمَعُ)” 0 . وقال: (مَنْ قتل قتيلا فَلَهُ سلكة)0) . وهذا اول 
ES‏ قال في «الإقناع)* جوز سلك اقل 8 عراة غير مستوري 
العورة 


() في الأصل: «ما علم). 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۷١٤(‏ 

() أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث أبي قنادة. 
)٤(‏ «الإقناع» (۹۰/۲). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ا الى 


(وتقسم الغنيمة بين الغانمين » فيعطى لهم أزبعة الحمانيها) أى الغيمة 

(للرّاجِلٍ) ولو كان كافرًا (سهمٌ) 

(وللفارس على فرس هَحِينِ) وهو ما أبوه فقط عريِيٌء أو على فرس مُقَرٍِ- 
عكس الهَجِين- وهو ما أيه نقط عربية» أو على فرس بِرْذَّونِء وهو: ما“ أبواة 
نبطيّان (سهمان) سهم له» وسهمٌ لفرسه؛ لحديث مكحولء أن النب اة أعطى 
الفرسٌ العربيع('؟ سهمين» وأعطى الهَجِينَ سهمًا. رواه سعيرٌ0©. 

(و) للفارس (على فرس عربيٌ) ويْسكى: العتيقّ (ثلاثةٌ) أسهم» سهمٌ له 





وسهمانٍ لفرسه 
(ولا سهم + لغير الخيل) لاله لم بُنقل عنه عليه السلام أنه أسهم لغير الخيل» 
ولأنّه لا یمکنٰ عليها 35 ولا ذة 


)01 سقطت: (أَمّه فقط عربية» أو على فرس بردَؤْنٍ» وهو: ما» من الأصلء والمثبت من «دقائق 
أولي النهى) (71/9). 

(۲) سقطت: «العربي» من الأصل. 

9( لم أقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» ولا التفسير. وقال الألباني بعد ذكره 
في «الإرواء» (۱۲۲۹): ضعيف. ثم ذكر قول الشافعي: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا 
والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة. انتهى. 
وأخرج عبد الرزاق )۱۸١/١(‏ عن مكحول قال: جعل رسول الله ية للفرس العربي 

. سقطت: ( لغير) من الأصل‎ )٤( 


كتات الحهاد 
کک 


ولا يُسهَمُ إلا لمن فيه أربعةُ سروط: البلوعٌ» والعقلُء والخريّة, 
لا 
فإن ٤‏ شرطء زح ل ولا یه 
يقس الحُمسٌ الباقي حمسة أسهم: 
سهم له ولرسوله» يُصِرفٌ مَصرف المّيءِ. 00 





(ولا يُسهَمُ إلا لمَنْ فيه أربعةٌ شروط): الأول: (البلوعٌ . و)الثاني: (العقل . 
و)الثالتُ: (الحرية . و)الرابغ: (الذكورة). 

(فإن اختلّ شرط. رض له) من الغنيمة دون السهم (ولا”'' يُسِهُمُ) له من 
الغنيمة. فيِرضَحٌ له على ما يراه الإمامُ» سرام المقاتلّ» وذا البأس» على من 
ل رفصل العرأة المقاتلةه والتي د قي الماءَ وتداوي الجرحى على من 
ل 

(ويقسم) الإمامٌ (الخمسر الباقي توه ة أسهم) منها: 

1 لله) تعالى (ولرسوله) كه (يُصِرَف مَصِرِفٌ القيءِ) في مصالح 

بر وعم قطرة؛ وق هر داي , . ويقسم ل بين أحرار مد 

غنيّهم وفقیرهم 
)١(‏ في الأصل : «ولم). 
(۲) انظر «المغني» .)۹٩/۱۳(‏ 
(۳) أي: تنحية ترابه» وإفرازه عنه إلى جانبيه. «حاشية الروض» .)۲۹٤/٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «ناقل). 
(5) «الروض المربع» .)۲۹٤/٤(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
۲ يري يي ي 


وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم» كو فاليا خَيثٌ كانواء للذ كر 
كر جط الاين وسهمٌ لفقراءٍ اليتامّى» وهم من لا أب له ولم يبلّغ. 





(وسهمٌ لذوي القَرْبى وتم نوماحم وبر المُطَّلب) ابني عب مناف» دون 
غبرهم من بني عبدٍ منافي؛ لحديثٍ جبير بن مُطعم» قال ا رر ا 
من خيبر بين بني هاشم وبني المُطلب» » أنيئه أنا وعثمانُ بنْ عفانٍ رضي الله تعالى 
عنه» فقلنا : يا رسول اللوء آنا بنو هاشم» فلا نتكو فضلّهم؛ لمكانِك الذي وصمَكَ 
اللهُ به منهم» فما بال إخوانتا من بني المُطّلبٍ أعطيتهم وتر كتا وإنّما نحن وهم 
منك بمنزلةٍ واحدة؟ فقال: «إنّهم لغ يفارقوني في جاهليةٍ ولا إسلام» اا 
اشم و المطلب شيم واحدٌ) وشبّك بين أصابعه). رواه أحمدٌ» والبخاريٌ”" . 
ولا يستحٌ منه مولاهم» ولا من امه منهم دود أبيه (حيثُ كانوا) أي: بنو هاشم 
وينو العطلب» يُقسَمْ بينهم0" (للذّكر مث حظّ الأنكييْن) لاهم يستحمُوته بالقرابة» 
أشبة الميراتٌ والوصيةء غنيّهم وفقیژهم فيه سوا؛ لعموم قوله تعالى: «وَلِزى 
لمرن [الأنال: .]4١‏ وكان عليه السلام يُعطي أقاريهُ كلّهمء وفيهم الغبع 
الا 


(وسهم لفقراء اليتامى » وهم) أي : اليتامى: (مَنْ لا أب له) أي : مات آبوه» 
(ولم يبل لحديث: «لا ينم بعد احتلام)”©». واعثُر فقدهم؛ لان الصرفٌ إليهم 


(۱) أخرجه أحمدُ (0؟/4 ۰ (171741)» والبخاري ٠(‏ 4( 

2( في الأصل: (عليهم). 

(5) سقطت: «الغني» من الأصل. 

. أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي ب با طالب. وصححه الألباني‎ )٤( 


: 
وسَهمٌْ للمساكين. وَسَّهمٌ لابناءٍ السّبيل. 





لحاجتهم, ولان وجود المالٍ أنفعٌ من وجودٍ الأب. ويُسوَّى فيه بين ذكورهم 
وإناثهم 

(وسهمٌ للمساكين) أي: أهل الحاجة. فيدخل فيهم الفقراء 

(وسهم لأبناء السّبيل) ما باهم بلَدهم» أو منتهى قصدهم. 

0 5 7 

بشرط إسلام الكل» فلا حق فى الخمُس لكافر. ويعمٌ مَنْ بجميع البلادِ حسبت 
الطاقة. ومَن فيه سببانٍ فأكثد كابن سبيل مسكين من ذوي القُوّىء أَحَدَ بهاء أي : 
بما فيه من الأسباب . 


RR 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
٤‏ سا کے 


TT‏ من غير تال كالجزقة؛ 
۰ وعشر الجارَة مِنَ الحربي» ونضفِ الغشر من الذَّمِيٌّء وما تركوة 

فرعا أو عن ت ولا وارت لهد 

ومصرفه في مصالح اا بالأهمٌ فالأهمٌ مِنْ 2*0 





(فصل) 

(والقّية): الرجوعٌ. يقال: فاء الظلُ: إذا رجع. نحو المشرق. وسكي 0-0 
الحاصل“ من الكمّار فينًا؛ لاله رجع منهم إلى المسلمين» قال تعالى A‏ 
على رَسُولوء من أَهْلٍ الريك مَل ولول [العشر: ۷] الآية . 

و(هو: ما أَخِلٌ من مال الكَمَارِ) غالبا (بحوا» من غير قتال. كالجزية » 
والخَراج) من مسلم وكافر (وعُشرٍ التجارة من الحربيّ ونصف العُشرٍ من 
المي وما تركوه) من كقار لمسلمين قرع منهم (أو) ثُِكَ (عن ميّتِ) مسلم» أو 
کافر (ولا وارثٌ له) يَستغرق . 

وخرجٌ بقوله: «بحقٌ): ما أحذ من كافر ظلمّاء كمالٍ مُستأمَن . وقوله: (بلا 
قتالٍ) ال 1 


(ومَصرفه) أي : الفيءِ (في مصالح المسلمين a‏ بالأهم فالأى 9 


)١(‏ في «دقائق أولي النهى ) «المأخوذ». 
(۲) سقطت: «فالأهم) من الأصل. 


كتابٌ الجهادٍ 


سد ثغر» وكِمَّابَةِ أهله» وحاجة من يدقع عن المُسَلِمِين» وعِمَارَةٍ القَناط 
ورَرْقٍ القُضاةٍ والفقهاءء وغير ذلك. 

فإن قَضَلَ شي فيم بين أحرار المسلمين يهم وفقيرهم. 

وبيثٌ المالٍ ملك للمُسلمين» يَضِمئُه مُتلِقُه» ويحرمٌ الأخد منه بلا إذنٍ 
الإمام. 





سد ثغر » وكفاية أهله) أي : التغرء (وحاحة مويدق عن الما لان أهمٌ الأمور 
حفظ بلادٍ المسلمين» وأمنُهم من عدؤهم» وسدٌ التغورء وعمارثهاء وكفايثها 
بالخبل والعبلوج (وعمارة القناطر » ورزقِ الُضاة والفقهاء » وغيرٍ ذلك) كإصلاح 
طرق » وعمارة مساجدء وأرزاقي أئمةٍ ومؤدْنِينَ» وكلّ ما يعودُ نفغه على المسلمينَ 

(فإن قَضَلَ شيء) عا يعم نفعٌه (قُسِمَ بين أحرارٍ المسلمين غنيّهم وفقيرهم) 
لأنّهُم استحقّوه بمعتى مشتركِ» فاستوؤا فيه» كالميراثِ 

(وبيتُ المال ملك للمسلمينَ » يضمئْهُ مُتلِفُهُ) كغيره من المتلَمَاتِ (ويحرُمُ 
الأخذ منه""“ بلا إذنٍ الامام) لاله افتعاتٌ عليه فيما هو مُفوَضٌ إليه. 


# ا 


)١١‏ سقطت: (منه) من الأصل. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
بابٌ عَمَدِ الدَمَّةٍ 


لا تنعقِدُ إلا لأهل الكتاب» أو لمن له سُبهةٌ كتاب» كالمجوس. 





(باث عقدٍ الذَّمَّة) 

وهي ل العوتكر ليهات والأمانٌ؛ لحديث: (يسعى بذمتهم أدناهُم)0" . 
من أَذَمّهِ يذِمّه: إذا جعلّ له عهدًا. 

ومعنى عقَدٍ الذَّة: إقرار بعض الكَمَّارٍ على كفرهم» بشرط بذل الجزية» والتزام 
أحكام اللَةِ. والأصلُ فيها: قوله تعالى : یلوا الت لا يؤبئورب بايد وآ 
يالوم لز 4 [الثوبة: 08م . الآية. وحديثٌ المغيرةٍ بن شعبة» قال لجندٍ كسرى يوم 
تهاوند: أمرنا ا رسول رها أن تقاتلكم بحن تدرا الله وخدة أو توغرا الجرية. 
رواه البخاريٰ. 

(لا تنعقدٌ إلا لأهل الكتاب) التوراةٍ والإنجيل» وهم: اليهودُ والنصارى» ومن 
دَيّنَ بالتوراة» كالشامرة فإنّهم يَدينونَ بشريعة موسى» ويخالفونٌ اليهود في فروع 
من دينهم» أو تدَيّنَ بالإنجيلٍ» كالفِرنْج» والصَّابئِينَ» والروم» والأرْمن» وکل مَنْ 
انتسب لدينٍ عيسى (أو لمن" له شبهةٌ کتاب» کالمجوس) فإنَهِ وی أله كانَ 
لهم كتابٌ ورُفع؛ فذلك شبهةٌ لهم أوجبث حقن دمائهم بأخذٍ الجزية منهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۹)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي. 
(۲) أخرجه البخاري (8159). 


(۳) في الأصل : «من). 


بابُ عاد الم ب 

22022020202 ب يبب ب 07 جه 
ويجث على الإمام عَقَدُها حيثٌ أَمِنَ مكرَهُمء والترموا لتا بأربعة أحكام : 
أحنها أن تدارا الجزيّة عن يد وهم صاغرون. 





ولحديث أَحْذِه عليه السلام الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري” '©. 

(ويجب على الامام) أو نائبه (عقذها) أي : لك . وصفته 07 الإمام أو 
نائبه : : أقررتُكم بجزية واستسلام. أي : : انقيادٍ لأحكامنا . ولا بعتب تقديذ الجزية في 
العقدِ. و(حيثٌ أمِنَ مكرّهم) أي: الإمامُ (والتزموا لنا بأربعةٍ اکا 

(أحذها : أنْ يُعطوا الجزية): من الجزاءء وهي : : مال يُوَخدٌ منهم على وجه 
الصّعارِ كل عام بدلا عن قتلهم» وإقامتهم بدارنا. قال في «الأحكام السلطانية)0"©: 

مل بن الجر ره غل که لأخذها منهم صغارًا. أو جزاءٌ على مانا 
لهم؛ لأخليها منهم رفا 

(عن يدِ): حال من الضمير» أي: عن يد مؤاتية» بمعنى منقادينَ. أو عن يهم 
بمعنى مِسَلَّمِينَ بأيدِيهم غير باعِثينَ بأيدِى عَيرهم» ولذلك مُنِعَ من التوكيلٍ فيه. أو 
عن غنى» ولذلك قيلَ: لا ؤخ من الفقراء. أو عن يل قاهرةٍ عليهم» بمعنى 
كر 

(وهم صاغرو): أذلاء. وعن ابن عباس: وخا الا موا 

ومفهومٌ الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهلٍِ الكتاب. ويُويّدُه: أن عمرَ رضي 
الله عنه لغ يكن يأخدُ الجزيةً من المجوس حتى سهد عبد الرحمنٍ بن عوف أنه عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2*3157 9101) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) «الاحكام السلطانية) .)۱۸١(‏ 
(۳) «تفسير البيضاوي) .)١٤١/۳(‏ 


En‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الّاني : أن لا يذ كوا دين الإسلام إلا بالخير. 
الال أن لا ارما فم عن الف 
الرابع : أن تجريّ عليهم أحكام الإسلام في تّفسء ومالٍ» وعرض» 
وإقامة حد فيما يُحرّمونّه كالرتَى, 





السلام أخذّها من مجوس هجر . وذلك لاأ لهم شبهة کتاب» فاقوا 
بالكتايئين» وأمًا سائ الكفرة فلا تؤخ منهم الجزية" . 

ومرجے( الجزية إلى اجتهاد الإمام. وعنه: إلى ما ضربَهُ عمرُ. 

فيجبٌ أن يقسِمّه الإمامٌ عليهم» فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمّاء 
وعلى المتوسّط أربعة وعشرين» وعلى الأدونٍ اثني عشر». 

ولا قبل إرسالّها مع غيرهم؛ لزوالٍ الصغار. 

(الثاني) من الأحكام : (أَنْ لا يذكروا دينَ الاسلام إلا بالخير) فإ ذكرهُ 
بسوي يِل . 

(الثالثُ) من الأحكام: (أنْ لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمينَ) من قطع 
طريق» وتعلية بناوِ» أو تجشسی» أو آوى جَاشوسًا ۰ 

(الرابع) ولك : (أَنْ تجريّ عليهم”' أحكامُ البلا في هين »وال + 
وعرض ؛ وإقامة حدّ فيما يُحرَّمُوتَهُ) أي: يعتقدونَ تحريمةُ (كالرّنى) وَسَرِقَة أو 
)١(‏ تقدم تخريجه آنقًا. 
(۲) «تفسير البيضاوي» .)١50/9(‏ 
(۳) في الاصل: «ورجع». 
)٤(‏ انظر: «كشاف القناع» (۲۳۷/۷). 
(5) في الاصل: «عليها». 


باب عَقدِ الذَّمة 
e‏ کالم 
ولا تۇد الجزية من امرأقء وخ وصبي ) ومجنول» وقِنٌ) ورَمِنِ» 


وان وشيخ فال وراهب بِصومَعَه 





قطع . فمن قتل2"0, أو ة ع طرًاء أو تعدّى على مال» أو قذفء أو سب مسلما أو 
ذيياء جد بذلك . وكذا لو ترق أقيم عليه حده بشرطه؛ لحديث أن : أن يهوديًا 
قتل جارية على أوضاح لهاء » فقتلهُ رسولُ الله لاة. متفقٌ عليه" . وعن ابن عمر أن 
لبي كَل أي يهوديّين قد فجرا بعد إحصانهماء فرجَمَهُما(". ولاهم التروا 
حكم الإسلام» وهذه كاه 

و(لا) يُحَدُونَ (فيما يُحَلُوئَهُ) أي: يعتقدونَ جِله (كالخمر) وأكلٍ لحم 
الخنزير» ونكاح ذاتٍ محرم؛ لاهم يَُرَونَ على كفرهم» وهو أعظمٌ جما وإثمًا من 
ذلك إلا آلف تعره من إظهازه: 

(ولا يُوَخَدٌ الجزيةٌ من امرأةٍء وخنش › وصبيٌ) لاهم لا يُقتلون وهي بل 
القتل. ولقولٍ عمر: ولا تضربوها على النساءٍ والصبيانٍ. رواه سعيد. 

(و) لا ُۇخدٌ من (مجنون »و) لا (قنّ »و) لا (رین »و) لا (أعمَی »و) لا (شيخ 
فان» و) لا (راهب بصومعة) لأنّهم لا يُقتلونَ. ۰ َّ 


. في الأصل : «قتل قتل طريقًا)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۹۰(‏ ومسلم .)1١7175(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7578, »)1۸٤۱‏ ومسلم .)١599(‏ 
(4) في الأصل: «القتال»). 

(ه) أخرجه سعيد بن منصور (۲۹۳۲). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا عع لل د 


ومن أسلم منهم بعد الحول» ا عنه الجرْية. 





(ومَنْ أسلمٌ منهم) أي: مكن استحقث عليه الجرية ( يعد الحول + سقطت عه 
الجزية) نضًا. وقال: يدخل في قوله : (مَنْ أسلمَ على شيءِ فهو له)(©. لاني 
وي لد . روي أ ذِميا أسلم فطُولِب بالجزيةء وقيل: إِنَّما أسلع تعودًا. قال: 
إن في الإسلام مَعَادًا. فوفِعَ إلى عمى فقال: إِنَّ في الإسلام معاذًا. وكتت: أنْ لا 
ۇخ منه ف رواه أبو عبيدٍ بمعناه". 1 

ولا تسقّط عنه إن مات» أو مجن أو عهي» بعد الحول. قحد الجزيةٌ من تركة 
ميّتِء ومالٍ حي مجن بعد الحولٍ. وإِنْ مات أو جى في أثنائه» تسقط””" الجزيةٌ. 

وأؤخد عند انقضاءٍ كل سنة هلالية» كالزكاة. 

¥ ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١١7/9(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
(1(. 

.)۳۳۹٣/۱۰( وابن أبي شيبة‎ Ké) أخرجه أبو عبيد في «الأموال)‎ (١ 

2١‏ في الأصل: «سقط). 


بات عقد الذمة 


ت ينا 


قَصْلٌ 
يحرم قتل أهلٍ اذم وأحذٌ مالهم. ويجبُ على الإمام جفظهم» و 
من يُؤذيهم. 
ويُمتَعونَ مِنْ ركوب الخيل» وحمل الشلاح» ومِنْ إحداث الكنائس» 
N‏ 25177111011118 





(فصلٌ) 

(ويحرُمُ قتلّ أهل المة ‏ وأخذ مالهم . ويجبُ على الامام حفظهُم) أي: أهلِ 
80 روت ل بوتيو ام ار وذميئع» وحريئ؛ لأنّه الترم بالعهدٍ جِفُظهم؛ 
ولهذا قال علىٌ: نما دلوا الجزية؛ لتكونٌ دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا 

(ويُمنعونَ من ركوب الخيل) ولهم ركوبٌ غير الخيلٍ» كالحمير بغيرٍ سرج 
في ركبون ياكافٍ» وهو ل لما روي الخلال: ن عمر أمرَ بجڙ نواصي أهلٍ 
الذقة» وأن يدوا اهاط وأن ر كيا لأت ا 

(و) يُمنعونَ من (حمل السّلاح) زلا قلدوة السيرقك: 

(و) يمنعون (من إحداث الكنائس) و ومُجتمع لصلاةٍ في شيءٍ من رض 
المسلمين. وما جد في بلادٍ المسلمين من كنائس وبع حال فتجهاء لم يجب 
د المع ل اط اذه ا 
منود (من بتاء ما انهدمَ منها) ولو ظلعا من نحو كنيس ويي 


.)865/5( أخرجه عبد الرازق:‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
کا کک 
ومِنْ إِظهَارٍ المُنكر» والعيدِء والصليب» وضرب التاقوس» ومن الجهر 
بکتابهم» ومن الا كل والشرب نهار رمصّاد» ومن شرب الخُّمر» وأكل 
الخنزير. 
ويُمبَعُونَ من قراءة القرآن» وشراء المصحفي» وك الفقه والحديث» 


ومن تَعْلِيَةِ البنَاءٍ على المُسلمينَ. 


(و) يُمنعون (من إظهارٍ المنكر) كنكاح محارم (و) إظهارٍ (العيدٍ» و) إظهار 
(الصّليبٍ , و) يُمنعونَ من (ضرب النَافُوس) أي : من إظهاره 

(و) يمنعون ( من الجهر بكتابهم) لأنَّ في شروطهم لابن عُنم: وأ لا نضرت 
ناقُوسًا إلا ضَربًا خفيفًا في جوفٍ كنائّسناء ولا نُظِهِرَ عليهاء ولا نرفع أصواتنا في 
الصلاةء ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون» وأن لا تُخرج صليباء ولا 
كتابًا في سوق المسلمين» وأنْ لا نُخرِج باعوثًا(", ولا سعانین» ولا نرفع 
أصواتّنا مع موتاناء وأنْ لا تُجاورهم بالجنائز» ولا تُظهرَ شزگا. وقيس على ذلك : 
(و) يُمنعونَ (من الأكل والشرب نهار رمضان) وإظهازه 

(و) يُمنعونٌ (من شرب الخمرء وأكل الخنزير) لاله يُؤذينا 

(ويمنعونَ من قراءة القرآنِ » وشراء المصحف » وكتب الفقه والحديث) 

(و) يُمنعونَ (من تعليةٍ البناء على المسلمينَ) ولو مُشتّركا بين مسلم وذمئ» 
ولو رضي جارهم المسله”" بتعلية بنائهم عليه؛ لاله لح الله تعالى» ولق مَنْ 
)١(‏ الباعوث للنصارى كالاشتسقاء للمسلمين» ؛ وهو اسم سُزياني. «النهاية) ت 
(5). في الأصل : «شعانين»» والسعانين: عيدٌ لهم معروفٌ قبل عيدهم الكبير بأشبوع . وهو سزيآني 


معرّب .(النهاية) (سعن) . 


(۳) في الأصل: «المسلم جارهم). 
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ويَلرَمُهُم الت عا بيهم . 111111 777 ا ا ا ا ا ا ا ل ل اك 





يَحِدث بعل وذلك لحديث: «الإسلام ا ولا يُعلّى عليه(“ . 
«تنبية): لم يتعةآض المفلق: لسك الذمن فوق المسلم» قال الشيحٌ 
عبد الرحمن البهوتيئ : وقد أفتيتُ بأنّهِ يمن من السكنى فوق المسلم؛ إِذْ منغه من 
١ 7‏ 2 5 7 5 3 س 
الشكنى فوقه أؤلى من منع تعلية البناء”'" . 
قال في «الشرح»: وإنَّما يُمنعُ من تعليةٍ على بناءٍ المسلم المجاورٍ دون غيره. 
انتهى . 
قال في «الإنصاف»7“: وكذا لو كان البناء لمسام وذمئ؛ لأنَّ ما لا يتم 
اجتناث المُحرم» إلا باجتنابه» حرم . . ولو خالفوا وتعلراء وجب هدمه . انتهى.. 
ولو وجدتًا دار ذميّ ال ودار مسلم اول منها» وشککتا في السابقة : فقال 
ابن القيم فى كتاب «أحكام الذمة)0 له: لا ثقؤ؛ لأنَّ التعلية مفسدة» وقد 
شکک O‏ ف شرط الجواز. 
(ويلزمهم التمييرٌ عنًا بلښيهم) من الثياب وغيرها. فلب اليهودٍ عَسَليٌّ » ولباس 
ففارى 201 "دوعو لقا ع ا ذلك في ترات 
)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۲١۲/۳(‏ والبيهقي )٠١5/5(‏ من حديث عائذ بن عمرو. وحسنه 
الألباني في «الإرواء) (578؟١).‏ 
2١١‏ انظر (فتح وهاب المآرب» (۳/۲). 
(۳) «الشرح) .)451/١٠١(‏ 
)٤(‏ «الإنصاف) .)458/١١(‏ 
(ه) «أحكام الذمة) .)١574/5(‏ 
(1) في لاا «علينا). 
)۷( في الأصل: (أدهن) . 


ہہ شرح دلبل الطالب لنيل المطالب 
1٤‏ 
ويُكرَهُ لتا التشكة بهم. 
ويَحرمٌ | لْقِيامُ م لهمء 0 في المجالس» وبَداءَة تهم بالشلام 
ول كين اوی أو: أمسكتٌ مسيّتٌ» و: كيف انت أو حالكٌ. 


وتَحَرُمٌ تهنئتهُم) 2 وعيادنهُم. 





واحدٍ لا جميع الثياب. وسَّدٌ حرق بقلانسهم وعمائمهم» وشدٌ زنر فوق ثياب 
نصرانيٌ ) وتحتٌ ياب نصرائية . ويغايو نساءُ کل من يهود ونصارى بين لون حُفٌ ؛ 
یساروا عن 

ولا يُمنعونَ فاخر الثياب ولا العمائم والطّيلسانٍ. 

ويازمهم لدخولٍ حمّامنا بجلججلٍ2"0, أو خاتم رصاصء ونحوه» كحديدء أو 
طوقٍ من ذلك» لا من ذهب. برقابهم؛ ليتميّوا عنًا في الحگام. ولا يجوز جعل 
صليب مكائةُ لمنعهم من إظهاره. 

(ويْكرَهُ التشبّهُ بهم) في لباس وغيره 

(ويحرُمٌ القيامُ لهم) أي: لأهل الذَّمة لاله تعظيم لهم» كبداتهم بالسلام. (و) 
يحرم (تصديرُهُم في المجالس) لاله نوع تعظيم. . (و) يحرم (بَداءتهُم بالسلام»و) 
بَداءتُهُم (ب : كيف أصبحت ؟ أو :) كيفٌ (أمسيتٌ ؟ و : کی أنتّ؟ أو : ) كيف 
(حالك ؟) 


(وتحرُمٌ تهنتتهم , و) تحرُمٌ (تعزيتُهم » و) تحرمٌ (عيادتهم) وشهادةٌ أعيادهم. 


(1) الجلجل: هو الجرس الصغيرء الذي في أعناق الدواب. والجلجلَةُ: صوته. «المطلع» 
ص( ۲۲). 


5 2 
بات عقد الذمة ` 


وَمَنْ ب لم على ي ثم عله سن قوله: رد على سَلامِي . اه 
اذم رم رده فال وعليكم. 
إن شمَتَ كافة مُسلمًا » أجابه. وتكرةُ مصافحتة. 





(ومَنْ سام على ذميٌ) لا عله ذم (ثمَ عَلِمَه) ذا (سْنَّ قوله) له: (ردَ علي 
سّلامي) لما روي عن ابن عمر: أله مو على رجل فسلُم عليه. فقيل: إِلّه كافز. فقال: 
رد على ما سلْمتُ عليك» فر علیه» فقال: أكثر الله مالك وولدَك. ثم التفت إلى 
اأصحابه» فال أك ل إن كان ع الدميع جك ملم ناويا المي : 

(وإن سلّم الذَّمِيٌْ) على مسلم (لز م( المسلم (ردّه . فيقال) في رده : (وعليكم) 
أو: علیکم» بلا واو» وبها أؤلى؛ لحديثٍ أحمد عن آنس قال a‏ 
لا نويد اهل ل على: وعليكم. 

(وإنْ شكَّت كاف مسلمّاء أجاته) المسلم بقوله: يهديكم الل. وكذا إِنْ عطس 
الذمئّ؛ لحديث أي موسى : : أ ايهو کانوا ي ية رجاءَ أَنْ 
يقولّ ل يرحفكم اللهُ. فكانٌ يقول: «يهديكم الله ويصلح بالكغ) . رواه 
أحمدُء وأبو داودً» والترمذيٌ0© وصحححه. 

(ونكرّة مصافحته) نصا . وإذا كتب كتابّاء كتت: سلامٌ على من اثبع الهُدَى. 


01 أخر جه البخاري في «الأدب المفرد) ص(۳۸۱). 
)۲( سقطت: «أن) من الأصل . 
(۳) أخرجه أحمدٌُ (۳۰۹/۳۲) »)۱۹۰۸٩(‏ وأبو داود (*50)» والترمذيّ (۲۷۳۹)» 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
۱٦‏ س٦ا‏ ا ا 


قصل 
ومن أتى يِن أهل الذَمَةِ ذل الجرتةء أو اتی الصا أو أتى الام 
كيك ار رن سيلف ا E‏ يكاح» أو قَطْعَ الطّريق» أو كر الله 
تعالى» أو رسوله بسوءٍء أو تعدّى على مُسَلِم بقثلٍ» أو َة عن دِينِه» انتقَض 
عَهِده. 





(فصلٌ) 

(ومَنْ أبَى من أهل الذَّمةٍ بذلٌ الجزية, أو أبَى الصّغارَ» أو ابی التزامَ حُكينا) 
سوا رط عليهم ذلك أو لاء ولو لغ یحکم عليه بها حاکفتا؛ لقوله تعالی : حي 
يعُطوأ الْجرَيَة عن يد وه 7 مروت # [الثوبة: ۲۹] قيل: الصَّعارٌُ: التزامُ أحكامنا 

(أو زتّى بمسلمة» أو أصابَها بنکاح » أو قط الطريق) ا وفائه بمقتضى 
الذّمةٍ من أمن جانبه 

(أو ذكرَ الله تعالى » أو) ذ کر (رسولّه بسوٍ) ونحوه» كقوله لمن سمه يووْنُ: 
کذبَ. فیقتل» نصًا؛ لما رُوي أنه قيل لابن عمرَ: إن راهها(' یشنم رسول الله 
4 فقال: لو سمعيّه لقتلته» نا لم نعط الأمانَ على هذا . 

(أو تعدّى على مسلم , بقتل » أو فتنةٍ عن دينه) لألّه ضر يعم المسلمين» أشبة ما 
لو قاتلهم: (انتقضّ عهدَّ) 





)١(‏ في الأصل: «رجلا). 
(۲) أخرجه ابن أي شيبة بنحوه .)۳١١۱/۷(‏ 


باب عَقد الذمَةٍ 
1¥ 


وثخيز الإمام فيه كالأسير» وماله َء ولا تقض عَهِدُ نسائه وأولادِهِ. 
فان أُسلَمَ » حرم قتله » ولو كان سَبٌ النبي . 





(ويخيّرُ الاما فيه) أي: المنتققض عهِدّه (كالأسير) الحربيٌ: بين قتلٍ» ورق» 
ومَنٌّء وفداء. لأنّه كاف لا أمانَ له» قدرنا عليه في دارنا بغير عقدِء ولا شُبهةٍ لذلك» 
أشبه اللصّ الحر 

(ومالّه في2) في الأصحٌ. قالَهُ في «الإنصاف» و«شرح المنتهى» للمصئّفٍ؛ لأنَّ 
المال لا حرمةً له في نفسه؛ بل هو تابعٌ لمالكه حقيقة» وقد انتمّضٌ عهدُ المالكِ في 
نفسه» فكذا في ماله. 

وقال أبو بكر: ماله لورثته. ومشى عليه صاحبٌ «المنتهى» في الأمان“ 

(ولا يُنتقض عهدٌ نسائه وأولاده) حيثٌُ انئقض عهذه» نضًا؛ لوجود التّهض منه 
دوتهم» فاختص حه ايه 

(فإنْ أسلم حرُمٌ قتله » ولو كان سب النبيّ يكِ) لعموم حديث: «الإسلام يَجبُ 
ما قبله)0©. وأمًا قاذقُه عليه السلا فقتل بكلّ حال. وإليه أُسارَ بقوله: «ولو كان 
سب النبيّ عييه) . 

وكذا يحرم رق من أسلم؛ لاله عصع نفسه يإسلامه. لا إن زق قبل إسلايه» فلا 


«فائدة) : مَنْ تولى منهم دیواتا للمسلمين» انتقض عهذه. 


.)۱۱۸/۳( «دقائق أولى النهى)‎ )١١ 
من حديث عمرو بن العاص. وصححه الألباني في‎ )17819 )۳٤۹/۲۹( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١580( «الإرواء»‎ 


2 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ڪتاب البيع 
وينعقدٌ- لا هَزلا- بالقَولِ الدًال على البيع والشراى e‏ 





(كتابُ البيع) 

نأكيوة عن ,انام »لم كل ون اا و أو ود 
المُبايعة. أي : ا لمضافكة كل هما الآخرَ عندّى ولذلك سمي صَفْقَةٌ 

وهو جائ بالإجماع؛ لقوله تعالى: حل 2 اَي َالبمّية: .]۲۷١‏ 
وحديث: «البيّعانٍ بالخيار ما يتفكقا) متفقٌ عليه . 

وهو لَغد: : فع عوَض) ا مُعوض عنه . 

شر غا ادل عن مال أو تفع اة بمثل إحدَاهّماء على التَأبيدِء غير ربا 
وقرض. 

7 ركان البيع ثلاثة: عاد ومَعقُودٌ عليه ومعقودٌ به؛ وهو الصّيَةُ ولها صورتانٍ : 

وليه وبَأ بها؛ لاتاق عليها في الجملةء فقال: (ويَّنْعَقِدٌ) البِيعُ إِنْ 0 
حَمِيَتُهُ" ؛ بان َغْتَ کل منهما فيما ذل له من العوض» (لا) إن وفع (هزلا) بلا 
قَصِدٍ لحقيقيه (بالقول ادال على البيع والشراء) وهي : 

الإيجابٌ من بائع» فيقول : بعتّكُ أو : ملكثك» أو : ولبتْكه أي: بعك برأس 
ماله يعلمانه. أو: راا هک أعطَيبكهُ بكذاء أو : رَضْيتٌ به عِوَضا 
عن هذا. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام. 
(۲) في الاصل: «حقيقة). 





كتابٌ البيع 
وبالمُعاطاق» ك:أعطنى بهذا خبرّاء فيعْطيه ما يُرضِيهِ. 
و 


و 
وشروطه سبعة : 
أحدها : التضاء فلا يَصِحٌ بيغ المُكره بغير حق. 





و 5 1 2 ر . و رك و 0 2 7 و 

والقبول بَعدّه من مُسَْرِء بلفظٍ دال على الرّضَاء فيقول: ابتعت ذلك أو: قبلت» 
أو تملكيّه ا سره أو: اذل 

(و) ينعقدٌ أيضًا (بالمُعَاطاة) وهي الصّيغَةٌ الفعاية . وسل لها بقوله : (ك: أغطِني 
بهذا) الدركم ونحوه (خبرَاء فيُغطيه ما يُرضيه) ين الخبر مع شكوته. أو وضع 
ثمنه عاد وأحذه عَقبَه أي : عقب وضع الثمن» من غير لفظ لواحدٍ منهما. 
وظاهزه: ولو لم يكن المالك حاضرًا؛ للغؤفٍ. فإن حصل تراحي» لم يصح البيعٌ. 

(وشروطة) أي: البيع (سبعةٌ) : 

(أحدهما: الرّضا) بان يتبايعا اختيارّاء فلا يصِحٌُ إن أكرهاء أو أحدهما؛ 
لحديث : (إنّما البيغ عن تراض» 

(فلا يصح ب م امه بغير حي كالذي کر الحاكم على بيع ماله لوفاء 
دينه » يصخ ؛ ا ا 

ون أكرة على وَرْنٍ مال فباع ملكةُ كره الشراء منه» وصح . 

الشرط (الثاني : الرّشْدٌ) يعني : أن يكو العاقدُ جائرٌ التصؤْف» أي: 3 
ES‏ . فلا يصځ من مجنونٍ مُطلقّاء ولا من صغير وسفيه؛ لاله قول يُعتبر 
الؤضاء فاعثْيرَ فيه الؤشد» كالإقرار. إلا في شَيءٍ يَسير» كرغيفٍ» وخزمة شل 


69 أخر جه ابن ماجه (۲۱۸۰۵) من حديث ا سعید الخدري. وصححه الالباني . 


: شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فلا يَصِحٌ بيع المي والسّفيه, ما لم يان وَلَيّهُمَا. 
اللات : كو المبيع مالاء فلا يَصِحٌ بيغ الكَمْرء والكلب» e‏ 





ونحوهماء فيصحٌ. 

(فلا يصع بيغ بع المميّز » والسّفيه » ما لم يأذنْ وليهُما) فيصحٌ, ولو في الكثير. 

الشرط (الثالثُ : كونُ المبيع) أي: المعقودٍ عليه» ثمنًا كان أو مُثممًا (مالا) 
لا غيره لا يقابل به 

(فلا يصح , ع اشير ولو كان المتبايعانٍ ذِمّيين؛ لحديث جابر: سمعثُ 
رسول الله يا يقول: «إنَّ الله ورسولَهُ حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأنصاب». متفق عليه(“ 

(و) لا يصح بيغ (الكلب) ولو باح الاقيناءِ ككلب صَيدٍ؛ لحديث أبي سعيدٍ 
الأنصاريٌ: أن رسول الله ية نهى عن ثمنٍ الكلب. متفق عليه . 

ومن قله وهو مُعلَم الصيد» والمرادُ: من فقتل كلجا بياخ اقتناؤه- كما في 
«الكافي» وغَيره- أَسَاءَ؛ لاله فَعَلَ مُحوّمًا. ولا عم عليه؛ لأنَّ الكلت لا يُملك» ولا 
قيمة له. 

ويحرُمٌ اقتناؤة» عَيرَ كلب الصَّيدٍ والماشية؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: «مَنْ 
ا بن أجره کل يوم قبراطً) متفقّ 
عليه . وإتّما يجورٌ اقتناء الكلب للماشية والصِيدٍ والحرث: إِنْ لم 5 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم .)١581(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم )١5737‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۳۲٤(‏ ومسلم .)٠٥۷١(‏ 


كتابٌ البيع 





2 
4 


وا يته . 
الوَابِعٌْ : أن يكونٌ المبيع ملكا للبائع» أو مأَدُونًا له فيه وقَتَ العَمَدِء فلا 
يصح بيع الفضْولِيٌ» ولو أجير بَعد. 





بهيئاء أو عَقورًا. قَالَهُ في «الإقناع ٠)‏ 

(و) لا بص بيغ (الميتة) ولا شىء اها ولو المطنطة» إلا سكا وجراةا 
ونحوّهماء کجندّب0؛ لحل أكيها. 

الشرط (الرابعٌ : أنْ يكونَ الب بلغا لان ) ومثله القّمَنُء مِلْكا تَانَا؛ لقوله 
عليه السلام لحكيم بن حزام : «لا تبغ ما 3 عندك). رواه ابن ماجهء 
والترمذيٌ2©7 وصځگحه. وخرج بقوله: 00 تامًا) : الموقوفٌ على مُعيّنِء والبيعُ 
زمنّ الخيارين 

(أو مأذونًا له فيه) أي: البيع» من مالكه» أو من الشارع» كالوَكيل» ووليٌ 
الصغير» وناظر وق (وَقَتَ العَقلِ) للبيع. | 

(قلايَصحٌ بيع الفُضُولِيَ) ولا شراؤه (ولو جي تَصدَقه (بعد) وقوعهء إلاً إن 
اشترى الفُصُولِيُ في ذميّه» ونّوىَ الشراءَ لشخص لم يُسكّه» فيصح» سواء نقَدَ النمن 
من مال الغير» أم لا؛ لان ذمتَه مته قابلةً لصوف 50000 شترى للغير بعين ماله) 
لو يض الشراق: 


(۱) انظر «كشاف القناع» .)۳١۳/۷(‏ 

(۲) مجئدب- بصم الدال وقئحجها- هو صرب من الجراد. «النهاية في غريب الحديث» 
.(AYT/1)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۱۸۷)» والترمذيٰ (۱۲۳۲). وصححه ا 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

الحَامِسُ : القدرةُ على تسليمه» فلا بص بيغ الآبق» والشاردء ولو 
لقادِرٍ على تجصيلهما. 

السَّادِمنُ : مَعرِقَة امن والمُثمنء إمًا بالوضفيء أو المُشاهَدَةٍ 56 





الشرطً (الخامسنٌ : القدرةٌ على تسليمو) أي: المبيع» وكذا امن المعين؛ لأنَّ 
غير المقدورٍ على تسلييه كالمعذوم 

(فلا يصح بيع الآبتي) كالقِن (و) لا صخ بيغ (الشّار) لتحو حمل غلم مكاه 
أؤ لا؛ لحديثٍ مسلم عن أبي هريرةً مرفوعًا: نهى عن بيع الغرر. وفگره القاضي 
وجماعة: با بن بريه بج E‏ 1 

(ولو) كان بیغ آبتي وشاردٍ (لقادر على تحصيلهما) لاله مجرّدُ توهُم لا يُنافي 
تى ية لاط بخلافٍ ظنٌ القدرة على تحصيل مغصُوب. 1 

بع يا سمو لاه غَو إلا سمکا مَرئيًا لصَفاءِ الماءِ» بماءٍ مَحُوزٍ 
َسهُلٌ أخذّه منه كحوض» فيصحٌ ع؛ لأنّه معلومٌ ممكنّ تسليمه» كما لو كان 
بطشت. فان لم يَسهُلُ بحيثٌ يَعجَرُ عن تسلیمه» لم يصح بيغه. وكذا إِنْ لغ يكن 
مرئياء أو لم يكن بمحوزء كمتّصِلٍ بَهَرٍ. 

الشرط (السادس : معرفةٌ الشمن) أي: بان يكونَّ معلومًا للمتعاقدَينٍ حال العقدٍ 
(والمُثمَّن) أي: المبيع حال العقدٍ (إِمّا بالرّصف أو المشاهدة) حال العقدٍ. 
لجميعه. أو بعضه الدال على بقيته» أو بالوصي؛ بان يصِفَهُ بصِدَةِ كني : في الشلم 
فيه؛ بأن انضَّبَطْتُ صفائه؛ بأ يقول: بعك عبدًا تر کيا . ثم يستقصي ي صقَاتٍ الشلم 


(۱) أخرجه مسلم .)١5١(‏ 


كنات البيع 
ال العم أو قله ير 

السَّابِعٌ : أن يكونٌّ مُتجَرَاء لا معلقًاء ك: بعك إذا جاء رأس الشهر. أو: 
إن رضِىّ رل 5 ويَصِحٌ: بعت تُ وقَبلتٌ إن شاءَ الله. 


ومن باع مَعلومًا ومجهولا لم يتعذر عِلمُه» صَح في المعلوم بيقسطه 





YY 





يع لتاقي مني ا رن E‏ 

فهذ ا يُشترط (حالّ العقدٍء أو ة قبلّه ب)زمنٍ (يسير) أي : برَمَنِ لا يتغّرُ فيه المبيعٌ 
غير ظاهِرًا؛ لأنَّ شرط الصكحةٍ العله» وقد حصّلٌ بطريقه» وهي الرؤيةٌ المتقدّمة. 
والمبيعٌ منه ما يسرع لاله ا و 
كالعَمَارَاتَ» بعتي کل وع بحسَبه . 

الشرط (السابعٌ : أن يكون مُتَجّرَا) أي: لا مُؤقَناء و(لا مُعلَمَا) بشَهِرِ أو سَبَة 
(ک : بعت إذا جاء راس الشهر) أو رَأسٌ السَنَةٍ (أو إن رضي زيدٌ) بكذا افلا يصع 
لعدم العلم بذلك؛ لاله عد مُعاوَضّةٍ َد يقتضي نَل الملكِ حال العقدِ» والشَّرط يمتغه 

(وبصِحٌ : بعت وقبلتُ إن شاء الث کیا لا ترككا. 

قال عَم والدي الشيح مَرعي في «الغاية)2'0: ويتّجه: ولو للضَّكُ. 

(ومَنْ باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذّر عِلمُه) كهذًا الد ووب غير معي 
(صحٌ) البيعٌ (في المعلُوم بِقِسْطِهِ) من النّمَنِء وبَطَلَ في المجهول؛ لأنَّ المعلوم 
ادر فيه البيغ من أهله تشرطه» ومع َه نميه ممكنة بتفسيط الفمن على كل متهنماء 
وهو ممكنٌ. 


.)077/١( «غاية المنتهى)‎ )١( 


an‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
وإن د مَعرِفة ة المجهولٍ» ولچ ا المعلوم» فباطل . 





(وإن تعر معرفة المجهول » ولم ين ثم المعلوم. قباطِلٌ) ك: بعك هذه 
٠‏ الفْرَسَء وحمل الأخرى بكذاء فلا يصحُ؛ لأنَّ المجهول لا يصح بيغه؛ لجهالته 
والمعلوم مجهول الشمن» ولا سبِيل إلى معرفيه؛ لأنّها نما تكونُ بتقسيط الثمن 
عليهماء والمجهولٌ لا يمك تقويمه. ِن ي ثم كل منهماء صح في المعلوم 


3 © 


كتا البيع 





24 
ويحرُمٌ - ولا يَصِحٌ - بيغ ولا شراءٌ في المَسجِدٍ. 
ولا من تارفةالجفعة يعد دايا الذئ عند لمر وكذا لو تصايق 


ا اث 
وفث المَكتُوبة. 





(فصلٌ) في مَوانع صِحَةٍ ابيع 

(ويحرُمُ- ولا يَصِحٌ- بَيمٌ) ولو كَلَّ المبيغ» في المسجدٍ. وقال الموقق وجمعٌ: 

(ولا) يَصِح (شراءً) ولو قل (في المسجد) قال بَعصْهُم: ينبغي : إلا في الشّيءٍ 
اليسير» فيصخ. وإجارة كبيع 

(ولا) بصخ بي ولا شرائٌء ولو قل (ممّْ تلزمُه الجمعة) احتررٌ به عن المريض» 
والمسافرء والعبدء فَإنّه يَصحٌ مِنهُم اليح والشَّرَاءُ (بعدَ ندائها) أي: أذانٍ الجمعةء 
أي: الشُّوُوع فيه (الذي عند المنبر) عَقِتِ مَلُوسٍ الإمام عليه؛ لقوله تعالى: إا 
وى للشو ين بوم الْجْمْمَةٍ اشوا إلى ور أو ودرا ابيع [الجمعد *.. 
الت يَقَمَضِي الفا . وحص بالثدَاء الّاني؛ لاله المعهود في رَمَنِه عليه السلام» 
فتعلّقَ الحكم به. والشّراء أحدُ شِقي العَقدِء فكانّ كالشّىٌ الآحَرٍ. ويستمؤ التّحرِيمُ 
إلى انقِضَاءٍ الصَّلاةٍ 

(وكذا) لا يصح بيغ ولا شِراءٌ من مكلّفٍ (لو تَضايقَ وقتُ المكثوبة) ولو 
جْمعَةٍ لم بوذن لهاء حتى يُصِلِيَها؛ لوجودٍ المعنى الذي لأجله مُِعَ من البيع والشراءِ 
بعد نداءِ الجمعة. ٠‏ 


5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
لا بيع ا 0 و ا للقعار. 
لا بيغ الشلاح في الفتتةء أو لأهلٍ الحربء أو فطاع الطريق. 
ولا بیغ قن مُسلم لكافِرٍ لا عق عليه 





وعم مما سبق: صحة العقدِ ممن لا تلزمه» كالعبدٍ والمرأة والمسافر» وإباحيّه 
له لكن إِنْ كاد أحدهما تلزمه» وؤجد منه الإيجابٌ أو القَبول بعد الندايء حرم ولم 
ينعقد؛ لما تقدَّمَ. قال الموقُقُ والشارح: وكرة لحر 

وتصخ إمضاءٌ بيع خيار وبَقيّة العقود» من إجارَةٍ» وصلح» وقرضٍ» ورهن 
وعَيراء بعد ناء الجمعة؛ لأ النهي عن البيع وعبره لا يُسَاويه في التشاغُل المؤدي 
لفرّاتها. 

وتحدُمٌ مُساوَمَةٌ ومُتَادَاةٌ بعدَ نداءٍ مجمعَة ثان؛ لأنّهُما وَسيلةٌ للتيع المحرّم إِذَنْ. 

وتحومٌ أيضًا الصّنَاعَاتُ كلّها. 

(ولا) يصح ( بيع العِنّب) أو ربيب وتحوه (أو العّصير لمُتَخَذِه خمرًا) ولو ذِمُيًا. 

(ولا) يِصحٌ (بِيعٌ البَيْضٍ والجَوٍْ ونحوهما) كيندق (للقِمَارِ). 

(ولا) يصح (ببعْ السّلاح) ونحوه كرس ودزع (في الغ لفِتئةِ » أو لأهل الحرب› 
أو فطاع الطَّريق) ممن عَلِمَ ذلك ولو بقَرَائِنَ. 

(ولا) صخ (بيعُ قن مُسلِم لكافِر) ولو كيلا للمسلِم (لا يعي عليه أي : على 
الكافر؛ لأنّه يُمنَعُ من اسيِدَامَةٍ ملكه علیه» فَمُنِعَ من ابتدًائه» > كالتكاح 
)١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) .)٠١١۷/۳(‏ 
(۲) في الاصل: «فمنع ابتداؤه)» والمثبت من «كشاف القناع» .)۳۷٤/۷(‏ 





كتابٌ البيع حت 
لا بيغ على تيع المسلم» كقوله لمن اشترى شينًا بعشرة: أعطيك مثلة 

قت رل شرك عات كقوله لمن باع شيا هة عدي فيه عَسَرَة. 
وأا الوم على سوم المُسلِم مَعَ الرّضا الصريح» وبع المُصحفٍء 





و کا عت کا ا وأحيوه عن ر لأ يلكة لذ ا 
عليه» بل د عق في الحال» ويحصٌلْ له من تفع الحرة أضعاف ما حصَل من إهانة 
لتق في لحطَّةٍ يسيرة. 

(ولا) يصح (بيعٌ على بيع المسلم) فإله محرم؛ لحديث: : (لا يبغ بعضكم على 
بيع بعض)7") . (كقوله لمن اشترى شيئًا بعشرة : أعطيك مثلّه بتِسعَةِ). 

(ولا) يصح (شراء عليه) أي: على شِرَاءٍ المسلم. محر معز (كتوله لمن باع شين 
بتسعة : عندي فيه عشّرَةٌ) زمنَ الخيارين- خيار المجلس» وخيار الشرطٍ - لأنَّ 
الشراءَ في معنى البيع» بل يُسمّى بيعا» ولما فيه من الإضرار بالمسلم» والإفسادٍ 
عليه . 

إن كان بعد لزوم البيع» لم يحرغ؛ لعدم التمكن من الفسخ إذن. 

(وأمًا السّومٌ على سوم المسلم مع الرّضا) من بائع (الضّريح): محرّمٌ؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعًا : لا شم لجل على سوم أخيده رواه مسل . فان لم 

يصرخ بالأضاء لم يحرم؛ لأنَّ المسلمينَ لم يزالوا يتبايغونَ في أسواقهم الا 

٠٠‏ (وا ع( العمجيق) نفا لحاس ا ورك مکی ويخ به 


(۱) فى الأصل: «الجزية)» والمثبت من «دقائق أولى النهى) .٠١۸/۳‏ 
4 أخخرجه البخاري 2)75١56(‏ ومسلم )۱٤۱۲(‏ من حديث ابن عمر. 
وم ارجا مسا( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

سر سے 
والأمة التي يَطؤها قبل استبرائهاء فحرامٌ» وصح العقدٌ. 

ولا يَصِحٌ الصف في المقبؤض بعقد فاسد» ويُضمنٌ هر وزيادئة 


ا 





لمسلم» ولا يصح لكافر. 

(و) حََوْمَ بيع (الاَمَةَ التي يطؤها قبل استبرائهاء فحرامٌ) في الجميع (ويصحٌ 
العقدٌ) 

ويحرُمٌ (ولا ب يصح التصرّفُ) في بيع وهبةٍ وغير ذلك (في المقبوض بعقدٍ 
فاسل لأنّ وجوةه كعديه» فلا تقل اليل به (وُضمنٌ هو) أي : المبيع المقبوض 
بعقدٍ فاسدٍ (و) تُضْمنٌ (زيادئه) أي: من وَلدِء وثمرق» وکسب» وغيرها 
(كمغصوب) لحصوله بيده بغير إذنٍ الشرع» أشبَة المغصوبَ» وعليه أجرةٌ مثله ما 
كان د زوائدَةُ المنفصلة» وعليه 05 ما تلف منه أو من زوائده. 


جه 


باب الشروط في البَيع Gn‏ 
بابُ الشروط في البيع 





وهي قِسمان : 
الصُحيح : كشرط تأجبل امن أو تعضدء أو زهي» أو ين شع . 





باب الشرُوطٍ في البيع)“ 

جمم شَرطِء ومعناه لغدّ: العلامة. 

واصطلاحًا: ما يلزمُ من عدمه العدمْ» ولا يلزمُ من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ. 

والمرادٌ هنا «في البيع»: ما يَسْعَرطه أحدٌ المتعاقدين على الآخَرٍ فيه 

(وهي) أي: الشّروط (قسمان): 

(صسخ لزه لبن ا علي فك 

زئ الق الفا : (فاسدٌ مُبطل للبيع) يحرم اشتراطة 

(فالصحيځ كشرط تأجيل النَّمنِء أو) تأجيلٍ (بعضه) إلى وقتٍ معلوم 

(أو) اشتراطٍ (رهن) معينٍ به (أو) اشتراطٍ (ضمين) به (معبَّنِ) أي: الرهنِ 
والصَّمِينِ. وكذا شَرطٌ كفيل. ويَدحُلٌُ فيه : لو باع وشرطً عليه وَهنَ المبيع على 
ثمنه» فيصحٌ) نضًّا. فإذا قال: بعثك هذا العبدَ بكذا على أن ترهينيه على ثمنه. 
فقال: اشتريثٌ ورهنتّك» صك الشراءُ والوَهنُ 


)١(‏ «في البيع» ليست في الأصل. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

E‏ س ا امد 

أو شّرط صِفَة في المبيع» كالعبدٍ كاتجاء أُوصَانِعَاء أُومُسلِمًا. والأمة بكرا أو 
e‏ م . والدَابَة هملاجة» أو لبوناء أو ا . وَالمَهْدِ أو البازي صَيُودًا. 

فإن ؤج المشروط رم التيغ» وإلا فلل شتري القسح» أو أزش كد الصَفَة. 


2 
و26 ا 
.. 5 


e‏ فشان الى مى ا ا م عله 
کشکتی الذار هوا ر خان الذاكة ا O‏ 

(أو شرط صفةٍ في المبيع » كالعبدٍ كاتبّاء أو صانعًا) أي: خياطا ونحوّه (أو 
سلما و كزن (الأمة یکر أو حتفن ی کرت ااب هاوج مكبر الهاء؛ 
أي: تمشي الهَمْلّجةَ» وهي مشيةٌ سهلةٌ في سرعة (أو) كون الذَابة (لَبُوئ) أي: ذاتٌ 
لبن (أو) كونها (حاملا. و)كونٍ (الفهد. أو البَازِيّ صَيُودًا) أي: معلّم الصيدٍ 

(فإنْ وجد) المشتري (المشروط) أي: بان حصلّ لمن اشترط شرطة (لزِمَ 
البيعٌ » وإلا) بأنْ لم يحصّل له سَّرطه (فللمُشكري الَسحُ) لقَواتِ الشرطه (أو أرشُ 
َقْدِ الصّفَةِ) يعني : أن مَنْ فاتَ شرطه يخير بين المّسخ وبين الإمساك مع أرش فق 
الصّفةٍ التي شَّرَطها؛ إلحاقًا له بالعيب. ۰ 

قال الشيخ منصورٌ في «شرحه) على «الإقناع)0©: قلتٌ: فيؤخلْ منه: أن 
الأرشٌ قِسط ما بين قيمته بالضّفَةٍ وقيمته مع عديها من الثمن. 

(ويصح أن يشرط " البائع على المشتري مَنْعَة ما اهمده معلُومة ؛ كسكنى 
الدَارِ) المبيعة“ (شهرًا) أو أقل منه أو أكثر (وجملان الدابةٍ) المبيعة7 ”22 كبعير» 


حيو 





(۱) «کشاف القناع» (۳۹۱/۷). 
0) في الأصل: «يشترط) . 
۳( في الأصل: «المبيتة) . 
)٤(‏ في الأصل: «الميتة) . 





بابُ الشروط في الب 
باب الشروط ني اللي 


لى محل معن . 
وأن د يشرط المُشئَري على التائع حمل ما بَاعَه» أو تَكسِيرَةُ) أو خجياطتهُ» 
أو ب 8 





ونحوه (إلى محل معيّن) وكاشترايله خدمة العبدِ المبيع مد معلومَة ة» فيصحٌ . . نضًّا. 


(و) يَصِحٌ (أنْ ب يشرط على البائع حمل ما باع أو تكسيرَة؛ أو خياطته» أو 
تفصيلّه) أو حصاد زرع؛ أو جد رَطْبَةَ وضرب قطعة حذيدٍ اشتراها منه سَيفًا أو 


نحوّه 5 


RK ¥ 


ص شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


والقاسد المبطل شط یع أخرَ أو سَلَفِء أو قَوضء» أو إِجَارَقء أو 
شَركةٍ) أو صرف لمن 
وهو بيعتان في ب بَيعَةَ الْمَنْهِيٌ عنه . 





(فصلٌ) 

(والفاسدٌ المبطل) للعقدٍ من أصله (كشرط , بيع آخر) ك: بعك هذه الدان 
على أن بيني هذه الفَرسَ. 

(أو) شْرطٍ (سلّف) ك: بعك عبدي» على أن تُسَلِقَي كذا في كذا. 

(أو) شرطٍ (قرض) ك: على أن تُقَرِضَّي كذا. 

(أو) شرطٍ (إجارة) ك: على أن تُوجرني دارَكَ بكذا. 

(أو) شرط (شركة) ك: على أن شا ركني فى 6 

(أو) شرطٍ (صرفٍ للنَّمَنِ) ك: بعك الأمةٌ بعشَرَةٍ دنانير» على أن تصرقّها بمائة 
درهم. 

أو شرط صرف غيره» أي: الشمن» ك: بعك الثوبء على أن تصرف لي هذه 
الدّنانِيرَ بدَرَاهِمَ 

(وهو) أي: هذا النوعٌ: (بيعتانٍ في بيعةٍ المنهُ عنه) قال أحمدٌُ: والنهئ 
يقتضي الفساد. وقال ابن مسعودٍ: صفقتانٍ في صفقةٍ را“ . 


() أخر جه ابن حبان في «صحيحه) .)١٠١57(‏ 


بات الشروط في ال ش 
ب الشروط في الي 
وكذًا کل ما كَانَ في معتى ذلِكَء مِثلّ: أن تُرَوجَنى ي ابتك أو: اجك 
ابتتي ) أو : تُنفقّ على عبدي» أو دابتي . 
7 .عي ع ےم ي م ی ر مم عاتن ع 
ومن باع ما يُذْرَحٌ على أنه عشَّرَة فبانَ أكثَر أو أقل» صح البيغ» ولكل 


(وكذا کل ما كان في معنى ذلك » مثلّ) أنْ يقولّ: بعك داري بكذاء على (أن 
روني ابتك » أو) على أن (أَرْوّجَك ابنتي . أو : تُفِقَ على عَبدِي , أو : دابتي) 
أنه شَرط عمد في عقدِء فلم يصح» كيكاح الشّعَارٍ. 

(ومَنْ باع ما) أي: شيا (يُذرَعُ) كأرض وثوب (على أله عشرة) أذرع» أو 
أشبار» أو أجربةٍ ونحوها (فبان) المبيع (أكثر) مما عيّنَ (أو أقلّ) مما عن (صحّ 
البيعٌ) والزائدُ لبائع؛ لأنَّ ذلك نقصٌ على المشتري» فلم يَمنغ صكة البيع» 
كالعيب. ا مق ديك لله أ فالبيعٌ صحيح؛ لأنَّ ذلك نق 
حصلّ على البائع» فلم يمنغ صححة ابيع » والنقصٌ على البائع؛ لأنّه الترمَةُ بالبيع 

(ولكلٌ) من بائع ومشتر (الَسيغ) لصّرر الشركة في الاي إلا أن المشتري إذ 
أعطى الزائدَ مجاتا بلا عوض» فلا فسځ له؛ لان البائع زادَةُ خيرًا. 

يه لنقص المبيع» وله إمضاءٌ البيع بقسطه من الثمن برضى البائع؛ 
لأنَّ شمن يقسَّطّ على كل جزءٍ من أجزاءٍ المبيع» و 
الشمن. وإن لم يرض البائ بأخذٍ المشتري له بقسطه» فللمُشئّري الفسخ؛ دفعًا 
لذلك الضرر. 

+ * 
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باب الخيار 
ا 
وأقسامه سبعة : 
أحذها : خيارٌ المجلس. 


ویش“ يتت للمتعَاقدَين مِنْ جين العَقَدٍ إلى أن يتفرقاء yT‏ 


( بابٌ) يُذكرٌ فيه أقسامٌ (الخيارٍ) 

اسم مصدر اختارَ يختارٌ اختيارًاء لا مَصِدَرُةُ؛ لعَدَم جَرَيانِهِ على الفعل. 

وهو: طلتُ خير الأمرئن : القسح» والإمضاء 

(وأقسامةُ) أي: الخيار (سَبِعةٌ) زاد في «المنتهى»: ثامنًا. والمصنّفٌ تبع 
صاحبت «الإقناع) : 

(أحدها : خيارٌ المجلس) بكسر اللام: مَوضِمٌ الجلوس» والمراد هنا: مكان 
0 _ِ ' 

(ويثبت) خياز المجلس (للمتعَاقِدِينِ) من بائع ومشترٍ (مِن حين العَقدٍ إلى أن 
يتفدقًا) أي : : ہما ا الناس تف4قًا وا ؛ لإطلاق الشارع التفؤق» وعدم بیانه» ذل 
له د راڈ ما پر الناسٌ . 

فان كانا في مكانٍ واسع» كمجلس كبيرٍ وصحرای فبمشي أحيهما 
زر ااه رات رر وق خنده رت امعت کا ی اة 
خلامًا «للإقناع». 


(۱) في الأصل: (فيمشي) . 


بابُ الخيار 
من غير إكراو ما لم يتباتعا على أنْ لا خيار» أو يُسقطاه بعدّ العَقِء وإن 
أسقّطه أَحدُهُما بى خياد الآخر. 


ويَنقَطِعُ الخِيارٌ بِمَوتِ أحدهماء لا بڃئونه» وهو على خياره إذا أَقَاقَ . 
وتحرْم الفرقة من ا 6 لمجلم Red‏ الاستقّالة. 


وإِنْ كانا في دار کبیرة ذاتِ مجالس وييوتء فيمُفارَقيِه إلى بيتٍ آحر» أو 
مجلس» أو َة ونحوها. 

ول كانا في دار صغيرة» فبصعود أحليهما السطع» أو خروجه منها. 

وإ كانا بسفينة كبيرة» فبصعود أحدهما أعلاها إِنْ كانا أسفل» أو نزوله أسفلها 
إِنْ كانا أعلاها. ون كانت صغيرة» فبخروج أحدهما منها 

(من غير إكراو) لهما أو لأحدهما على التفدْقٍ (ما لم يتبايَعَا على أن لا خِيَارَ) 
ييتَهُماء فيلزمُ البيعٌ بمجده (أو يُسقِطَاه) أي: الخيار (بعد العقد) أي: البيع قبل 
فزق ؛ لأ حق ثيك الفسقيا عقي البيع» فسقط يإسقًايله كالشّفة ١‏ - 

(وإنْ أسقطه) أي: الخيار (أحدُهما) أي: المتبايعين (بقيَ خيارٌ الآخَرِ) أي: 
خيارٌ صاحبه 

(وينقطعٌ الخيارٌ بمَوتِ أحَدِهما) أي: المتعاقِدَين؛ لأنَّ الموت أعظع الفُرقتين» 
و(لا) يَنمَطِعٌ الخيارٌ (بجئونه) في المجلس؛ لعدّم التفوق» (وهو) أي: المجنونُ 
(على خياره إذا أفاق) من جنونه. ولا يثبثُ الخيارٌ لوليه؛ لأنّ الرغبة في المبيع أو 
عدمها لا يُعلّمْ إلا من جهته. وإِنّْ حرس قامث إشارئه مقام ُطِقِه 1 

(وتحرُمُ الفُوْقةٌ من المجلس خشيةً الاستقالة)“ أي: خشية أن يفسحٌ صاحيه 


. في الأصل : «الانتقال)‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سے کے 
النَانِى : خياز الشرط. 
وهو أن يَشْرِطا- أو أحذقبات الخيار إلى ا E‏ فیصِځ› وان 
طالت» لك : يحرم تصرفهما في الثّمَن والمُثمن في مد الخيار. 





3¢ 


| البيع في المجلس؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «البائعٌ 
والمبتاځ بالخيار حتى يتفئقاء إلا أَنْ يكونَ صَفْفَةَ خيار» فلا يحل له أَنْ يفارق 
صاحبة؛ خحشية أن يستقيلَهُ). رواه النسائيئ, والأثرم» والترمذيٰ وحستة 

وما رُوِيّ عن ابن عمر: أنه كان إذا اشتری شیا يعجبةُ» مشى حُطواتِ؛ لازم 
الع .مرل على الد لب ا ال 

(الثاني) من أقسام الخيار: (خيارٌ الشرط . وهو أن يَشْرِطَا) أي : العَاقِدَانِ الخيار 
(أو أحدهما) في صُلْبٍ العقدِء أو بعدّةُ؛ زمَنَ الخيارئن: جيار الشرط» وخيار 
المجلس؛ لاله بمنزلة حال العقدِ (الخيار إلى مَدَةٍ معلومة) ولو فوق ثلاثة أيام 
(فيصحٌ) الشرطء ويثبثٌ الخيارٌ فيها (وإنْ طالّث) المدَةٌ؛ لموم قوله عليه السلام: 
«المسلون على شروطهم)” ۳ و حى مقدوة يَعَتَمِدٌ الشرط» فيْرجع في تقدیره 
إلى شرطه. 

ال يحرم تصرّفْهما) أي : المتبايعينِ (في الشمن والمُثمَنِ) أمّا تحريم لصوف 

في المبيع؛ فلکونه لا ټملکه . وأا تحريم تصرف المشتري فيه؛ فلكونِ المبيع 

e‏ منه (في مدَةٍ الخيار) أي: خيارٍ الشرط والمجلس 


)١(‏ أخرجه النسائي (4487)» والترمذي »)١۲١۷(‏ وحسنه الألباني. 
)( أخرجه مسلم .)١571(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )۳١۹ ٤(‏ من حديث أبي هريرة. قال الألباني: حسن صحيح. 


بابٌ الخيار 


ويتكقل الم لملكُ من حين العَقَدِء قَمَا حصا فى تلك المّدَّة من النّماءِ 
المُنمّصلء فللمنتقل له» ولو أن الشّرطٌ للآحَر قُقط 





(وينتقل الجلك) في مبيع إلى مه مُشْئَرِء وفي ثُمَنٍ إلى بائع (من حينٍ العقد) 
سواء شبطا الخياز لهماء أو ا كانَ؛ لظاهر حديث: «مَنْ باع عبدّاء 
وله مالّء فمالةُ للبائع» إلا أن يشرطه المبتاغ». رواه مسلع("©. فجعل المالّ 
للمبتاع باشتراطه» وأطلقٌ البيعَ» يل بيع الخيارء ولان ابيع 7 تمليكُ؛ 
صحته بقول: ملكيّكُ. فيغبتٌ به الملكُ في بيع الخيار» كسائر البيوع. یسا 
أك التمليكَ يدل على نقلي الملكِ إلى المشتريء ويقتضيه”© لفظه» وثبوث 
الخيار فيه لا ييه 0 

(فما حصل) في البيع (في تلك المدَةِ) أي: مدَّةٍ الخيار (من النّماءِ المنفصل) 
كنز وول ود واحتررٌ بالمنفصل عن المتصل» كسمن ونحوه فاه يبع 
العقدّ- وكشبء أو أجرة. ولو حصل في يدٍ بائع قبل قبض. 

(فللمنتقل له( أي : المشتري. جوابٌ: زا حصل»»› ا بره أي : تَمَاءُ 
المبيع رَمَنَ ا وكسبه» للمشتري. قال في «الإقناع)0©: أمضياة» أو 
ا قال الشيحُ منصورٌ في «شرحه»)““ عليه: لان الفسح رفعٌ للعقلِ من حين 
الفسخ» لا من أصله (ولو أنَّ الشرطً للآخر فقط) أي: للبائع فمّط. 


(۱) أخرجه مسلم )١5147(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) في الأصل: «يقضيه)» والمثبت من «دقائق أولى النهى) .٠۹۱/۳‏ 
(۳) «الإقناع» (؟/ه١٠).‏ 

.)٤۲۷/۷( «كشاف القناع»‎ )٤( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

س۲ ا کے 

ولا يفتقَز فسح مَن يملكه إلى حضور صَاجبه» ولا رِضَاةُ فإن مَضَى 
الخيار ولم يُفسخ, صار لازمًا. 

ويسقط الجِيارٌ بالمَول) وبالفعل» كتصرف المُشتري في المَبيع بَوقفٍ» 

أو هِب أو سَوم» أو لس لصَّهوةء ويَنَقُذْ تصدفه إن كان الخياد له فقط. 





(ولا يقر فسخ مَنْ يملكٌه) من المتبايعينٍ (إلى حُضُورٍ صاحبه) العاقِدٍ معد 
(ولا) إلى (رضَاهُ) لأنَّ الفسح حل عقدٍ ميل إليه فجارٌ في غيبة صاحبه» ومع 
سُخَطهء كالطلاق. 

(فإنْ مضى زمنٌ الخيار) أي : حيار الشرط (ولم يَفسّخ) | NIS‏ 
لازمًا) أي: البيغ؛ لأنَّه لو لم يرم لأفضّى إلى بقاءٍ الخيار أكثر من مُدَيّه المشترطة» 
وهو لا يثبتٌ إلا بالشرط. 

(وشبقط الخيار بالقول وبالفعل ٠‏ كتصِرّف المشتري في الم بوقف » أو 
هبة» أو سوم أو لمسٍ لشهوةٍ) ونحوه كتقبيلها (وینفڈ تصدّفُه) وکن إمضاءً 
للبيع» وإسقاطًا لخياره؛ لأنّه دليل الصا بالبيع. وك بيدا خيارُه برهن 
وإجارة» ومساقاة (إِنْ كان الخيارٌ له) أي: للمشتري (فقط) وكذا بتصوف بائع في 
اموه إن كان ا ر 1 

وَإِنّ تصرف البائغ في المبيع؛ لم ينقُذٌ تصدفه. ولو كان عِنْقًا؛ لانتقالٍ الملك 

E as 

إلا إذا تصكف الباء ع في المبيع بإذنٍ مُشترٍ» فيصح» ويكونٌ إذنْ المشتري توكيلا 
للبائع في التَصوُفٍِء ويكونُ تصدف البائع د المشتري في المبيع مسقطا لخياره. 


باب الخيار 
ا 
الث : خيار العَين. 
E‏ عة اف أو يقتري ما يُساوي ثمانية 
بعشَرق» ينت الجياز» ولا أَرشٌ مع الإمصاك. 





(الثالت) من أقسام الخيار: (خيارٌ العَبْنِ) بسكون الباء. مصدر” غبته: مِن 
باب صَرَبَ»ء إذا ا 

(وهو) أى: حيار العَبِنِ (أَنْ يبِيعَ ما يُساوي عشَرَة) دراهم (بثمانية) دراهم» (أو 

يشتري ما يساوي ثمانية) دراهم(, : بعشَرَ) دراهم (فيثبت الخيارٌ »ولا أرش مع الامساك) 

ويُقبلٌ قوله مع يميذه أله جاهلٌ بالقيمة؛ أنه الأصلُ ما لم تكن قرة تكذّية في 
دعوى الجهل» فلا فيل منه . 

وقال اب نصر الله : الأظه احتيا مجه يعني : في دعوى الجهل بالقيمة» إلى بينةٍ؛ 
لاله ليس مما تتعذر اة ب“ 

وكذا إجارةٌ» نِت فيها خيارٌ العَِنِ» إذا بهل أجرة المثل» ولم يُحسنِ 
اتاك فيهاء 

فِإِن مسح المغبونُ في أثنائهاء أي : أثناءٍ مُدّةٍ الإجارة» كان الفسحٌ رفعًا للعقدٍ 
من أصله» ويرجمٌ الم جر إن كانَ هو 5 على المستأجر بالقسط من أجرة 
المثل» لا بالقسط من المسمّى في الإجارة؛ آله لر رع عليه تلك ل برك 
طُلامَة الغبن؛ لأنّه يلحقه9؟ فيما يلزمه من ذلك لمدّيّه. ويْارِقٌ ما لو طَهرَ 
)١(‏ سقطت: «مصدر» من الأصل. 


(۲) «كشاف القناع» (575/0). 


(۳) سقطت: «الغبن) من الأصل. 
(54) في الأصل: ولا يلحقه). 


ج شرح دلبل الطالب لنبل المطالب 
ك خياز اتسين : 
وهو أن يِدَلْسَ البائغ على المشتري ما يريد به اقَمنء كتصربة لن في 
الضرع» وتَحَمِيرٍ الوّجهء وتسويدٍ الشعر» فيحرمٌ» ويثبثٌُ للمُشتري الخيازء 





على“ عيب في الإجارةء ففسح: أله يرجح عليه بقسطه من المسگى؛ لاله 
يستدرك ظلاميه بذَلِك؛ لاله ترج بقسطه منها معيباء فيرتَفِعُ عنه الضدَرُ بذلك. قال 
المجد: نقلئه من خط القاضي على ظهر الجزءٍ الثلاثين من «تعليقه». 

والعَيِنْ محرمٌ؛ لاله ر ر ؟ وغش: والعقدٌ صحيحٌ. 

0 0 الخيار ر: (خيار kS‏ بالتحريك» بمعنی : 

Ty 21000‏ وإ لم 
يكن عيبا (كتصرية اللبن) أي جمعه (في العو أي : صر بهيمة الانعام؛ لما 
روى أبو هريرةً أن رسول الله اة قال: «لا تُصَّوُوا الإبل والعَنمَء فَمَنْ ابتاعهاء فهو 
بخير النّظرَينٍ بعد اَن يحلبهاء إِنْ شاءَ أمسَكَ, وإِنْ شاءَ ردّها وصاعًا من تّمرِ) متفقٌ 
عليه 

(و) ك (تحمير الوجهء وتسويد الشّعَرِ) من رقيق) وتجعيده» والجعدٌ: ا 
الط 


(فيحرّم) التدليسٌ (ويثبت للمشتري) بالتدليس «الخيارٌ) أي: خيارٌ الوَدٌ 


(۱) سقطت: «على» من الأصل. 

(۲) «كشاف القناع» .)٤۳١/۷(‏ 

١‏ في الأصل: دلا لتقرير). 

.)1515( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


بات الخيار 


حى ولو حصّل التَّدلِيِسُ من البائع بلا قَصِدٍ. 
الْخَامِسٌ : خيارٌ الععيب. 





(حتى ولو حصل التدليسٌ) في مبيع (من البائع بلا قصد) كخځمرَة وجه جارية؛ 
لجل أو تعب ونحوه؛ لأنّه لا أثر له في إزالة ضررٍ المشتري. 

فان علم مشتر بتدليس» فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة E E‏ 
يزيد به الشمئ» كتسبيط الشَعَر؛ لأنه“ لا ضصَرَرَ بذلك على مُشتر. 

وخياز التدليس على التراحي» إلا اموا فخي ثلاثة يام نه من علم» بين 
إمسالكٍ بلا أرش» ورد ع صاع تمر سليم إن حابتها . فإ عَدِمَ التّمرَ فقيمثه 0 
ر الل بحاله لم يتغيزء دَلَ التّمرِه كردّها به قبل الحلّبء إن ثبتتٍ التصرية. 

وله رد مُصِوَاةٍ من غير بهيمة ة الأنعام» كأمَة وأتانِء مجانًا؛ لاله لا يُعتاض عنه 
عادة. قال في «الفروع»: كذا قالواء ولیس بمانع. وقال المنقّخ : بل بقيمة ما تيف 

من البن» يعني : إن كان له قيمةٌ9 . 

(الخامسن) من أقسام الخيار: (خِيارٌ العَيب) وما بمعتاه. وهو نقص مبيع» أو 
نقص قيمته عادةً . فما عدَّه التجارُ منقصّاء ا ال يده أنه لم يرذ في الشرع 
نص في کل فردٍ منه» فؤجع فيه إلى أهل الشأنٍ: كمَرض بحيوانٍ یحور يبغه» وبَحَرٍ 
في عبدء أو آمَة» وعوّلٍ» وخَرَس» وكلَّفٍء وطرش» وقرَع» وفْثق» ورَنّقِ) 
واستحاضة» وجنونء وسُعالٍء وبُحَةٍ وحمل اَم لا بهيمةٍء وزنا مَنْ بلغ عشرًا من 
عبدٍ وأمَةِ. وشُربه مسكرّاء وسرقته» وإباقه» وبوله في فراشه» وحمت بالغ» وهو: 


(۱) سقطت: «لأنه» من الأصل. 
(۲) «دقائق أولي النهى) .)۲١٠/۲(‏ 


5-5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
Y۲‏ 

فإذا وَجَدَ المشتري با اشتر شت أة 4 عيئا يجهلة حير بين رد المبيع بتعا 

المُتّصِلء وعليه جر الجد ويرجع م بِالنَّمَنِ كاملا وبين امسا که» ويال 


الأرشّ. 





ارتكالة الخطاً على بضيرة. وكون الزقيق أعسر لا يعمل زيمزية عملّها المغتافه وغه 
ختانٍ د کر» وعثرةٍ م ركوب» و زرا و وکر رکا أو باد 
ظَفْرةٌ. 

وما في معنى العيب ك 
المبيع بلا شرط» كما لو كانت مُؤجرة. فان لم( “ تطلٍ المدّهُ عُرفَاء فلا خيار. وبق 
في دار مبيعقٍ» ودَلّم وكونٍ الدار ينزلها الجندُ 

(فإذا وجدَ المشتري بما اشتراه عيًا) مما دك وما في معناه» وكان (يجهلّه) 
أي: يجهل المشتري العيت حين العقدء ثم بان أني: ظهَرَ له» فن كان عالمًا به 
فلا خيارٌ له؛ لدخوله على بصيرةٍ 

(خيّرَ بِينَ ردّ المبيع) المعيب (بنمائه المصل) فلا ير مشتري نماءً منفصلًا. 
TT‏ ل ل بع؛ لحديث: «على 
الد نا أحدت حتى ديه . (ويرجعٌ بِالنّمَنِ كاملًا) لان المشتري بالفسخ 
استحقٌ استرجاع ‏ جميع الثمن» حتى ولو وهب البائ» أو مرا مسد ف اقشع روجع 
بك اشن 


(وبِينَ إمساكه) أي: المبيع (ويأخد الأرش) إِنْ شاء؛ لان المتبايعين تراضيًا 


(۱) سقطت: «لم» من الأصل . 
(۲) أخرجه أبو داود (07071» والترمذي )١75(‏ من حديث سمرة. وضعفه الألبانى. 


0 مق ع مه ع ع وم عه دع عو وه 66 اهاوه وما عع عقن ع وا‎ evades DeSales a ik 





على أن الوص في مقابلة المبيغ» فكل جزءٍ منه يقابله جزم من الثمن» ومع العيب 
فات» فلهُ الرجوعٌ ببدله» وهو الأرش» وهو: قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. 
فقوم المبيغ صَحيكحا ثم مَعيها(2: ويُوَخدُ قسط ما بينهما من الثمن. فان قوم 
صحيحًا بعشرة» ومعيبًا بنمانية» رجع بخمس الثَّمَنِ قليلا أو كثيرًا. 

ما لم يُفض إلى ربا(" كشراءٍ حلئ فضة بزنته دراهم» أو قفيز مما يجري فيه 
الباء اشتراه بمثله» ثم وجدَةٌ معيئاء فله الرٌء أو الإمساك مجاناء أي: من" غير 
أرش؛ لان أخدّ الأرشٍ يدي إلى ربا الفضل7©»» أو إلى مسألة «مُدٌ عجوة). 

«تنبية): إذا وجب الأرشُ فهل هو من عين الثمن» أو حيثٌ شاء البائغ؟ فيه 
احتمالان» أطلمّهما في «الفروع»» و«التلخيص»» و«الرعاية)» 9 
وغيرهم: 

أحدهيا: ا من عين عين الثمنء مع بقائه ؛ لاله فسخ ا قاط .ا القاضي 
في لي 9 اصن ار : وهو الصّوابٌ. 

والوجه الثاني : يأخدة من حيثٌ شاءَ البائع. وقاله“ القاضي أيضًا في موضع 
من «خلافه). قال في (7 تصحيح الفروع): وهو ظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب» 


() سقطت: «فيْقوُمُ المبيع صَحيكًا ثم مَعيبَا؛ من الأصل. والمثبت من «الروض المربع» (4/ 
445). 

(۲) في الأصل: «(رضى»). 

(۳) سقطت: (من) من الأصل. 

.(A/Y) في الأصل: «الڙبا وهو بالفضلٍ»)» وانظر « كشاف القناع)‎ )٤( 

(ه) في الاصل: «وقال». 


حح س د فق دابل الا جل ااي 

وتتعيّنُ الأرش مع تلف المبيع عِندَ المشتري» ما لم يكن البائغ عَلِم . 
بالعيب وكتَّمَةُ؛ تدليسًا على | لمشتري» فيحرم» ويذَهَبُ على البائع» ويرجمُ 
الیش ي بجميع ما دَفْعَهُ له. 





وصځځه ابنُ نصر الله في «حواث شي الفروع» في باب الإجارة . فقال :يجت كوه 
من عينٍ الشمن في الأصڪ. 

(ويتعيّنَ الأرشن) للبائ ع (مع تلف المبيع عند المشتري) بأنْ وط المشتري 
الأَمَةَ البكى أو تعب غيدها من المبيع؛ > كتّوب قَطْعَه أو نسيان صَنعةٍ» أو كتابق 
فللمشتري الأرش للعيب الأَولٍ» أو رَد على بائعه مع أرش نقصّه الحادث عندّه؛ 
لقولٍ عثمانٌ في رجل اشترى ثوبًا ولْبسَهء ثمٌ اطْلعَ على عيب : رده وما نقص ٩‏ . 
فأجارٌ الود مع التقصانٍ. رواه الخلال. وعليه اعتمدٌ الإمام. 

والأرش هنا: ما بين قيمته بالعيب الأوّلِء وقيمته بالعيبين 

(ما لم يكن البائغ عَلِمّ بالعيب وكمّمه) البائ (تدليسًا على المشتري » فِيحرُم) 
0 (ويذهبٌ) مبيعٌ (على البائع) إن تلف المبيعٌ بغير فعل المشتري» كموته, 


رأة 


بأقه ؛ ؛ لاله غده. ويتبعٌ بائٌ عبده حيثُ كان 


- 


2 


9 جح المشتري بجميع ما دقَّعَه له) أي: بالفمن كله على البائع نضًا. 
وسواءٌ تعيّب المبيع عند“ المشتري» أو تَلِفَ بفعل الله تعالى» أو بفعل 


(۱) انظر «تصحيح الفروع) (۲۳۸/۹). 

() في الأصل: «فردٌة) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠١٤/۸(‏ وابن أبي شيبة )۳۷۲/٤(‏ بنحوه دون قوله: «وما نقص». 
)٤(‏ سقطت: «عند» من الاصل. 

(5) في الأصل: «إذا). 


بات الخيار 


FE 

وخاز الغيب على الراجي» لا سمط إلا إن ع ا 
على رضاه» کتصرفه» واستِعمَّاله ع 

ولا يقر المّسحُ إلى حضور البائع» ولا لحكم الحاكم. 

والمبيعٌ بعدّ القسخ أمانة بيد المشئّري. 0 


وإن اختلّفا عند من حَدّتٌ العيث» مع الاجتمال» ولا بيُنَدَ 5006 





المشتري» كوّطهء البكر» ونحوه» ممّا هو مأذونٌ فيه شرعًا؛ بخلافٍ قطع عضوء 
وف وا ۰ 

(وخيارٌ العيب على التّراخي) لاله لدفع ضرر محف . ف(لا يسقط) بالتأحير» 
كالقصاص (إلا إِنْ وُجدَ من المشتري ما يدل على رضاء) أي : : المشتري (كتصرّفِه) 
في مبیع» عالمًا بعيبه» بنحو بيع» أو إجارةء أو إعارة» أو هبة (و) ك(استعماله) 
المبيعَ (لغير تجربة) كوطهء وحمل على داب 

(ولا يفتقرٌ الفسح) لعيب (إلى حضور البائع) ولا إلى رضا» (ولا لحكم 
الحاكو)”'2 كالطلاق 

(والمبيعٌ بعد الفسخ) لمیں٩‏ وغَيره (أمانة بيد المشتري) ا في يده 
بلا تعد لكن إِنْ قصّرَ في رده فتلِفٌ» ضمنه؛ لتفريطه» كثوب أطارثةُ الريخ إلى 
داره» فقصّرٌ في رده حتى تلف 

(وإن اختَلفا) أي: بائغ ومُشتر (عند شن حدتٌ العيبٌ) في المبيع (مع 
الاحتمال) لحصوله عند بائع» وحدويه عند مشتر» اباق (ولا بينة) لأحدهماء 


)١(‏ في الأصل: وحاكم). 
(۲) في الأصل: «بيع لعيب»» وانظر «دقائق أولي النهى» (5117/9). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ي ص 
es‏ ل أحيهماء فيل بلا يمين 
فإذا وَجَدَ المُشْتَرِي ما وُصِفَ له 00 تقدّمَت رؤيئُه العَقدَ بزمن يسير 
مُتَغْيرَاء فله المَسْحُ, ويَحلف إن اختلمًا. 





(فقولٌ المشتري بيمينه) أنه ينك القبض في الجزء الفائتِ. والأصلٌ عدمه كقبض 
المبيع. وهذه المسألةٌ من المفرداتِ 

(وإِنْ لم َحتمل إلا قولّ أحدهما) كالإصبع الزائدةء والجرح الطريٌّ الذي لا 
يحتمل أن يكونَ قبل العقدِ (قلٌ) قول المشتري في المثال الأَوَل» والبائع في المثال 
الثاني (بلا يمين) لعدم الحاجة إليه. 

ا أقسام الخيار رغاد اكات في الصْفة) إذا باعه بالوصفٍ 

(فإذا وجد المشتري ما وْصِفّ له أو تقدّمتْ رؤيثه) قبل (العقاد بزمن) لا يتغيز 
فيه المبيعٌ تغيرًا ظاهراء أي : (بزمن یسیر ‏ مُتَيرا » فله)! ی الفا 
لأنّ ذلك بمنزلة عيبه. وكذا لو وجد المبيع بالصفة ناقصًا صفةٌ (ويحلفُ) مشتر 
(إنِ اختلفا) في نقصه أو تغيّره عمًا كان رآه؛ لأنَّ الأصلّ براه من الشمن. 

وهو على التراخي» فلا سقط خيازه إلا بما يدل على الضاء من مشتر بنقص 
صفيه أو تغيرِه» من سَوْمٍ ونحوه» كوطهء أمَةٍ بيعث كذلك بعد العِلْم» كخيار عيب. 

ولا سقط عر وكوب دا ما يطريق راما ال يد على ازا 
بالنتقص أو التغير. 


١ 1‏ 2 9 8 ا 0 AO E‏ 
وإن اسقط مشتر حقه من الرّد بنقص صفة شرطت» أو تغثّر بعد رؤية» فلا ارش 


)١(‏ في الأصل: «له). 


بابُ الخبار 
¥ 


السَابعٌ : حيار الحُلْفٍ في قدر الثّمن. 
فإذا اختلفا في قدره» لف البائعٌ: : ما بعّه بكذاء وإِنّما بعثه بكذا. ثم 
اليشكرى ؟ هنا اتر تة بكذاء وإنَّما اشتريثه يكنا See‏ 





له؛ لأنَّ الصّفَةَ لا يُعتاضُ عنهاء وكالمسلّم فيه. قال في «الفروع». فيخي بين الردٌ 
والإمساك مجاثًا. 1 

وهذا بخلافٍ البيع بشرط صف فإِنَّ له ارش فقدهاء كما تقدّم0"©. 

(السابع) من أقسام الخيار: (خيارٌ الخُلف) أي: اختلافيٍ المتبايعين. وكذا لو 
اختلفٌ الم جو والمستأجد في الأجرَةٍ (في تدر الثَّمَنِ) أي: في مقداره 

(فإذا اختلفا) أي: المتعاقدان. أو اختلفٌ ورثمُهماء أو أحدُّهما وورثة الآخرٍ 
(في قدره) أي: في قدر الشمن؛ بأنْ قال بائعٌ» أو وارثّه : انم ألفٌ. وقال مشترِء أو 
وارثّه: ثمانمائة. ولا بينة لأحدهماء تحالفا؛ لأنَّ كلا منهما مدع ومنكر صورة» 
وكذا حكمًا؛ سما ی كل نها أو کان ليها أنه لكل مسب بينة بما 
ادّعاه» تحالفا؛ لتعارض البينتين وتساقطاء فيصيرانٍ كمَن لا بينة لهما. 

وإذا أرادا التحالفٌ (حلف البائع) وَلَا؛ لقوة جنبته؛ لأنَّ المبيع يُرَدُ إليه: (ما 
بعنّه بكذاء وإِنَّما بعنه بكذا) فيجمعٌ بين النفي والإثباتِ» فالنفئ لما اذعِي عليهء 
والإثباتُ لما ادّعاهء ويُقدّمُ النفئ عل ااا في اليمين 

(ثمٌ) حلف (المشتري : ما اشتريُه بكذاء وإِنّما اشتريئه بكذا) لما تقدّمَ. 
ويحلفٌ وارثٌ على المْتّ» إن علم الثمنَ» وإلا فعلى نفي العلم. 
(۱) انظر «كشاف القناع» (۳۳۸/۷). 
(۲) سقطت: «أي: لكل منهما» من الأصل. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
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ثم بعد التحالفٍ : إن رضى أحدهماء أي: : البائع أو المشتري» بقولٍ الآخرء أو 
لم يتحالفاء ل كل أحذهيا عن اليميق وحلت الاح أو الق بالق غل 
الحالفٌ منهما؛ لان النكول كإقامة البينة على مَنْ نكلّ» إن لغ يرض أحدُّهما بقول 
الآخرٍ بعد التحالفٍ (ويتفاسخان) أي: لبائغ والمشتري» ولو بلا حاكم؛ 6 
لاستدراك الظلامةء ابه رد المعيب. 

وعُلم منه: أله لا ينفسحٌ بنفس التحالفٍ؛ لاله عقدٌ صحيح» فلم ينفسغ 
باختلافهما وتعارضهما في الحجةء كما لو أقام كل منهما بينةً. 

لاحن اك حورن التي روي يداك > كما لو امتنع من ترد 
عليه اليمِينُ» على القول بردّهاء وهو ضعيفٌ. 

ركذا إجارة» فإذا اختافّ المؤجران أو ورتهما في قدر الأجرة» فكما تقد . فإذا 
تحالفًا- المؤجرانٍ» أو ورشتهما- وفُسِخت الإجارةٌ بعد فراغ مد إجارة» فعلى 
مستأجر أجرةٌ مثل العين المؤجرة مدَّةٌ إجارة .ون فُسِحَتُ بعد تحالفي في أثنائهاء أي : 
مدَةٍ الإجارة» فعلى مستأجرٍ بالقسط من أجرة مثل؛ لاله بدلُ ما تلف من المنفعة. 

ويحلفٌ بائغ فقط» إذا اختلفا في قدر الشمنء بعد قبض الثمن» وفسخ العقدِء 
بتقايل أو غيره؛ لان الب ئح منكؤ لما يدعي المشتري بعد انفساخ العقاء فأشبة ما لو 
اختلفا“ في القبض. 

وإ يَلِفَ مبيعٌ قبل قبض ثمنٍ وفسخ عقل. واختلفَ المتبايعانٍ ل في فر 
قبضه» تحالمًاء كما لو كان المبيعٌ باقياء وغرمَ مشتر قيمةً المبيع» إن و فيح البيعٌ. 





)١(‏ في الأصل : «اختلف). 


وموم مو م ممم مايا0 


وظاهزه: ولو مثليًا؛ لأنّ المشتري لم يدخل بالعقدٍ على ضمانه بالمثل. 

يبل قول المشتري في قيمة المبيع التالفٍ» نضا لاله غارمٌ. 

ويُقبل قول المشتري في قدر المبيع» وفي قف أن قال بائغ: كان العبدٌ 
كاتكاء ٥‏ مشتر» 0 أنه 2 
في قيمة ما يَعْرِمُه ا وصفته» كمشتر. 

فلو بعيب ) 0 وخرقي 0 7 07 ار بائع 
العيب على البيع» أو التلن؛ لأَنَّ ا 0 عليه. 

فصل 

وإِنِ اختلمًا- المتعاقدان- فى صفة ثمن اتفقا على تسميته فى العمَدِء أخذ قد 
البل» إِنْ لم يكن بها إلا نقد واحدٌّ» وادّعاه أحدُهماء فيِقضّى له به؛ عملا بالقرينة» 
على ما ذكرةُ ابن نصر الله. 

8 كان بالبلد ل نقودٌ) 0 روجا أ غالئه لياه ل3 وار 
عمل ياء وى مني نلأ قر وس سل 

وإن اخحتلفا في جنس جنس الثمن» كما لو اذّعى ا اه عقَلٌ بنقد» والأخيد 
كضب ‏ لدتعها لطن بده والاخد بفضة. فالظاه؛ أَنّهما يتحالفان؛ ينا 
اختلفا في قدره. وكذا حكم الإجارة في سائر ما تقدّمَ. 
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سے لون 


نضا 
و 2 95 4 3 و 2 
ويملك المُشتري المَبِيعَ مُطلقا بمجدّد العَقدِء ويصِحٌ تصرّفه فيه قبل 
6 3 5 7 1 2 7 £ 1 ع ره ع هم 
فبصه » وإن تلف ¢ فمن ضْمَانِه إلا المبيع بكيل» اووّزكٍ» أو عد او ذرع» 
5 7 7 ر 7 وو ع 9 
فمن ضمانٍ بائعه حتی يقبضه مُشتريه» ولا يَصِحٌ تصرّفه فيه ببيع» أو هِبَةء أو 





(فصلٌ) 

(ويملك المشتري المبيعَ مطلقًا) سواءٌ قبضّهء أو لا (بمجرَدٍ العقد) حيتٌ لا 
خيار (ويصحٌ تصرّفه) أي : المشتري (فيه) ببيع» أو هبة» أو إجارةء أو رهن» أو 
حوالةٍ (قبل قبغيه) أي: المبيع ش 

(وَإنْ تَلِفَ) المبيغ O‏ لجان المشتري (إلا المبيعَ بكيل) 
كقفيزٍ من صبرةٍ (أو وزن) كرطل من زبرةٍ حديدٍ د (أو عد كبيض» على أنه مائة (أو 
ذرع) کثوب» على نه عشرةٌ أذرع (فمن ضمان بائعه حتى يقبضه) أي : المبيع 
(مشتريه) والمبيغ بصفةٍ أو رؤية سابقةٍ» من ضمانٍ بائع. 

SRE‏ أو غنيمة» فله التصوّف فيه قبل قبضه. 

(ولا يصح تصرف فيه) أي : في المبيع قبل قبضه (ببيع » أو هبةٍ» أو رهن ق 
قبضه) لحديث: (6 مَنْ ابتا ع طعامًا فلا يبغه حتى يستوفيه) متفقٌ عليه(1) e‏ 
بيه من بائجه وغيره. وقيس على البيع ما ذُكِرَ بعدَهُ . ولألّه من ضمانٍ بائعه» فلغ يجز 
فيه شيم من ذلك» كالسَلّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عمر. 


باب الخيار 
۲o4‏ 


وإن تلف بآفة ة سماويّة قبل قبضه» انفْسَحَ اشد وبفعل بالع أو أجنبيّ» 
غير ی ين ا و ان أو الإمضا رويط لشن تلعف لم 
وَالثّمنٌّ کا لمْثمن في جميع ما تَقدّم. 





فان يبع مكيلٌ ونحوه جزافًاء كصبرة معينة» وثوب» جار تصرف فيه قبل قبضه . 
نضًّا؛ لقولٍ ابن عمرّ: مضت السنة أنَّ ما أدر كن الصَّفقَةٌ حيًا مجموعًاء فهو من مال 
المشتري. ولان التعيينَ كالقبض 

(وإنْ د َلِفّ) المبيعٌ (بآفةٍ سماوية) لا صنعَ لآدميٌ فيها (قبلَ قبضه › انفسح) ) أي : 
بطل (العقذ) أي: البيعٌ. وإ بقي البعض» حير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن 

(و) إن تَلِفَ (بفعل بائع » أو) تَلِفَ بفعلٍ (أجنبيّ » < خير المشتري بين الفسخ) 
أي: فسخ البيع (ويَرجِعُ بالشمن) كاملاء أن مضمونٌ عليه إلى قبضه (أو الامضاء) 
في البيع (ويطالِبٌ مَنْ أتلقّه ببدله) أي: بمثله إِنْ كان مثليّاء أو قيمته إن كان متقوّمًا 

وإِنْ تَلِفَ بفعل المشتري» فلا حيار له؛ لأنَّ إتلآفه كقبضه 

وال ا eS‏ 

فلو ]* I ag‏ 
وَإِنْ كانث بيدِ بائع» فكقبضه. ون كانت بيدٍ مشتري أو أجنبيئ» حير بائ كما مر 

وما في الذمة من ثمن أو مثمن” "©, له أذ بدله إِنْ تلف قبل قبضه» ویصځ بیغه 
وهبتة لمن هو عليه» غير سل» ويا لاستقراره فى ذمته. 


.)5١78( أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث‎ )١( 
سقطت: «أو مثمن) من اأص وانظر «دقائق ون النهى ) 0/5" ؟).‎ )۲( 


2 : شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


سے و 


95 
ويحصّل قبض المكيل بالكيل» والمورُونٍ بالوزن» والمعدُودٍ بالعدّ 





(فصلٌ) 

(ويحصل قبض المكيل بالكيل » و) يحصل قبض (الموزونٍ بالوزن» و) 
يك ت بال الك ودب الل (المذروع بارع وم 
القبض في صُبرةٍء وما قل كثياب وحيوانٍء بنقله وقَبِضُ ما يُتناول» كالجواهر 
والأثمانء بتناوله؛ إذ العُذفٌ فيه ذلك. 

والعَقَارُ» والثمرةٌ على الشجرة» قبِضّه: بتخليته بلا حائي؛ بن يفت له باب 
اوا ونحوّه» وإ كان فيها مَتاحٌ للبائع. قال رر 

a‏ رقي ا ا دن شريكه في قبضه؛ 

yT‏ . والتصدف في مال الغَير بكر 
إذنه حرام 

وعَلِم منه: أن قبض مشاع لا يُنقلٌ» كنصفٍ عَفَارِ لا يُعتبُ له إِذنٌ شريكه؛ لأنَّ 
قبضّه تخليثه» ولیس فيها تصدفٌ. 

سام البائغ الكل المبيع عه بإذنِ سريكه إلى المشتري» ويكوثُ سهم 
الشُريكِ في يد القابض أمانةً. 

فان أبى الشريك الإذنّ للبائع في تسليم الكل للغشتري» قِبلَ للغشتري: كل 


.)5٠١ 5/97 انظر «الروض المربع» (485/5)» وكشاف القناع)‎ )١( 


باب الخيار 


بشرط حصور المُستَحِقٌء أو نائبه. 
وأجرةٌ الكمّالٍ والورَانِ والعدّادٍ والذرًاع والنقّاد E‏ 


الريك في القّبض. فإ أتى أنْ یو کل وأين الشریك أن يتوكل» نصَب الحاكم مَنْ 
ينض الكر N‏ الحقين» فيكونُ في يِه لهما أمانة» أو بأجرةٍ» الاجر 
عليهما 

ولو سَلّمَه بائعٌ بلا إذنِ شریکه» فالبائع غاصبٌ لحصّةٍ شريكه؛ لتعدّيه بتسليمها 
بلا إذنه. 

فإ علم المشتري ذلك» أي: أن لل شَّريكا لم أذ في تسليم حصّته 
وتلفت العينْ بيدو» فقراز الصّمانِ علي u‏ التلفٍ بيده وإلا؛ بأنْ لم يعلم أنه 
لغ يأذنُ» فقرارٌ الصمانِ على البائع؛ لتغريره للمشتري. 

وكذلك إن(" جهل المشتري الشركة أو علِمَها وبجَهِلَ وجوب الإذنٍء ومثله 
يجهّلهُ» فَقَرارٌ الضَّمانٍِ على البائع؛ لما تقدّمَ. 

والقبض (بشرط حضور المسََّحِقٌ) لمكيل ونحوه (أو) حصُورٍ (نائبه) أي 
المستحق؛ لقيامه مُقَامَه. ٠‏ 

(وأجِرَةٌ الكيّالِ) لمكيل (والوزَانِ) لموزونٍ (والعَدَادِ لمعدودٍ (والذرّاع) 
لمذروع (والنقّادِ) لمنقودٍ قبل قبضها. 1 

والمراڈ بالنقّادٍ الذي تجبُ أجرثُهُ على الباذل: نقد الشمن قبل قبض البائع له؛ 
لان على المشتري تسليم الثمن صحيكحاء وهذه طريقة. 1 


1١ 


)١(‏ في الأصل: «أو أجره)» وانظر «كشاف القناع») 0ه ١‏ ه). 
(۲) سقطت: (إن) من الأصل. وانظر « كشاف القناع» ol)‏ (. 


چ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
على الباذِل» ا لتقل على القًابض. 


ولا يَضْمَنٌ اقل حادق أمينٌ خَطأ. 


PN 


وسن الإقالة للام مِنْ بائع ومُشتَرٍ. 


كا ا ع 


ما أجرَةٌ النَّقَدِ بعد قبضهء أي : : قبض البائع الشم» فهي على البائع؛ ا 
بقبضهء فعليه أن ييي أنه معيبٌ لیرده» ولا غرض للمشتري في ذلك 

(على الباذل): بائع أو غيرو؛ لأنّهِ يتعلّقٌ به حى توفية. 

(وأجرة النقل) لمبيع يحصل قبضة به (على القابض) أي : على المشتري؛ لأ 
التسليم قذ تم . وكذا غيرُ المبيع» TS‏ كا عليه 
ولو قال: «أحْذِ»» لتناول غير المشتري. 

(ولا يضمنُ ناقدٌ حاذقٌ أمينٌ خطاأ) متَبدَعًا كان أو بأجرة؛ لأئه أمينٌ. فإنْ لم 
يكن حاذقا أو أميئّاء ضمِنَ» كما لو تعمّدَ. 

قال العلامةٌ عم والدي» الشيح مرعي في (غاية المي : ويتجّه: وكذا 
نحو كيّالٍ. 

و الاقالة للنادم من اله ومشتري) وهي فسخ لا بيع يقالٌ: أقالَ الله 
عثرتك . أي : أزالهًا . ولإجماعهم على جواز الإقالةٍ في السَلّم قبل قبض مبيع» حتى 

فيما بع بكيلٍ ونحوو. 


)١(‏ قدمت العبارة: «ولو قال: أَخْذدٍِء لتناول غير المشتري» في الأصل بعد قوله: «لأنّهِ يتعلّنُ به 
حقٌ توفية)» وانظر «دقائق أولى النهى) 51/9 ؟). 
١؟)‏ «غاية المنتهى) ١١/ه55ه).‏ 


ففم مم فوم م م موف مو ومو ووو وا ااا ااال ااا ااا 





وتصحٌ الإقالةٌ من مضارب» وشريك» ولو بلا إذنٍ رب مالٍء أو شريكِ» لا 
وکيل في شراءٍء وكذا وکیل في بيع. 

وتصحٌ من مفلس بعد حجر عليه لمصلحة فيهنٌ. 

وتصحٌ بلفظ الإقالةء وبلفظ صلح» ولفظ بيع» وبما يدل على معاطاة؛ لأنّ 
القصد المعنى» فيكتفى بما أَذّاه كالبيع. 

ولا خيارَ فيهاء ولا شفع ولا يحنت بها(" مَنْ حلفٌ لا يبيعٌ. 

اه 5 
وموية رد على بائع . 
والفسح بإقالةٍ أو غيرهاء رفع عمَدٍ من حين فسخ لا من أصله. فما حصل من 
5 


)١١‏ سة سقطت: «بها» من الأصل. 


5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
بَابُ الدا 
يجري الرّبا في كل مكيل ومورُونٍء ولو لم يُؤكل 





( بابٌ الرّبا) والصرف 

ربا محرّمٌ إجماعًا؛ لقوله تعالى: «#وَحَرَّمَ ابرا [البفَرة: ]۲۷١‏ وهو من 
ظ الكبائر. وحديث لي هريرة مرفوعًا: «اجتنبوا السبع الموبقاتٍ)(©. 

وهو لغد: الزيادةٌ. 

وشرعًا: تفاضل في أشياءً» وهي: المكيلاتٌ بجنسهاء والموزوناتٌ بجنسها. 
ونّساءٌ في اشيا هي : المكيلاتُ بالمكيلاتِ» ولو من غير جنسهاء والموزوناك 
بالموزوناتٍ كذلك» ما لم يكن أحدُهما نقدًا. 

والصرف: بيغ نقد بنقدٍ قبل تفئقهما. سُمّي به لصريفهماء وهو تصويتهما في 
الميزانٍ. وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات» من عدم جواز التفوق" قبل 
القبض. 1 

والبا نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة. 
' فقال المصئف : : (يجري الرّبا) أي: ربا الفضلٍ (في کل مكيل) مطعوم كبر 
وأَرنُ أو لا کأشتان» بجنسه (وموزون) من نقدِ أو غیرهِ» مطعوم کمک أو غيره 
كمْطنٍ (ولو لم يُؤكل) أي: المكيل. 
(1) أخرجه البخاري (70755): ومسلم .)۸٩(‏ 


(؟) في الأصل: «البیعات»» وانظر «الروض المربع» (451/4). 
(۳) في الأصل: «التصيكفيٍ) ) وانظر «كشاف القناع» (10/0). 


بَابُ الا 
Yo¥‏ 


فالمكيلٌ: کمائر العپوب» والأًبازیرء والمائعغاتِ» لکن المَاءُ لیس 
برټويٰ. ومن الما كالتّمرٍ والربيب» والفسثق» والئندق» اللو 2ة 





أي: فلا باع بعص المكيل ببعض جزافا من جنسه. فلو باعّه صُبرةً بأخری» 
وعلما كيلّهماء أو تبایعاھما“ مثا بمثل» و کیاا فكانتا سواءً» صځ. وكذا زَبرة 
حديدٍ بأخرى من جنسها 

(فالمكيل) الذي يجري فيه الرّبا: 

(ك) الب والأرزء والشعيرء والحْنٍء والذرَة ونحو ذلك من (سائر) أي: 
جميع (الحبوب) 

(و) سائر (الأبازِير) كير الكمانِ» وبزر القُطنء وبزر المُجل» وبزر اللبصل» 
و 

(و) كسائر (المائعاتِ) كالشمن» والَلمن» والريتِ» والشَّوِرج» ونحوهِ (لكن 
الماءُ ليس بربويٌ) ون كان مكيا؛ لاباحته؛ لحديث: کان ا بالعدٌ» 
ويغتسلٌ بالضّاع”"©. ويغتسل هو وبعضٌ نسائه من القَرَقي(©. وهي مكاييل قُذَرَ بها 
المائي فكذا سائ المائعات. ويۇيده لیت ابن ماج4 مرفوعًا: نهى عن بيع ما في 
ضروع الأنعم إلا بكيلي. | 

(ومن) نوع (الثمار) الذي فيه الرّبا: (كالتمر » والزبيب » والفُستُقٍ » والبندق» 


. في الأصل: «تبايعهما)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (775) من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري »)١50(‏ ومسلم (719) من حديث عائشة. 
(5) أخرجه ابن ماجه »)١١95(‏ وضعفه الألباني. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

o۸‏ س رہ سے 
والبطم» والرڙعڙور» والعْئّاب» والفشمة : والریتون» والملح. 

والموزونٌ: کا ت والفضة» والتحاس» والرّصاص» والحديد» 

وغزل الكئّان» والقطن»› والخرير» ا والعنب» والشمع» وَالرّعمَرَان 


والخبز» والجبن. 
وما عَذَا ذلك» فمعدّودٌ لا يجري فيه الباء ولو EE‏ 





واللّور ٤‏ والب والرّعرُورٍ » والعُناب » والمشمش › والزيتونِ › والملح) ونحو 
ذلك 2000 ۰ 

(والموزون) من نقدٍ وغيره» الذي يجري فيه الدبا: 

(كالذهب . والفضة) لقوله عليه السلام: «الذهبٌ بالذهب وزنًا بوزنِ» والفضة 
بالفضة وزنًا بوزنٍ. وال بالبٌ كيلا بكيل, والشعيرُ بالشعيرٍ كيلا بكيل)0". رواه 
الأثرمُ من حديث عبادةً . ولمسلم”” عن أبي هريره مرفوعًا: : «الذهبٌُ بالذهب وزنًا 
بوزنِ» ثلا بمثل» فمن زاد أو استزادٌ فهو ربا) . ولأنّه لا يحصل العلم بالتساوي مع 
مخالفة المعيار الشرعي 

(والتحاس» والرّصاص» والحديد» وغزلٍ الكنّان » والقطن» والحريرء 
والشعر» والعنب » والششّمع » والرّعفران والخْبْزِء والجُبْن) والسكرء والح 
والشحم» وَالعُصْفْرِ ونحوه 


(وما عداذلك) أي: ما عَدَا ما يُكال وما یوزد (فمعدودٌ لا يجري فيه الرّباء ولو 


)00 في الأصل: «واللبطن». 
(۲) أخرجه البيهقي »)۲۹۱/١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (1749). 
(۳) أخرجه مسلم .)١588(‏ 


باب الرَبَا ۰ 
اج لل ۹سد 
مطغومًاء كالبطيخ» والقثاءء والخيار» والجوز» والبيض» والرمًان. 

ولا فيما أخر جتةُ ااا عن الوزن كالثياب» والشلاح» والمُلوس» 


والاواني 00 ااا 2000 





مطعوما 2 كالبطيخ › والقِنَاءِ » والخيار » والجَوْزِء والبَيْضٍ» والرَّمَانِ) والتفاح» 
والکگٹری» والخوخ» والثياب» والحيوانٍ. ۰ 

فيجوزٌ بي بيضةٍ وخيارةٍ وبطيخة بمثلها. نصّ عليه؛ لاه ليس مكيلا ولا 
موزوئًا. لك نقلَ مهنا عن الإمام: أنه كرة بيع بيضة ببيضتين. وقال: لا يصلخ إلا 
موزونًا بوزنٍ؛ لاله مطعوم. 

(ولا) يجري الرّبا (فيما أخرجِتّهُ الصناعة عن الوزن) لارتفاع سعره بها. 

إلا بمثله وزئًا» سواء ماثلّه في(" الصناعة أؤ لا؛ لعموم اا السابق. 

وجوَّرَ ر الشيخ بيع مصنوع مباح الاستعمال» كخاتم ونحوو بیع بجنسه بقيمته 

حالًا؛ مغلا لائ عن وزن الخاتم في مقاباةٍ الصَّنْعِء فهو كالأجرة 

(كالثياب) من الحرير» والقطنِ»› والكانِ» وار والشعر» والوبر" (و) 
ك(السّلاح) كسكاكينَ ونحوهاء (و) ک (الفلوس) حي کان تال بها عددّاء 
ولو كانث نافقةٌ؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست بمكيل ولا موزونٍ؛ إذ لا معنى لشبوتٍ 
الحكم مع انتفاءِ العلة وعدم النصٌ والإجماع فيه. 

5 لا يجري الرّبا ا الصّناعةٌ أيضّاء ك (الأواني) المعمولة من 
)١(‏ كذا بالأصل! ولعل به سقطًا هو: «فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا»» 

وانظر «كشاف القناع» (9/8). 


(۲) سقطت: «في) من الأصل. 
5) في الأصل : «والربع) . 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
1۰ س الس > اد د 


غير الذهَب والفِضّة. 





نُحاس» من طاسة» وخواتم» ودْسُوتِء وصحونء ونحو ذلك من الحديدٍ 

۰ ص ِ 

(غير) ما حرج من الصّناعة من (الذهب والفضة) قال المنقځ في «حواشي 
التنقيح»“: الذي يظهئ أن محل ما لا يوزنُ لصناعته : فى غير الذهب والفضةء فأمًا 
الذهبٌ والفضةء فلا يصح فيهما مطلقّاء ولهذاً لم نرهم موا بهماء إِنّما يمثلُونَ 
بالتّحَاسء وال#صاصء والحديدٍ» ونحوه. 

فلا يصح بيعغهما إلا بوزنهما. فلو باع إنسانُ حَلْخالا أو طَوْقًا ذهبًا بمائة دينار 
لم يصح البيعٌ بالدنانير» وإِنَّما يصځ بوزنهما ذهباء سواءٌ كانت دنانير أو لاء ولا عبرة 
لصياغتهم» ولا عبرةً أيضًا بنقش الدينار» والصناعةٌ غيد معتبرةٍ فيهما. 

وكذلك لو باع الشخصٌ حَلحَالا فِضَّةَ أو طُوقًا فضَّةٌ بمائة صف فإنَّه لا 
يصح ببعُهما بالأنصافيء وإِنَّما يوزنُ الحَلحَالُ” أو الطوقء ويأخدُ وزتهما من 
الفضة»› سواعٌ کانٹ مضروبة أو لا. 

وينبغي أن تة لهذه المسألة؛ لأنَّ غالب الناس واقعٌ في ذلك» لكن تقدّمَ كلامُ 
الشيخ تقيّ الدينٍ في جوازٍ بيع ذلك بجنسه» بجعل الزَّائدِ في الثمن عن الوزنٍ في 
مقابلة الصنعة» فهو كالأجرة. 


KK KK ¥ 


.)۲۲۹/۱( «حواشي التنقیح»‎ )١( 
فى الأصل: «الخلال).‎ )( 


باب الا ب 


ى و 


نضا 
فإذا بيع المكيلٌ بجنسه ) كتير بتر أو ارون بجنسه ) كذّهَب ' 
بذَهَّب» صَمٌ بشّرطين: المُمَائّلةٌ في القَدْرِ والقَعِضٌ قبل افق . 





(فصلٌ) 

(فإذا بِِعَ المكيلٌ بجنييه) من الكيل» مَطعُوم كالئرٌ أو عير مطهوم كالأَسْنانٍ 
بتجدينه؛ لما زوئ عبادة امت أن النبي لي قال : «الذهبُ ال والفضة 
بالفضةء والبك بالك والشعيد بالشعير» والتمر بالتمر» والملحٌ بالملح؛ مثلا بمثل» يدا 
بيدِ). رواه الإمامٌ مسلة”'2. (كتمر بتمر) 1 ١‏ 

(أو) بيع (الموزون بجنسبه) من الوا أي: أصلهُ الوزن (كذَّمَب بدَهَّب) أو 
فضَّةٍ بفضةٍ (صحٌ) ابيع (بشرطين): 

الشرط الأَوَلٍِ: (المماثلة) أي: النّساوي (في القَدْرِ) كصاع بصاع في مَكيلٍ» 
أو كرطلٍ برطلٍ في موزونٍ. 

فلو باع صاعًا بصَاعينء أو رطلا برطلين» فلا يصحٌ» وهو ربا فضلٍ. 

(و) الشرط الثاني: (القبض قبل التفرّق) أي: بمجلس العقدِ. 

ولم يذكر المصيّفُ الشَّرطَ الثالتٌ» وهو: الحلول؛ لان شرط القبض متضئّنٌ 
الحلول» فاقتصرَ عليه؛ لتضمنه ذلك. 

(وإذا بيع) موزونٌ بموزونٍء أو بمكيل الموزون؛ عِوَضًا عن الوزنٍ (بغيرٍ 


)1( أخ رجه مسلم .)١581/(‏ 
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2 8 ا ال يه ماه 
جنسه» كذهب بفضة» وب بشعير» صَحّ بَشرط القبض قبل افق وجارٌ 


ون ب يع الفكيل بالمورون که بذَهَبِ متلا جار التّفاضْلٌ» والئفثق 





جنه » كذهب بفضة)» أ(و) یع مکیل بمکیل» أو موزونٍ المكيل؛ عِوَضًا عن 
الكيلٍ (كيدٌ بشعير » صحٌ) البي (بشرط القبض) لذلك (قبل التفرّقِ) من المجلس؛ 
لقوله يا :«فإذا اختلفتٌ هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم» يدا بيدِ)27, والمرادٌ 
به : القبض . 

ولم يذ كر المصنّفٌ أيضًا الحلول؛ لتضمن القّبض”© له» كما مرٌ» وهو من ربا 
النسيئة» من التّساءِء بالمدٌّء وهو: التأحيى يقال : نسأتٌ الشيءَ» وأنسائه : أخرثه 

(وجارً التفاضل) في ذلك؛ لبيعه بغير جنسه؛ لأنَّ النهي ما ورد إلا في التفاضل 
الحاصلٍ بين جنس واحدٍ 

(وإن ب بِيعَ المكيل بالموزون, كبرٌ) مكيل بكيلٍ» أو جزاًا ثلا (بذهب يلا 
موزونٍ بوزنٍ» أو جزافا (جارّ التفاضل) في ذلك» (و) جار (التفرُقُ قبل القبض) من 
المجلس 

(ولا يصحٌ يع المكيل) أي: ما أصلّه الكيل؛ كاليدٌ والشعير والتمر (بجنييه 
ونا) أي: بدلا عن الكبل» كرطل بُ برطل وء ونحو ذلك. 


(۱) سيأتي تخريجه قریتا . 
(۲) سقطت: «القبض» من الأصل. وانظر «مسلك الراغب» 47/99 4). 


بات اليا 
باب الرب GB‏ 
ولا المورُونِ بجنسه كيلا. 





(ولا) يصحٌ بيع (الموزون) أي: ما أصله الوزنُ» كالذهب» والفضةء 
والتُحاس» والحديدٍ» والأصاص» (بجنيه كيلًا) أي: بدلا عن الوزنِ؛ لما روى 
مسل“ عن أبي هريرة أن النبي يا قال: «الذهبُ بالذهب وزنًا بوزنِ» مشلا بمثل» 
فمن زاد أو استزاد فهو ربا». ولان الَمائُلَ مشترط في المكيل بالكيل» وفي الموزونٍ 
بالوزنِ» فمتى باع رطلا من المكيل برطل منه» حصل في الرطلٍ من الخفيفٍ أكثر 
ما حصلّ من الثقيل» فيختلمَانِ في الكيلٍ» والتمائلٌ فيه مشترط. وكذا إذا باع 
الموزونَ كيلا . 

يكل حال لا يتحمّقُ التماثل في المعيار مع المخالفةء إلا إذا غلم مساوثه- 
أي: المكيل المبيع بجنسه وزئاء والموزونِ المبيع بجني كيلا- في معياره 
الشّرعيٌ ) فال للعلم بالتماثل. 

ويصحٌ البيعٌ إذا يات الجنسُ» كتمر بب كيلاء ولو كان المبيعٌ موزونًا. 
ووزنّاء ولو كان المبيعٌ مكيلاء وجزافًا؛ لقوله كلِ: «إذا اختلفث هذه الأشياء» 
فزيعرا كيف شم إذا كان يدا بيدِ). رواه مسلءع» وأبو داود2©. ولأنّهما جدسانٍ 
يجوز ز التفاضل بينهماء فجارًا جزافًا». 


(۱) أخرجه مسلم .)١588(‏ 

(۲( انظر «معونة أولي النهى) (50/5 .)١‏ 

(۳) أخرجه مسلمٌ »)۱١۸۷(‏ وأبو داو )٠٠٠٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
)٤(‏ انظر «دقائق أولي النهى» (48/9 ؟). 
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ويِصِحٌ بيغ اللخم بمثله إذا زع عظمه» وبحيوانٍ مِنْ غير جنسه. 





(ويصحٌ بيع اللّحِم بمثله) وزنّاء من جدسه» كلحم بقر بلحم بقر(»- وسيأني 
تعريف الجنس - انرا عاقى OSE‏ 
ي ع أذّى إل الجهلٍ بالتساوي. فإذا زع م صح البيعٌ) كالذهب بالذهب مشلا 

ےم یرای إذا 06 ن فب ری کی ت عا ر 
أو كر ور ذلك. 

وَالسَّحْمْ الال والرئة ااه والقلبُ» والأكارعٌ, والدّماغ, والكؤشٌ : 98 
أنوا غ0" ؛ لأنها مختلفة في الاسم والخلقة . فلا يجوزٌ بيع نوع منها بمثله إلا وزنًا. 
ويجورٌ التفاضل إذا كان بغير 0 ) كرطلٍ كبدٍ برطلين لحم أو أل ونحوه. 

«فائدة»: والجنسٌ: ما شمل أنواعًاء أي > ا ماه اة والنوعٌ : : ما 
ل اشا مختلفةً بالشخص. وقد يكونٌ الشىءُ جنسًا باعتبار ما تحته» ونوعًا 
باعتبار ما فوقة. 

فكل ينا كر الها واخ :تحن راح :ولق اعظاة نك مقا ضيه متا 
0 ورد و وياسَمينٍ 0 إذا كانتت من دهن واحل» فهي جِنسٌ 

4 و الك بك ے2 : 
والمرادٌ هنا: الجنس الاخحص. والنوحٌ الأخصٌ. فكل نوعين اجتمعا في اسم 


.)١ 41/5١ سقطت: «بلحم بقر» من الأصل . وانظر (معونة أولي النهى)‎ )١( 
/٤( «الروض المربع»‎ »)٠ ٠/9١ «دقائق أولي النهى)‎ »)۱٤/۸( انظر «(كشاف القناع»‎ )۲( 
وفيها: «وأجناس) بدلا عن : «أنواع».‎ ۰)۷ 


(۳) انظر «إرشاد أولي النهى) .)580/١(‏ 


بَابُ الرا 

كلتك و کے 
م اعديس. شق مده 9 e O SEE‏ 

برطبه» ويابسه بيا بسه › وعصيره بتعصيره ) ومطئوخه بمطئوخه. a‏ 





خاصٌ» فهو جنل 

كذّهبء وأنواعة: المغريئ» وَالبِندُقئ» والُكروري. 

والفضةٌ جد وأتواغهاء ابال والبنادقة. 

الب جدش» وأنواعه: البحيريّ» والصعيدي 

والتمد جنسش» وأنواعه: البَني» والمعقلئ» والصيحاني. 

واللّحمْ أجناس باختلاف أصوله؛ لأنّها فروح أصول هي أجناسٌ. وكذلك اللَبنُ 
أجناس باختلاٍ أصوله 

فضأنٌ ومعرٌ نوا جنسء لا يياځ أحدّهما بالآخر إلا ثلا بمثل» يدا بيدِ. وكذا 


و 


البقء والجواميسش» والإبل 

(ويصحٌ بيعٌ دقيق ربويٌ) أي: كدقيق حنطة (بدقيق) حنطة (إذا استويا) أي: 
الققان (نعومة أو خشونةٌ) فن اختلفا في النعومة أو الخشونة» لم يصمٌ البيغ؛ 
لعدم التساوي» وإِنِ اختلفٌ جنس الدقيق» صح كيف تراضيا عليه يدا بيدٍ. 

(و) يصحٌ بیع ربوي (رَطْبه برَطِْه) كالعنب بالعنب» والوْطب بالؤطبء يثلا 
بمثلٍ 

(و) يصحٌ بیغ ربويٌّ (يابسيه بيابسه) كالزبيب بالزبيب» والتمر بالتمر 

(و) يصحٌ بيعُ ربوي (عصيره بعصيره) كعصيرٍ عنب بعصیر عنب» مثا بمثلٍ 

(و) يصحٌ بیغ (مطبوخه بمطبوخه) من جديسه» كمطبوخ لحم بمطبوخ 


)١(‏ في الأصل: «والريال». 
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01ل ا کے 
إذا استويا تسافا أو وطوبة. 


ولا يصِحٌ بیغ فرع بأصله. كزيت بزيونِ» وسيرج بسمسمء ومین بلبن» 





لحم » وكرطل سمن بقريٰ برطلٍ منه» مغلا بمثل. ويصحٌ بيع خبزه بخبزه» کخیز 
بر مثا بمثل 

(إذا استويا) أي : لوي تدان نينا عاذ ناشمًا دآ e‏ 
الطب قال : ا ينقص الوُطبُ إذا بس قالوا: : نعم. el‏ و 
الك وأبو داو5) 

و ۳ 

(ولا يصح بيع فرع بأصله ؛ كزيثٍ بزيتون » وشيرج بسمسم» وجین) ' أو 
أقط» أو زنك أو من أو مخيض» أو ناويك بلْبن) لأ الجميع فرع اللبن» ولا 
يصح بيغ أصلٍ بفرعه 

ااا كبر ا ا 
النار من أحدهماء فتفوتُ الال 

yT 


ant 


.)٠٥١/۲( سقطت: (بمطبوخ لحم» من الأصل . وانظر «مسلك الراغب)‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (3714/9)» وأبو داودٌ (7759)؛ وصححه الالباني. 

(۳) سقطت: «وجبن» من الأصل. 

.)۱۷/۸( سقطت: (بحنطة) من الأصل. وانظر « كشاف القناع»)‎ )٤( 

)٥(‏ روان وَالرُوَانُ : ما خر من الطّعام فيُرِمَى به» وهو الرديءُ منه. وفي «الصحاح): هو حبٌ 
الط الب . «لسان العرب»: (زون). 


باب الا 
سے 


وزلا بيه بفمح. 
ا ر 7 
ولا بيغ الحَبٌ المُشتد في سنه بجنسه» ويَصِحٌ بغير جنيه. 





تراث يظهَد أثرة؛ لانتفاء التساوي» إلا اليسير الذي لم يُقصدْ تحصيلة» ولا يظهَر 
وء فلا يمن الضحة؛ لأئه لا بخن بالعمائٌلٍ 

(و) لا يصح بيع (زَلابيَة)0"© وهريسة» وفالوذج("©» ونّشَّاء وسنبوسل" 
(بقمع) ا ا ` | 

(ولا) يصغ بيع المحاقلة» وهي: (ببِعُ الحَبٌّ) كالب والشعيرٍ (المشتدٌ في 
سُنلِهِ بجنسيه) للجهل بالتساوي. وكذا بيع القُطن في أَصُولِهِ بقُطن؛ لحديث أنس 
مرفوعًا: نهى عن المحاقلّة. رواه البخاري”». 

فان لغ يشتدٌ الحتُ» وبع ولو بجنسه لمالكِ الأرضء أو بشرط القطع» صك إِنٍ 
0 : 

(ويصحٌ) بیغ حبٌ مشتدٌ في سنبله (بغيرٍ جنسه) من حبٌ وغيرو» كبيع بر 
مشتلٌ في سُنبله بشعير أو فضَّةٍ؛ لعدّم اسْتِرَاطٍ التساوي. 


01١‏ الزلابيةٌ: حلوى تُصِنعُ من عجين رقيق» تُصبٌ في الزيت» وتُقلَى » ثم تعمد بالدّبس. «المعجم 
الوسيط»: (زلب). 

(؟) الفالوذج: من الحَلْوَى هو الذي يؤكل» يسوّى من لب الحنطة. فارسي معرب. «لسان 
العرب»: (فلذ). 

١‏ السنبوسك: فطائر مثلئة تعمل من رقاق العجين المعجون بالسمن» وتحشى بقطع اللحم 
والجوز. (الألفاظ الفارسية المعربة) ص(50). 

.)۲۲١۷( أخرجه البخاريٌ‎ )٤( 

(5) في الأصل: ( جنسيه ) . 
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2 و 8 ر a‏ ەھ < 
ولا بصِحٌ بيځ بوي بجنسه. ومعهما- أو مَعَ أحدهما- مِنْ غير 
چ جنسهما» كمد عجو ودِرهم بمثلهماء أو ديّنار ودِرهم بديتار. 





(ولا يصح بِيعُ ربو بجنسبه » ومعهما) أي: الثمن والمثمن (أو مع أحدهماء 
من غير جنيهما, كمد عَجوةٍ ودرهم بمثلهما) أي: بِمُدٌ عجوو ودرهم؟ تهدان 
معهما غير جنسهما. ّ 

أو مد عجوة بهد عجوةٍ ودرهم؛ فهذا مع أحدهما غيذ جنسهما. 

وكذا لو بيع مد عجوةٍ ودرهم بمدّينٍ عجوة» أو بدرهمين» ونحو ذلك . 

(أو) بيع (دينارٌ ودرهمٌ اي ا ودرهمم. 

وكبيع محلى بذهبٍ بذهب» أو محلّى بفضّةٍ بص . وتُسعّى مسالة: 
مد در ودرهم)؛ لأنّها مُثَلْتْ بذلك. ونصّ الإمامُ على عدم جوازها؛ لحديث 
فضالةً بن عبيدٍ: أني الننيئ َيه بقلادة فيها ذهتٌ وخررٌ» ايا ع E‏ 
أو سبعةٍ دنانير» فقال النبييُ كل : (لاء حتى ثُميّرَ بيتهما) قال : فردَّه حتى مير يينهما. 
رواه أبو داود9) . ولمسلم : :أنه كيا أمرَ بالذهب الذي في القلادة فثرع وحدّق ثي 
قال لهم: «الذهبٌ بالذهب» وزنًا بوزن)©). 

ومح البطلانٍ: سد ذَريعةٍ الا لألّه قذ يتحدُ حيلةً على الربا الصّريح؛ ٠‏ كبيع 
مائةٍ في كيس بمائتين؛ جعلا للمائةٍ الثانية في مقابلةٍ الكيس» وقد لا يُساوي درهكاء 


ع £ 


او أن الصّفقة إذا اشتملث على شيئين مختلفي القيمة» قُسْطّ النمنُ على قيمتهماء 
)١١‏ سقطت: «بذهب» من الأصل. 

(۲) سقطت: «بفضة) من الأصل . 

(۳) أخرجه ابو داود »)۳۳١۱(‏ وانظر «الإرواء» .)١05(‏ 

.)١591( أخرجه مسلم‎ )٤( 


باب الا 
۲۹ 
1 7 م و و ر co,‏ 2 ور 
ويَصِحٌ: أعطني بنضْفٍ هذا الذرهّم فضةء وبالاخر فلوسًا. 
و ا ا ا a‏ ك ٍ ر 


بشرطِ القبض قبل اتوق » 8 OO‏ 





فهو من باب التوزيع على الجُمل» وهو يُوْدّي إا إلى يقينٍ التفاضل» أو إلى الجهلٍ 
بالعساوي» وكلاهما بيبطل العقد في باب البا. 

(ويصحٌ) قوله: (أعطني بنصف هذا الدّرهم فِضّةٌ»وب) النصفي (الآخر فلوسا 
ونحوه» كدفع دينار؛ ليأخدٌ بنصفه نصمّاء وبنصفِه(" قُلُوسَاء أو حاجةٌ؛ لوجودٍ 
التساوي؛ لأ قيمة النصفٍ في الدّرهم كقيمة النصفِ مع الفلوس أو الحاجة» 
وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة اش الآخر سواءً. 

ويصحٌ قولهُ لصائغ: صُعْ لي خاتمًا من فضة وَرنه درهم» وأعطيك مثل زنته» 
وأغطك أجرتك دزا ولالصائغ احا الدرهمين: أحدّهما في مقابلة فضة الخاتم. 
والدرهم الثاني أجرةٌ له. ٠‏ 

(ويصحٌ صرف الّهب بالذّهب »و الفضة بالفضة متمائلا وزنًا) أي: ميثلا بمثلٍ 
بالوزن (لا عَدَا) لجهالة الممائلة. 

ولا يصح ذلك إلا (بشرط القبضٍ قبل التفدُق) من المجلس. فان طال 
المجلسٌ قبل القبض» وتقابضا قبل التفدقء جار. 

والقبض في المجلس شرط لصحة الصف . حكاه ابن المنذر إجماعٌَ من يبحفظ 
عنه من أهل العلم . ولقوله عَككِْة: «وبيعوا الذَّهِبَ بالفضة كيف شتتغ» يبايغ 


. في الأصل: «أو بنصفه)‎ )١( 
من حديث أبي بكرة.‎ )٠١۹۰( (؟) أخرجه البخاري (۲۱۷۵)» ومسلم‎ 
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وأن يعض أحدُ دين غلا بسعر يَومه. 





(و) بشرطٍ (أنْ يُعوَضَ أحد النقدين عن الآخَرِ”'' بسعر يومه) أي: يوم 
الصرف؛ لما روى أبو داو" والأثرم في «سنيهما» عن ابن عمرٌ قال: كنت أييغ 
الإبل بالبقيع» فأبيعٌ بالدّنانيرٍ وآخذ الدراهم» وأبِيعٌ بالدّراهم وآخدٌ الدّنانِي آخدٌ هذه 
ف ھاو ال عه ون لني فأتيتٌ النبى كه في بيت حفص > فقلتٌ: يا 
رسول الله رويك أسألك: ني بيغ اليل بالبقيعء ٠‏ فأبيعٌ بالدّنائير» وآخذ الدراهم, 
وأبيعٌ بالدّراهم, وأكخذ الدّنانير الجا هذه من هذى وأعطي هذه من هذه؟ فقال 
رسول الله يَكِةِ: ولا باس أن تأحدّها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ) . 

ويجورٌ الصرفٌ بنقدٍ مغشوشء والمعاملةٌ بمغشوش» ولو كان الغش بغير جدسسه 
لمن يعرفهء أي: برف الغش. 

نقلّ صالخ عن الإمام في دراهم يقال لها: «المسيّئة) عائتُها نْحاسٌ إلا شيئًا فيها 
فِضَّةُ؟ فقالَ: إذا كان شيا اصطلّحوا عليه؛ ثل الفلوس اصْطلّحوا عليهاء فأرجو أن 
لا یکو بها بأَسٌ. 

أله ليس فيه أكنؤ من اشتماه على حجنن لا غر هما فلا منغ من يما 
كما لو كانا متميّرين. . ولأنّ هذا مستفيض في الأعصارء جار بينهم من غير نكير. 


عه 


.و 


وفي تحريمه مشقة وضررٌ. 

ويحرْمٌ كس الشكة الجائزة بين المسلمين» إلا أن يُختلفٌ في شيءٍ منها: هل 
هو رديءَ أو جيدٌ؟ فيجوز كسرها 
)١(‏ سقطت: «عن الآخر) من الأصل. 


(١‏ أخر جه ا داود »)۳١ ٤(‏ وضعفه لإا 
(۳) سقطت: «من هذه) من الأصل. 


َابُ ارا 
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والكيمياء غشٌء فتحرم. هذا على القولٍ بعدم قلب الأعيانٍ حقيقة وإلا فلا 
فإنَّ لله خواصٌ وأسرارًا في العالم» ينقلبُ بها نحو الُحاس ذهبًا أو فضة خالصًاء 
) ويحرمُ الڙبا بدار حرب» ولو بين مسلم وحربي. 

والجيل غير جائزة في شيءِ من الڏين. 

وکر كتب قرآنٍ على الدّراهم» ونثؤها على الناس. وأُؤل ضرب التّراهم على 
عهد الحجاج. ۰ 1 

ولا يجورٌ للسلطانٍ تحريم النقودٍ التي بأيدي الناس؛ ليفسد ما عندّهم من 
الأموال. 

وكرة ضربٌ نقد مغشوش» واتخادٌة» نصًا. وضرب لغير السلطانٍ. قال أحمدٌ: 
لا يصلح ضربٌُ الدّراهم إلا في دار الصَّربٍ بإذن السلطانِ» ويُعطي أجرة الصنّاع من 
نت الال ٠‏ 1 


¥ # ¥ 


.)٠١١۷ »۱٠۰٦/۲( انظر «فتح وهاب المآرب)‎ )١( 
.)551//١( انظر «غاية المنتهى»‎ )۲( 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


بابٌ بيع الأصُولٍ والثمَار 


مَنْ باع أو وهب أو رَهَنَ أو وَقَفَ دارّاء أو أَقَدَ أو وصَّى بهاء تناول 
أرضّهاء وبناءَهَاء وفناءها إن كان GO‏ 





( بابُ بيع الأصولٍ والثّمَار) 


الأصول<“: جمځ أصل» وهو ما يتفرع عنه غيزه. والمرادٌ هنا: أرضٌ» ودو 
وبساتينٌ» ومَعاصرٌ» وطواحينٌ» وأشجارٌ. 

وبيغ الثمار: جمعٌ ثمر» کجیل وجبال. وواحد الثمر: ثمرة. وجممٌ الثمار: 
مر ككتاب وكتب. . وجمعٌ ثُمُر: : أثماڙء كعْدُقٍ وأعتاقي وزان جي وهي أعمٌ 

مما بۇ کل» فیشمل القَرطٌ» ونحوه 

(من باع) دارًا (أو وهبّ) دارًا (أو رَهَنَ) دارًا (أو وق داراء أو أقَ) بدار (أو 
وصّى بها) أي: بدارٍ (تناول) الي : (أرضًها) إن لم تكن موقوفةً» كمصر والشام؛ 
وسواد العراق. ذ كره في «المبدع) وغيره. 

ومتدي ا سو مو ضح وخ ا خلا 

ونال ما بها من مَعَدِنٍ جامد؛ لاه من أجزاء الأرض» بخلاف الجاري. 

(و) تناو (بناءها) أي: الدار؛ لأنّهما داخلانِ في مسئئاها. 

(و) تناول (فِناءهًا) بكسر الفاءء أي: ما انّسعَ أمامها (إِنْ كان) لها ناء 
(1) «والثمار. الأصول» ليستا في الأصل. اقتضى السياق إضافتهما. 


(١‏ القَوَظّ : وَرَقَ السَلّم . «الصحاح): (قرظ). 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى» (۲۷۸/۳)» «كشاف القناع» .)٥۷/۸(‏ 


0 2 
باب بيع الأصول والثمار 





YY 
ومًصلا بها لمصلّحتِهاء كالئلاليم» والدُِوفٍ الغسكرة» والأبواب‎ 
المنصٌوبَةِ» والحَوابي المدفونَة» وما فيها مِنْ شجَرِء وعرْش» لا كنز وحَجر‎ 

مدفوتين» ولا مُنقصل کحبل» وڌلو» وبَحْرَة» وفرزش» مساح 
وَإِنْ كان المُباعٌ ونحؤه أرضاء دحل ما فيها 0 





(و) تناول ما كان (متَصِلًا بها) أي: الدار (المصلحتها ؛ كالسّلاليم) © من 
خشّب مُسكّرة. جمعٌ شل بضمٌ الشين»› وج للام مشدّدةً وهو: الموقاة 
را عن ابن سِيدّهء قال: وتذكوٌ وتؤنثُ (و) ك (الرّفوفٍ المُسمّرةٍء 
والآبواب المنصُوبة) وجلَقِهاء وكحجر الرّحى التحتانيٌ (و) ك (الخوابي 
المدفونة) وأجرنة مبنية» وأساساتٍ حيطانٍء وما في الأرض من الحجارة المخلوقة 

(و) تناولَ (ما فيها) أي: الدار (من شجر) مغروسٍ (و) من (عُرْضِ): جم 
عريش » وهو: الظُلةُ لاتصالهما بها 

و(لا) يتناول البيع ما فيها من (كنز وحَجَرٍ مدقُوئَينٍ) لأنّهما مُوَعَانٍ فيها لاتقل 
عنهاء أشبها الفْوشٌ والسُتُورَ 

(ولا) يتناول (منفصل » كحبل › ودلو » وب روء فرش » ومفتاح) وقفلٍ لنحو 
دار؛ لأنَّ اللفظ لا يشملّه» ولا هو من مصلجتها . وكذا حجر رځی فوقانی؛ لعدم 
اتصاله, ولعدم تناول اللفظ له بخلافي: إذا باع الطاحونٌ أو المعصرةً ونحوهاء فإلّه 
يشمل التحتانيي والفوقاني ؛ لتناولٍ اللفظ له 

(وإِنْ كانَ المباع ونحوٌه) من موهوبء أو مرهون» أو موقوفي» أو مُوصّى به أو 
أ به» أو جعلّه صدَاقًا» أو عوض حلع» أو جعالةء أو أجرةً (أرضّاء دخل ما فيها) 


)١(‏ في الأصل : ( كسلاليم). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
V٤‏ س۷ کک کے 


بن عراي» وناو لاما فيها ين زوع لحف إلا مره ا وشعيرِ وبصّلٍ 
ونحوه» ويُِقَى للبائع إلى أُوّلِ وقتِ أخذه بلا أجرَقى ما لغ يشتَرطهُ المشتّري 


o 


2 
6 
٠ 


2 


و 
وإن کان جر مرة بعد اخری» كرطبة وبُقولٍ» 500101020 





أي : ما في الأرض (من غراس ي » وبناِ) فيهاء ولو لم يقل: بحقوقها؛ لاتصالهما بها 
وكونهما من حقوقها. 

و(لا) يدخل في نحو بيع أرض (ما فيها من زرع لا يُحصد إلا مره كبر 
وشعيرٍ » وبصل ونحوه) وأرز» وقطیاټپ» بكسر القافٍِ» كعدس وحِمّص والباقلاءٍ 
ونحو ذلك. وجزرء وفجل» ووم مما يحصد مره واحدة» ولِقْتِّء وقصب كر 

(ويبقى) في الأرض المبتاعة (للبائع) والموهوب» ونحوه (إلى وَل وقتٍ 
أخذه) كالثمرة (بلا أجرة) على البائع؛ لان المنفعة حصلتٌ مستفناةً له. 

لم عند آله لا فى ا أل وفك آنه ون كان غا ا ف را 

(ما لم يشترطه) أي: الزرع (المشتري) أو المتَّهبُء ونحوه (لنفييه) فن 
شرطه» كان له. ولا يضرٌ جهله في بیع» ولا عدمٌ كماله؛ لدخوله تبعًا. 

(وإنْ كان) في الأرض زرح (يُجَرٌ مرة بعد أخرى » كرّطبة) بفتح الراءء وهي 
فة فإذا يست فهي قت (و) ك (بقول) من شَّعرِ وتغناع؛ وجندباء ونحو 
ذلك. 


)0 الفِضّةٌ: نباتٌ عشب كاي مع من الفصيلَةِ القرنية. يسمّى : البرسيم الحجازي. «المعجم 
الوسيط): (فصفص). 


بابُ بيع الأصُولٍ والثّمَار 





أو 00 7 مرت کقتای 000 لأسو للمشتري» والجَرَّةٌ الظاهرَةٌ 





(أو) كان في الأرض زرعٌ (تنكرَرُ ثمرئه ‏ كقِنَاءٍ » وباذنجان) ودُبّاءِ. . أو يتكوز 
أخدُ زهره» كورد» وياسمين» ونسرين 
(فالأصولٌ) في جميع هذه (للمشتري) وهب ونحوه؛ لاله يُرادُ للبقاي أشبه 
(والجرَّةٌ الظاهرةٌ) وقك عقا لبائع ونحوو (وَاللَقْطةُ الأولى) وزهْد تفتّح وقتّ 
بيع (للبائع) ونحوه؟ لاله ر يُجِنّى مع بقاءِ أصله» أشبة ثمرة ةّ الشجر المؤبّرَةٍِ (وعليه) 
أي : البار ع ونحوه (قطعُهما) ای الجزّة الظاهرة» لفط الأول في الحال) أي : 
على القور؛ لاله ليس له حدٌّ ينهي إليه» ريما ظهَرَ غيد ما كان ظاهراء فيعسڙ 
هذا ما لم يشترط مشتر دخولٌ ما لبائع» فن شرطه كان له؛ لحديث: 
«المسلمون عند شروطهه». ۰ 
RK © #‏ 


.)۲۳۹/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
۷٦‏ جزل س 1 





نضا 
ناذا بيع سجر الَخْلٍ بعد تشي طَلعِه فالثّمرُ للبائع مترو کا إلى أُوّلٍ 
(فصل) 


(وإذا بيع أو وهبء أو رُهنَ» ونكوو (شجُ الثخل بعد تَششّقَ می طلعه) بكسر 
الطاء: غلاف العُنقُودٍ. مبتدأء خحبدةٌ: : ولو لم يؤيّد. أي : ُلقّخْ وهو: وضع طلع 
الفْكَالٍ الذكر في طَلع الأَقّى E E O‏ 

(فالثمرٌ للبائع) إن لغ ب يشترطه مشتر لنفسه (مُتروكًا) له على شَّجَرِهِ (إلى اول 
وقتٍ أخذه) وهو وقثُ الجذاذء وذلك حين تتناهى حلاوةٌ ثمرها. ولا يلزمُه قطغها 
في الحالٍ. وأوان و حينَ ينتاهى إدراك النّمَر؛ لحديث: «مَنْ 
ابتاع نخلا بعد أن تَؤبّرَء فثمرثها للذي باعهاء إلا أن يشترط المُبتاعٌ). متفقٌ 
ل 

ما لم تجر عادةٌ بأحذه بُسراء أو يكن يُسده خيًا من يُطَبهِء فيجدة بائ إذا 
ا حلاوة بُسره؛ لاله عادةٌ أحذه. 

إن لمن يشترط مشتر قطکه على بائع» فان شرَطه عليه » فطح. وما لم يتضؤر النخل 


E‏ الأصل: «وضع الذكر في الأنثى)» وانظر «مسلك الراغب» (؟2))5557/1 «فتح وهاب 
المآرب) .)١١۳/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۲۰٤(‏ ومسلم )١547(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) سقطت: (أخذه) من الأصل. وانظر «دقائق أولي النهى) (585/5). 


باب بيع الأصُولٍ والثّمَار 0 

وكذًا ِن بيع شْجَرُ ما ظهَرَ مِنْ عِنَب» وتينء وتُوتٍء ورمانِ» وجوزٍ. أو 
ظَهَرٌ مِنْ نَورو» كمِشْمِش» وتفَاح» وسَفَوْجَلٍ ولؤز. أو حَوَجَ من كما 
كوردٍ. 








ببقائه» فن تضوّر» قُطع؛ لأنَّ الضرَرَ لا يُرَالُ بالضر. 

بخلافٍ وقفي» ووصية» فإِنَّ الثمرة تدخلٌ فيهما ناء برت أو لم توو كفسخ 
بيع أو نكاح قبل دخولٍ لعيبء ومُقايَلةٍ في بيع» و لولدِه» 
حي لا مانع منه» فتدخلٌ الثمرةٌ في هذه الصُورٍ كلها لأنّها نما متصل أشبهتٍ 


ت 


(وكذا) أي: كطلع تَسْمَّقَ: (إِنْ بيع شجرٌ ما ظهر) فيها من ثمرةٍ لا قشر عليهاء 
ولا نور © لها (من عنب »وتين ‏ وُوتٍ) وجير. وكذاما بدا في قشره (و) بقي فيه 
إلى الأكل» ك (رمَّانِ) ومَوزٍ (و) ما بدا في يِشرينٍ» ك (جوز. أو ظَهْرَ من وره 
کوشوش تاح ؛وسَفْرْجَلٍ ولَوْزِ) وج وأجاص (أو خرجَ من أكمامه) ا 
کم بكسر الكافي- وهو الغلا (کورو) ویاسوین» ويَنفْسجء وقطن يحمل کل 
عام؛ لان ذلك كله بمثابة تمت الطلع 

(وما بيع قبل ذلك) أي : قبل البدرٌ في نحو عنب» والخروج من الور في نحو 
مِشْمِش) والظهور من الأكمام في نحو الورد (فللمشتري) ومُتَّهبِ 

(ولا تدخلٌ الأرضٌ تبعًا للشجر) وإِنْ لم : يَشتَرط قطعهاء أبقاهًا في أرض بائع» 


.)١57(ص في الأصل: «نوار»» والتّْر: بفتح النون: الزهر على أي لون كان. «المطلع»‎ )١( 
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فإذا باد لم يَملِك غرس مكانه. 





كثمرٍ على شجر بلا أجرةٍ 

(فإذا باة) أي: ذهب وانقطع (لم يملك) المشتري (خَرْسَ مكانه) أي: مكانٍ 
ما باد من الشجر؛ لعدم ملكه الأرضٌ تبعًا للشجر. 

وللمشتري الدخول لمصالِحهاء لتبوتٍ حي الاجتياز له. ولا يدل لتفوج 
ونحوه. 

فإ انكسرث أو احترقثُ ونحؤه» ونبتَ شيم من عروقِهاء انه يكونٌ لمالكها. 
قالهُ العلمةٌ لشي منصور البهوتئ رحمه الله تعالى. 


RR © 


باب بيع الأصُولٍ والثّمَار 


2 ون 


نضا 

ولا صم تيغ الَعَرة قبل دو صلاجها لير مالك الأضلء ولا يغ الأ 
قَبْلَ اسْتَدَادٍ حيّه لغير مالك الأرض. 

وصّلاح بعض لكر ق شجَرَةٍ صلاخ لجميع نوعها الذي بالبْستانٍ. 








(فصلٌ) 

(ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) أنه عيه السلام نهى عن بيع الثمارٍ 
حتى يبدو صلاحځهاء نهى البائع والمُبتاع. متفق عليه“ . والنهئ يقتضي فسادً 
المنهيٌ عنه. (لغيرٍ مالك الأصل) 

(ولا) يصح ( بيع الزرع قبل اشتدادٍ حبه) لحديث ابن عمرَ: ُن النبئ كك 
عن بيع النخلٍ حتى تزهوّ وعن بيع السنبلٍ حتى يبيض ويأمّن العاهة 0 
والمشتري. رواه مسلم. (لغير مالك الأرض) 

فن بيع الثمرةٌ المذكورة الك اعا 2 لمالك أرضه» صح البيم؛ 
لأنَّ الشمرةً مع الشجرء والزرع مع الأرض» دخلا تبعًا في البيع؛ لحصول التسليم 
لمالكِ الأصل» ومالك الأرض9© 

ا ادي 
أن اعتبار الصلاح في الجميع يَشْنُّء وكالشجرة الواحدة؛ ولأنّه يتاع غالبا 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم )١5175(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه مسلم )١570(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) انظر «مسلك الراغب» (؟455/5). 
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5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فصَّلاحُ البح أن و يَصِفَر. والعتب: أن يَتَمَوّه بالمَاءٍ الخلو. 
وبقية المَواكه: طِيبُ أكلهاء ود رُ نُضُجها. وما يظهَدْ فما بَعْدَ َم كالقِنَاء 





وكذا اشتدادٌ بعض حبٌء فيص بيغ الكل تبعًا لأفراده» ما لم يبد صلاحه 
بالبيع. 

وله منه: أَنَّ صلاح نوع ليس صلاځا لغيره 

(فصلاحٌ البلح : أن يحمرٌ أو يصفرٌ) لاله عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى 
رھ قيل لأنس : وما زهؤها؟ قال: تحمَانٌ أو تصفاة2"7. 

(و) صلاخ (العنب : أن يتمَوًه بالماء الحُلو) أي: أن يصفو لوه ويظهر ماؤه» 
وتذهبت عفوصئة" من الحلاوة. قالَهُ الحجاويّ في «حاشية التنقيح)". قال: فإِنْ 
کان أبيضٌ» حسْنّ قشژه وضَرَبَ إلى البياض» وإِنْ كان أسودّء فحينَ يظهرٌ فيه 
السواڈ. لقولٍ أنس: انه الي يك عن بيع العنب حتى يسودٌ. رواه أحمد9». 

(و) صلاځ (بقيِّةٍ الفواكه) كرمَّانِء روعت وخ رو و ربط ل 
(طيب أكلها » وظهورٍ تضجها) لحديث: نهى عن بيع الثمرة حتى تطيت. متفقٌ 
عليه . 

(و) صلاخ (ما يظهرٌ فما بعد فم . كالقئاءِ» والخبار : أ نْ يُؤكلّ عادة) كالثمرة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۸۸(‏ ومسلم )١505(‏ من حديث أنس. 

(؟) العقُوصةٌ: المرَارَةٌ والمَِضُ. «القاموس المحيط) ص(4 .)8١‏ 

(9) انظر «وكشاف القناع» (۸۱/۸). 

. 1855 2181( وصححه الألباني في «الإرواء)‎ »)١۳۳١٤( )۳۷/۲۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 
من حديث جابر.‎ )١575( (ه) أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم‎ 


بات بيع الأصول والثمَار 





۲A1 
وما تَلِفَ من التَّمرَةِ قبل أحذِهَاء قَمِنْ صَمَانِ البائع» ما لم تُبَعْ مع أصلهاء‎ 
أو يُوّحر الُشئري أخذهَا عن عادته.‎ 


وصلاځ الحبٌ: أن يشت أو يبيض 

(وما تلف من الثمرة) أ ابذك ار اا لك اناي في تلفٍ 
يسير لا ينضبطء > فلا يرجم بقسطه من الثمن- بجائحة سماوية» وهو ما لا صُنعَ 
لآدميّ فيهاء كريح» ومطرء وثلج» وبرد- بفتح الراء: المطر المنعقدٌ- وبَودِ- 
بسكون الراء: ضدٌّ الح وجليدء وصاعقة» وحرّء وعطش» وجراد» وججندذب» 
ونحو ذلك (قبل أخليها) ولو بعد قيض وتسليم بالتخلية ؛ لأنها ليست بقبض تام 
(فمن ضمان البائع) والأصل في ذلك كله : حديثٌُ جابرٍ: أن ابي بيا أمر بوضع 
الجوائح. وعنه: أن الي اة قال: (إِنْ بغت من ايك تمر ا كأَضَابَئهُ جَائْحَةٌ َا 
جل لَك أَنْ تخد من سيا بم تخد مال أَعِيكَ بير حَقٌ» رواه مسلع(©. 

وان أتلت الشمر آدمي» حير مشتر بين الفسخ» وترجعٌ بما دفقه من الثمنٍ» 
والإمضاءء أي: البقاءٍ على البيع» ومطالبة المقلفن بالبدل 

(ما لم تُبغ) الثمرةٌ (مع أصلها) فان بيعت معه» فمن ضمانٍ مشتر. كوت 
بيعت لمالك أصلها؛ لحصول القبض التامٌّ وانقطاع علق البائع عنه 

(أو يۇخر المشتري أخدَمًا عن عادته) أي : غن ا الأحذى فان أخده عنه» 
فمن ضمانٍ المشتري؛ لتلفه بتقصيره. 

«تتكةٌ) : مَْ باع رقيقاء »> شمل بيه لباسًا معتادًا عليه إلا ما كان عليه لجمالٍ» 
فاته لبائع . إن كان معه مال - ملّكه له سيْدُةُ أو خصّه به- أو كانت أمةٌ عليها حلئٌ» 


(۱) أخرجهما مسلم .)١554(‏ 
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AY‏ کا کے 


لاا ا ااا ل ل ا ا 00 





فهو لبائعه, ما لم د ا ل أن النبيّ 
د قال: (مَنْ باع عبدًا وله با للبائع» إلا أن ي يشترطه المبتاعٌ). رواه 
مسلم. فان كان المشتري”" قَصَّدَّ ما اشترطه مما كان مع الرقيق» اشتُرط له 
شروط البيع؛ من العلم به» وغيره. وإ لم يكن المشتري قصد مال الرقيق» أو ثيابَ 
جماله» أو ليه فلا يُشترط له شروط البيع؛ لدخوله تبعًا بغير قصدء أشبة أساساتِ 
الحيطان. ۰ 

ولو باع العبد وله سريف لم يرق بينهماء كامرأته» وهي ملك للسيد. نقله 
حربٌ. ذكرة في «الفروع)0© 

وتشمل بيغ دابةِ لجامًاء ومقوداء وتعلاء ونحو ذلك . 


5 © 


(۱) أخرجه مسلم .)١547(‏ 

(۲) سقطت: « كان المشتري» من الأصل. وانظر «مسلك الراغب» .)٤۷١/۲(‏ 
(۳) انظر «الإنصاف» .)5١5/١7(‏ 

.)١٦۳/٤( انظر «الروض المربع»‎ )٤( 


YAY 


بابٌ الشَّلّم 





(يات السّلم) 
والتصرَّفٍ في الدّين» وما يتعلّقُ به 

قال الأزهري: السَلَمْ والسلفُ واحد في قول أهلٍ اللغةء إلا أن السلفف: كرون 
قوضّاء لكنّ السَلَّمَ له أهلٍ الحجازء والسلفّ لغة أهل العراق . اله ال 

وشي سلمًا؛ لتسليم رأسٍ المال : في المجلس» وسلمًا؛ لتقديمه“ 

واللم شرعًا: عقدٌ على شيءٍ موصوفب في الذمة» مو جل بثمنِ مقبوض 

وهو جائز بالإجماع» وسندّة: قول تعالى : لا دام ین کے أجل سس 

كنبو 4 [البقّرة: .]18١‏ وروی سعيدٌ بإسناده» عن ابن عباس » قال: اُشهدٌ أن 

الكل المضمونٌ إلى أجل مُسمّى قذ أحلّه الله في تابه وأَدْنَ فيه > ثم قرأ هذه 
الأية". وهذا اللفظ يصلّح للسَلّم ا 

وقول عليه السلام: (مَنْ أسلفٌ في شيءء فليسلف في كيل معلوم, ووز 
معلوم» إلى أجل معلوم) متف عليه“ من حديثٍ ابنِ عباس . ولان ال اد 
عوضي البيع» فجارً أن يبت في الذمّةِ» كالثمن» ولحاجة الناس إليه 


0 


06 فرك 


(۱) «کشاف القناع» .)۸٥/۸(‏ 

(۲) في الأصل: «لتعدّيه) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۸١/٤(‏ 

.)٠٠١٤( ومسلم‎ »)۲۲٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
في الأصل: «الثمن).‎ )5( 


TE‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ينعقد د بكل م دل عليه» وبلفظ ا 
وشروطه : 


أحذها : الشبياط صفات العَسِلم فيه » كالمكيل؛ والموزون» eis‏ 





(ينعقدٌ) أي: الشلم (بكلٌّ ما يدل عليه) أي: على السَلّمِء ك:أسلفثك أو: 
أسلفئك؛ لأنّهما حقيقةٌ فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجل ثمئه» ا 

(و) ينعقدٌ السَلَمُ (بلفظ البيع) لاله بيغ حقيقةً إلا آنه إلى أجل . 

(وشروطه) أي: السلّم ا زائدة على شروط البيع. 

قال في «الإنصاف»: ذكره جماعةٌ. وذكر في «الفروع) وغيره سنّة. وذ كر في 
«الهداية» وغيرها خخيمسة وذكرٌ في «الكافي» و«المحرر» وغيرهما أريعة) مع 
ذكرهم كلهم جميع الشروطٍ. والظاهر: أنَّ الذي لم يُكملْ عدد ذلك» جعلٌ الباقي 
من تنمةٍ الشروط» لا شروطا لنفس الشلم: 

(أحذها): : کون مسلم فيه مما يمكنُ (انضبادٌ صفاتٍ المسلّم فيه) لأنّ ما لا 
تنضبط صفاتة يختلفٌ كثيراء فيفضي إلى المنازعة والمشاقةَ» وعدمها مطلوث 
ا 

(كالمكيل) من حبوب» وثمارِء وخل» ودهن» ولبنِ ونحوها 

(والموزون) من ذهبء وفِضَّةٍ ومن قطن» وحرير» وصوفيء ونُحاس» 
وزئبق» وسَّبُء وكبريت» ووصاض )وشحم ی ولو مع عظيه؛ لأنَّه 
كالنُوى في التمرء إن عن محل يُقطعٌ منه كظهر وفخذٍ. 

وغم منة: آله لا يصع في مطبوخ ومشويٌ» ولا في لحم بعظمه. 


.)۲۱۹/۱۲( «الإنصاف)‎ )١( 


ا 


والمَذْرُوع» والمعدُودٍ مِنْ الحيوانِ» ولو آدميًا. 

فلا و في المَعدُودٍ من الفَواكه» ولا فيما لا ينضَّبطء كالبقول» 
والجلود» والؤؤوس» والأكارع» والتيض» والأوَاني المحتَلمَةٍ رووس 
وأوشاطاء كالقَمَاقِم ونحوها. 1 


يعمو قوله : من قر أو غنم» أو ضأَنٍ أو معزء ع أو ثنيئ» ذكر أو أنثى» حصي 

ا معلوفة أو راعية» سمينٍ أو هزيلٍ . قالهُ في «الإنصاف»'. 

(والمذروع) كثياب» ویول 

(والمعدودٍ من حيوان) كعشرين فرسّاء (ولو) كان (آدميًا) كعشرين عبدًا 

(فلا يصحٌ) السَلَمْ (في المعدودٍ من الفواكه) كرمَّانِء وككثرى» وخوخ» 
وإجاص ۰ 

(ولا) یصځ السَلَم (فيما لا ينضيطٌ . کالبُقول) لاختلافهاء ولا يمك تقديزها 
بالحجِرّم (والجلود) لاختلافهاء ولا يمكنٌ ذرعها؛ لاختلافٍ أطرافها (والرّوُوسِ ٤‏ 
والأكارع) لأنّ أكثرها العظامُ» ولحمها قليل» وليستٌ موزونة (والبيض) والجوزٍ؛ 
لاختلافٍ ذلك كيرا وصِعَرَا (والأوّاني المختلفة رؤوسًا وأوسَاطاء كالقمَاقِم): 
جمعٌ فُمْقّمْء بضكتين؛ لاختلافهاء فإِنْ لم تختلفٌ رؤوشها وأوساطهاء ص٤‏ صح الشلم 
فيها (ونحوها) كأسطالٍ وأباريقٌ؛ لاختلافها. 

ولا يصح ا لم فيما لا ينضبطً» كالجواهر كلّهاء من دُرٌّ وياقوت» ومرجانٍ؛ 
أنه يختلفُ اختلافًا متبايتا بالكبر والصِعَرِء ومحسن التدوير» وزيادة ضوئها. 

ويصحٌ السَلَمْ في فلوس» ولو نافقة» وزئًا وعددّاء على ما في «الإقناع». ويكونٌ 


.)۲۲۳/۱۲( «الإنصاف)‎ )١( 


3 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


اللّانی : ذِكد جنه ونوعه بالصّفات التي يحتَلِفُ بها النّمن. 





راكسائيا عدت E‏ اله 

«تتمّة) : يصِحٌ | ا في الشكر» والبانید)» والدّبس ونحوهاء مكنا مته نافع 
لأنّ عمل انار فيه معلومٌ عادةٌ؛ يمك ضبطه بالدّشافٍ والرطوبةء أشبه المجقّفَ 
ا 

الشرط (الثاني) من شروط السَلَم وکر جسيه) آئ: جنس المسلم فيه» مره 
ارشع وکت لونويه» بالصفات اني بخ بها الم خا علا شه 

فيذ كر جدسه» فيقول مذلًا: بڙ. ويذكد نوعه: صعيديٌ أو: بحيريٌ. و: تمق 
ویذ كز نوعهء فيقول: برنئ» أو: مَعقِليئء أو: طَبوزدٌ. ويذ كر قذْرَ حبه» فيقول: 


1 


2 


صغار» أو: کباڙ. ويذكر لوته إن اختلف اللُونُء كالطبرزد: نوج من التمرِء يكونٌ 
منه أسودٌ وأحمرٌ. ویذ کر بلده» فيقول: كوفيئ» أو: بصريٌّ. ویذ کر حداثته وقِدَمَه 
فقول دی أو: قديمٌ. جيذ أو: رديٰ. ويبِينٌُ قديم سنة أو ممنتين + a‏ 
ويي كوتّه مُشعرًاء أي: به شعي ونحژه. 

ويذكرٌُ سن حيوانٍ» من آدميٌ وغيره» فيقول: بنثُ مخاض» أو: لبونٍ» ونحو 
ذلك. ویذ کر نوعه» كضأنٍ ومَغز ثنيّ أو جذّع. ویذ کڑ ذكوريته وأنوثته» سميئا أو 
معلوفاء هزيلا أو راعيًا(”". وفي إبل: بُحتيّةٌ» أو عرابيةًء بيضاء» أو حمراء. وكذا 


.)۲۹۹/۳( «دقائق أولي النهی»‎ )١( 

1/64 كذا في الأصل» وهو صحيح» وفي (دقائق أولي النهي ) /. ۰ و(المبدع)‎ )١١ 
«الفانيد)» وهو نوع من الحلوى. قال في تاج «العروس): الفانيذ: ضرب من الحلواء» معرب‎ 
بانيد» بالدال المهملة. مادة: (فنذ).‎ 

(۴) في الأصل: «هزيل أو راعي». 


لح لح لا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ا 





خيلٌ. وتدسبُ بغالٌ وحمي لبليها. 

وفي صيدٍ قول بعد ذكر نوعه» کځمام» وكزكيئ» وذکر لونه وكبره إِنٍ 
اختلف به» لا ذكوريته ورا لاتق وودوسط عا لوا كلت بها 

ونا رد انديس عبد خوك أزمية E‏ اهتمق ا رتك ار 
فج ونحوه. ويذ كر في لبن النوع والمرعى. وفي جبنٍ النوع والمرعى» ورطب أو 
يابس» جيّدٍ أو رَديءٍ. 

وفي ثوب النوعء والبلدء واللون» والطولٌ» والعرض» والخشوَة» والصفاقةً أو 
ضِدّهما. فن زاد الوزنُ» لم يصح السَلَمُ. 

وفي غزل الود والنوع» والبلدء والوزتَ» والغلظء والرّ. 

وفي صوفٍ ونحوه ذكر بلدٍ ولونِ» وطولٍ أو قصر» وذ كورية أو أنوثة» وزمانٍ. 

وفي كاعد“ يذ كر بلدا وطولاء وعَوضًاء وغِلظاء أو رمه واستواء الصفةٍ 
والونِ» وما يختلفُ به الثم 

وفي رقي ذِكْرَ نوع» كرومي» أو حبشيئ» أو زنجي» وطولٍ رقيتي بشبر- قال 
أحمد: يقول: خماسيع » أو شداسي» أنحجميئ أو فصي وذ كر أو أنثى - وكحلاء أو 
دعجاءً. وبكارة» أو ثيوبةٍ ونحوهاء كسِمَنٍ) وهزالٍ» وسائر ما يختلف به ثمنه. 

قال في «القاموس»: والكحلُ: سواد العين مع سَعَتها. والدّعَجُ: أن يعلوَ 
الأجفانَ سواد خلقَةَ موضع الكحل. 


)1( الكاغد: بفتح العين» هو: القرطاس 2 فارسي معرب . «تاج العروس) : مادة : (كغد). 
(۲) انظر «دقائق أولي النهى) (۳۰۳/۳) هامش. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
A۸‏ سر کے 


EES Ru UL 
ويجوز ان ياخذ دون ما صف له» ومِنْ غير نوعه مِنْ جنسه.‎ 


ولا يحتاج لذكرٍ الجغودة والشبوطة. وإِنْ شرط شيئًا من صفاتٍ الحسن» 
كأقنى الأنفٍء أو از © الحاجبين» لزمه ذكع2"©. 

ولا يص شرط المتعاقدين الأردا أو الأجوة؛ لأنه لا ينحصز؛ إذ ما بن رديء أو 
جي إلا ويحتملٌ وجود أرداً أو أجود منه. بل يصځ شرط جي ورديء» ویجزئ ما 
صدق عليه أنه جيّدٌ أو رديء» فينزلٌ الوصفٌ على أقل درجة 

(ويجورٌ) لمُشلم له (أنْ يأخدّ دونَ ما وصق له) من جنسيه؛ لان الحقٌ له» وقد 
رضي بدونه 

(و) له الخد (من غير نوعه) كمعز عن ضْأَنِء وجواميس عن بق (من جنسه) 
يا كالشيءٍ الواحد؛ لتحريم التفاضل بينهما. 

وإ دفع أجود مما أسلم ا يلزمُ أخذّه؛ لاله زادّه نفعًا. 

وغم منه: أنه لا يلزمه أخذّه من غير نوعيء ولو أجود منه» كضأَنٍ عن معزٍ 

وإ كان من غيرٍ جنسهء كلحم بقر عن ضأنِء لم يج ولو رضيا عليه؛ 
لحديث: (م؟ 2 م في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيرو) روا أب داو . ولأنّه بيع 
بخلافٍ غير نوعه من جنينه» فإِنّه قضاءٌ للحقٌ. 

إن دفع إليه أجود من جنسسه. مما وقع عليه العقدٌ» وطلب منه شيمًا نظير 





الجودة» لم يصح . وان أحضر له بزيادة عن القدر. وقال: خدة وزذنى درهمّاء 
صڪ؛ لان الدرهم في مقابلة الزيادة. 
)1( فن الأضل: «أزخ». 


(۲) «دقائق أولي النهى) 7/5 ل .)۳۰٣۳‏ 
هه أخر جه ا داود (TTA)‏ من حديث ا سعيدك الخدري. وضعقه الألباني . 


۲۸۹ 
ا ي 
الثالث : معرفة قدره بمعياره الشرعي 
فلا يصِحٌ في مَكيلٍ وَزناء ولا في موزونٍ كيلا. 





ولا يجو أخدُ ءوض في جودة إِنْ جاءه بأجود مما عليه؛ لأنَّ الجودةً صفةٌ لا 
يجوز إفراڈها بالبيع. ويجورٌ ر معيب» واد ار شه شم إنتينا كدج ولا يتور اغد 
ءوض نقص رداءة» لو جاءه بار 

(الثالثُ) من شروط السَّلّم: (معرفةٌ قدره) أي: قَدرٍ المسلّم فيه (بمعياره 
الشرعيّ) في قدر كيل في مكيلٍ» وقدر وزنٍ في موزولٍ» وقدر ذرع في مدروع؛ 
وعددٍ في معدودٍ؛ لحديث: «مَن أسلم في شيءٍ فَلهِسلِفٌ في كيل معلوم» ووزنٍ 
معلوم» إلى أجل معلوم)(©. كك ءوض في الذةء فاشترط i a‏ قدره» 

(فلا بص الم (في مكيل وزناء ولا) بصخ (في موزون كيل نص عليه؛ 
لاله مبيٌ يُشترطٌ معرفةٌ قدره» فلم يجرٌ بغير ما هو مدر به في الأصل» فلم يجز 
كما لو أَسلْم في مذروع وز . 

ولاب أن يکود المکیال» والصَنجةٌ والذراځء معلومًا عند عامة َة الناس؛ لاله إذا 
كان مجهولا تعذَّرَ الاستيفاء به عند التلف. 


لكن لو عيّنَ مكيال رجل واحدٍ أو ميزاته» لم يتعيّئْ على الصحيح من المذهب . 


.)١ 5/7( «دقائق أولي النهى)‎ )١( 

ا حر 

)4 سقطت: «معرفة) من الأصل . 

.)١ .”//( انظر «دقائق أولي النهى» (۰/۳)» « کشاف القناع)‎ )٤( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سط .۹ کے کے 
الرَابع : أن يكونَ في الذمة إلى أجل مَعلوم» له وق في العَادَةِ» كشَّهرٍ 


ونحوه. 





قال في «الفروع): لم يتعيَنْ في الأصح. قال في «الرعاية): صح ولم يتعيّنًا في 
الأصح. وجزم به في (المغني»» و«التلخيص)» و«الشرح» وغيرهم. قال 
الزركشئ: هذا المذهبُ. وقيلَ: يتعيّنُ. فعلى المذهب: في فسادٍ العقدِ وجهانٍ. 
وأطلقهما في «التلخيص) و«الفروع) والز ركشي . وأطلقّ ب الخطاب روايتين في 
صحة العقَدٍ بتعيّن مكيالٍ: 

أحدهما : يصحٌ» وهو الصحيځ» جزم به في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهرٌ كلام 
الموقق والشارح وغيرهما. 

والثاني: لا يصحٌ. قالهُ في «الإنصاف)0©. 

(الرابغ») من شروط السلّم: (أَنْ يكون) السَلَمْ (في الذَّم إلى أجل معلوم) 
نضّا؛ للخبر. فأمرَ بالأجليء والأمرْ للوجوب. ولأنَّ السَلّم رخصةٌ جار للوفْي» ولا 
يحصلا إلا بأجلٍ» فإذا انتفى الأجلٌ» انتفى الَرَفْقُ» فلا يصخ» كالكتابة. والحلول 
يُخرجُه عن اسمه ومعناه (له) أي : الأجلٍ المعلوم (وقُُ في العادةء كشهر ونحوه) 
قال في «الكافي»: أو نصفه» ونحوه. أي: نحو النصفٍ. وفي «المغني) 
و«الشرح»: وما قارب الشهر. قال الزركشيٌ: وكثية من الأصحاب يمل بالشهر 
والشهرين» فين نّم قال بعصّهم: أله شهه. 

قال في «الفروع»: وليس هذا في کلام اڪ 
)١(‏ «الإنصاف» .)555/١١١(‏ 
(۲) سقطت: «ونحوه» من الاصل. 


الخاميث : أن يكونَ ما يوجَدُ غَالبَا عند حلول الأجل. 





وظاه كلامه: اشتراط الأجل» ولو كان قريبًا. ومال إليه» وقال: هو أظهر”"©. 

وعن الإمام: يصح ولو يومًا. ذكرها القاضي . 

(الخامسنُ) من شروط السَلَّم: (أن يكونّ) المسلّم فيه (ممّا يوج غاليًا عند 
حلول الأجل) في مجلّه - بكسر الحاءِ- أي: وقتٍ حُُولِهِ؛ لوجوب تسليمه إذن. 
إن كان و فيه» أو يوجدٌ نادرّاء كالسَلّم في العنب والؤطب إلى الشتاءِء لم 


ص 


وَإِنْ أَسلّمَ إلى وقتٍ يوجدُ فيه مسلّمٌ فيه عامّاء فانقطع» وتحقّقَ بقاؤه» زمه 
تحصيله ولو شق 


وان تعذَّرَ مسلع فیه» أو تعذّر بعضّه؛ بان لم يُوجذ» حير سم بين صر إلى 
وجوده» فيطالِبُ به» أو فسخ فيما تعر منه» كمنٍ اشتر ی اء فأبقَ قبل قبضه. 

ویرجځ إِنْ فس لتعدّره كله» برأس ماله إن وج أو عوضه إِنْ عَدِمِ؛ لتعذّر رده. 

وا أسلَم ذميٌ إلى ذم في حمر ثم أسلَّم أحدُهماء رجع مُسْلِمٌ برأس ماله 
أو عوضه؛ لتعذّر الاستيفاء أو الإيفاء؛ أن يرجعٌ في مثله إن كان مثليّاء وقيمته إن 
كان متقوّمًا. هذا إن فسح ذ في الكل لاحت لي اعد ولت 

رفائدة) : اتنا تدر كل أو مُضيّه» ولا بيئة» اقول قرول المدين مع 
يمينه في قدرٍ ايل عن ات وا رظب يفيه اعمال د كر في 
«الرعاية). وكذا في مضيّه؛ على الصحيح من المذهب. جزم به في «المحرر) 
وغيرو» وصځكه في «(الفروع»). ۰ 


.)٠١۹/۱۲( «الإنصاف)‎ )١١ 


م شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الْسَّادِِنُ : معرفةٌ قدر زاش مال الشلم» وانضباطه. 
فلا تكفي مشاهدئه ولا يصِحٌ بما لا ينضبط. 





وقیل: لا يُقبل قوله. ويقبل قول المسلّم إليه» وهو المدين في مكانٍ تسليجه. 
قله حربٌء وجزمٌ به في «الفروع» وغيره. قله في (الإنصاف)0©. 

(السادسُ) من شروط السام : (معرفةٌ قدر رأس مال '" السَلّم) ومعرفةٌ صفيه؛ 
لاله لا ومن فسح الشلّم؛ لتأَخُرِ المعقودٍ عليه» فوجب معرفةٌ رأس ماله؛ لير بدله 
كالقرض. وقبض”" رأسٍ مال السلّم قبل التفؤق من مجلس لعقد تفرًُا بطل خيار 
مر 0د بصي نري بدينِ. 

٠‏ (و ترط يسا (انضباطة) ذلا يصع جل رأ مال الم في جواهر ونحوم 


50 رأس مال السَلَّم» كما لو عقداه على صُبِرَةٍ لا يعلمان 
قلرّها. 


(ولا يصحٌ) السَلّمُ (بما لا ينضبطً) كجوهر» وكتب. ورد ما فيض من ذلك 
على أنه رأسُ مال السَلّم ؛ لفسادٍ العقدِ إِنْ وُجِدَء وإن لم يوج فقيمثه ولو مِثليًا. قاله 
في «شرح المنتهى) ا 

قال العلامةٌ الشيخح منصورٌ في «شرجه» على «المنتهى00©: وفيه نظة. 





.)5570/١١( «الإنصاف)‎ )١( 
سقطت: «مال) من الأصل.‎ )۲( 
أي: ووجب قبض.‎ )۳( 

.)500/5( «معونة أولي النهى»‎ )٤( 
.)71/9( «دقائق أولي النهى)‎ )5( 


باب | 


۹T 
السَّابِعٌ : أن يقبضّه قبل التفؤق من مجلس العَقدِ.‎ 
لا يشرط ذكد مكانٍ الوَفاءِ؛ 8و ش(ظإظ‎ 





فإنٍ احملا في قدر القيمة» فالقول قول مُسلّم إليه بيمينه؛ لاله غارمٌ. 

إن تعدَّرَ قول مُسلّم إليه؛ بن قال : لا أعرفٌ قيمة ما قبضه» فعليه قيمةٌ مسلّم 
فيه مجلا بأجل السَلّم. ۰ 

يقل قول مسلّم إليه في قبض رأس ماله. وإنْ قال أحدُهما: قبض قبل التفوْق» 
والاخد: بعده. فقول مدعي الصححةء وتُقدَّمُ بينثّه عند التعارض. 

إن وجه مغصوبّاء أو معيئا من غير جنسه» بطل العقد إِنْ عُيّنَّ» أو كان في 
الذمة وتفّقا قبل أل بدله. ون كان العيث من جنینه» فله إمساكه مع أُرشه» ورده» 
وطن ويد ل اي الت ا داما بالمجلس: 

(السابع) من شروط الشلم: (أن يقبضّه): رأسّ مال السَلّم (قبل التفرّقٍ من 
مجلس العقر) تَفدقًا بطل خيار مجلس؛ فلا يصير بيع دين بدين. 

وكقبض: : ما بيده أي : المسلّم إليه» أمانة أوغصبٌ ر ؛ فیصځ جعله راس ی مال 
السَلّم في ذمّةٍ م مَنْ هو تحت يده . ولا يصځ جعل ما في ذمتِهِ رأسّ ن مال سلم؛ لان 
الح فيه دينٌء فإذا كان راس ماله ديئاء كان بیع دين بدين» بخلافي أمانة 
وغصب 


(ولا يُشترطً) في السَلّم (ذكدُ مكان الوفاء) لاله لم يرذ في الحديث» وكباقي 


)١(‏ تكررت: «بطل» في الاصل. 
(۲) قوله: «أمانة 4 غصب) بدل من (ما) في قوله : «ما بيده). انظر «دقائق أولي النهى) 
5 ). 


0 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ء 7 ر 0 
لانه يجبُ مکان العقد» ما لم يُعقد ببريّة ونحوهاء فشترط . 


ولا يصِحٌ أخذ رَهِنٍ أو كفيلٍ بِمُشْلّم فيه 5757 





اس ( لاله 8 الوفاءُ (مكانٌ العقد) أي : عقدٍ السَلّم إذا كان محل إقامة؛ لأنَّ 
مقتضى العقدٍ التسليم في مكانه (ما لم) يكن (يُعّد("" , ببريّةٍ ونحوها) كسفينةٍ أو 

دار حرب» أو جبل غير مسكونٍ؛ أله لا يُمكن التسليم في ذلك المكانء فيكو 
محل التسليم مجهولاء فاشئرط تعييئه بالقول» کالزمان (فيُشترطٌ) تعيينُ مكان 
ا ` 

فإ دفع ال ّم في غير محل ما وقع عليه العقدٌء من غير أجرة حمل» وتراضيا 
ا ومع الأجرة لا تيع ولو تَراضّيا عليه؛ لاله اعتياض عن بعض السَلّم 

(ولا يصح أخدٌ رهن أو کیل بمسلم فيه) رُويث کراهته عن عليٌ» وابن 
عباس» وابن عم مولن ادك لا جور ر بشيءٍ يمكنٌ استيفاوه من ثمن الرهن» 
والضّمانُ قم ما في اة امن مقام ما في و المضمونٍ عنه» فيكو في حكم 
لض والبدلٍ عنه» وكلاهما لا يجورٌ؛ للخبر. وره الم . ۰ 

«تتمّةً): تصحٌ م الإقالة في له وفي بعضه. 

ومن له سلم» وليه ل ی حه شال لر اا ن ل م لاله 
حوالةٌ به. ويصحٌ إِنْ قال: اقبضْه لي» ثم لك 

وتصځ هبه كل دين لمدين فقط؛ لاله إسقاطّء فهو يمتنغ لغير مَنْ هو عليه. 


© في الأصل : «العقد). 
(۲) أخرجه ابن أي شيبة (00/4؟) عن علي وابن عباس» وابن عمر 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) 5/90 .)"١‏ 


باث السا 
EE :‏ 
إن تعد حوله ير رب السام بین صبرِء أو فسخ وبرجع برأ ماله 


أو بدَلِه إن تعذر. 





ويصحٌ بيعٌ دين مستقكء من ثمن وقرض» وأجرةٍ استُوفي نفغهاء ونحوهاء 
لمدينٍ فقط» بشرطٍ قيض عوضه قبل النفوق من المجلس . 

وعدم صحة بيع الدينِ لغير مَنْ هو عليه ؛ لعدم القدرة على تسليمه» أشبه الرقيق الا ٍ 

ولا يصح بي غير مستقرقء كدينٍ كتابق» وأجرة قبل استيفاءِ تفوها. 

ومن استحقٌ على غريمه مث ما لَهُ عليه قدرًا وصفةًء حالئن» أو مۇ مجان أجلا 
وَاحدًا » تساقطا؛ لاستوائهماء أو اسقط الأقلٌّ من الأكثر إن تفاوتا. هذا إذا كان أحدٌ 
دين أو هما غير سلّم» أو كان لم تعلق به حقٌ» كرهن بيع لربٌ الدّينِ ليقضى به 
دين آخرء فاته لا یقاصص ل بذلك؛ لتعلّق حقٌّ الغير به. وكذا عينٌ لمفلس» تعلق به 
غرماؤٌه. 

ومَنْ دفع دَينَا نوی به وفاءَ دَينِه» برئ» وإلا فمتبراعٌ؛ لعدم النيّةِ. وما ذكروه في 
الأصول: أنَّ رد الأمانة وقضاء الذّين واجبٌ لا يحتاج إلى النية» أي : نية التقؤب . 
وتكفي نيه حاكم في وفايّه قهْرًا من مديون؛ لامتناعه» أو مع غيبته؛ لقيامه مقامّه. 

لفل كرك لآ E‏ وجي علب ES‏ 

(وإنْ تعر حصوله) أي: حصول السَلّمء أو تعذّر بعضّه؛ بان لم يوجذ (خْير 

رب المسلّم)""' فيه (بين) أن ي(صبرَ) لحصوله» (أو) بين أن ي(فسيّ) العقدّ فيما 
تقدّمَ حصوله (ویرجع ب) ما دفعه من (رأس ماله » أو) أن يرجع ب(بدله إن تعذّرا 


.)٤۸۲/۲( انظر «مسلك الراغب»‎ )١١( 
في الأصل: «السلم».‎ )( 


ومَنْ راد قضَاءَ دين عَنْ غيرِهِ فأتَى ربّهء لم يلرم بقبؤله 





وجودٌ رأس ماله؛ لعدمه. بمثل مثليٌ وقيمة مت 

(ومن أرادَ قضاء دين عن غير » فأبى ربّه) أي: رب الدين قبوله» أو بذل أجنبئ 
نفقة زوجة آخر أعسر الزوجج بنفقةٍ زوجته أو ل يعسز» فأبتٍ الزوجةٌ قبولها (لم 
بْلمٌ) أي: لم يجبز ربٌ الدين (بقبوله) أي: قبول دفع الدّينِ. وكذا لم تُجبر الزوجة 
على قبولٍ النفقةٍ المبذولة» وملكتٍ الزوجةٌ الفسمّ؛ لإعسا رِ الزوج. فإِنْ كان 
الأجنبي وكيلا عنهماء أو ملكةُ الأجنيُ للمدِينٍ أو للرّوجء وقضاه ودفعاه لهماء 
اجوز عل اول 


3 


باب القَرْضٍ 


بابٌ القَرّض 
يځ بكل عينٍ يصِځ بيغهاء إلا بني آدَم. 


م 
م 


ويشترط : 1 ا ا ا ا ا ا اي يي 0غ 





( باب القَرّضٍ) 

بفتح القافٍ» وحكى كسدهاء مصدرٌ قَرَضٌ الشيءَ يقرصه» بكسر الراء: إذا 
قطعه . ا مصدر بمعنى الاقتيراض. 

فهو في اللغة: القطعٌ. ومنه سمي المقراض. 

وشرعًا: دفعٌ مال إرفافًا لمَنْ ينتفع به» ويرد بدَلَهُ. 

وأجمعوا على جوازه؛ لفعله عليه السلام”١2.‏ وهو من المَرَافِق المندوب إليها- 
وَالمَوفِقٌ: ما ارتفقَتٌ به وانتفغت - لحديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: «ما من مسلم 
قر مسلمٌ قَوْضًا مرتين» إلا كان كصدقة مرَةِ). رواه ابن ماجه. ولان فيه 
تفريجًا وقضاءً لحاجة أخيه المسلم» أشبة الصدقة عليه 


كم 


(يصحٌ) القرض (بکل عين يصح بِيعْها) من مكيل» وموزونٍ» وجوهرء 
وحيوانٍ» وغيره (إلا بني آدم) لا لم يُنقل قرضّهمء ولا هو من المرافتي. ولا يصحٌ 
قرض المنفعةٍ 

(ويُشترط) في القرض: 


)١(‏ ثبت فعلهُ من حديث أبي رافع أنه ية استسلّفٌ من رجل بكرًا... الحديث» أخرجه مسلم 
1١10١‏ وغيره . 
(۲) أخرجه ابن ماجه ))١54170(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١589(‏ 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
عِلمُ قدرِه ووصفِهء وکون مُقرض يَصِحٌ تبرعة. 
وتم العَمَدُ بالقبول شلك ويَلرَمُ بالقبض» RSS‏ 





(عِلْمُ قدره) أي : القرض» بمقدار معرو ف . فل" يصحٌ قرض دنانیر ونحوها 
عدقاء إن لم يعرف وزتھاء إلا إن كانث يتعامل بها عدداء فيجوث ویرڈ يدها عدا 

(و) عرق a O‏ بدله. 

(و) يُشترط (كونُ مفْرض یصح تبرٌعُه) فلا یقرض نحؤ ولي يتيم من ماله» ولا 
مكاتّتٌ» O,‏ ناظرٌ وقفٍ من مال الوقف. 

ومن شأنه : أن يُصادِف ذمّة لا على ما يحدثٌ. ذكره في «الانتصار»”"؛ بان 
يكو في ذمَّةٍ معينة. 

GS 
نصر الله في «حواشي الفروع». لكن يأتي: نه يصځ اقتراض ناظر الوق عليه»‎ 
والإمام على بيتِ المال.‎ 

قال في «الفروع): لا يلزمُ من الاقتراض على الوق أَنْ يكونٌ في جهة الوقضِ»› 
بل معناه: أن الناظر يقترض في دمه للوقضِ؛ ليرجع به على جهته. وكذا بيت 
المال- انتهن.. 

(ويتمٌ العقذ) أي: عقدُ القرض (بالقبول) كبيع (ويُملَك) ما امرض بقبض 
(وَيَلْمٌ) العقدٌ (بالقبض) أنه عقدٌ يقفُ التصدُفٌ فيه على القبض» فوقفٌ الملك 
01 سقطت: (لا) من الأصل. 


(۲) في الأصل : «الإنصاف). 
(۳) انظر «إرشاد أولي النهى» .)17١7/١(‏ 


باك لض 


۹۹ 
فلا يمك المُقرض عطاقم ورت له الل خالا فان كان سا 
فقِيمَتُه وقْتَ الرض» وإ کان مثليًا » فمئله؛ ما لم یکن مَعِياء أو وسا - 

ونحوّها - فَيِحيُمُهًا السُلطانٌ» فلهُ القِيمَةُ. 





عليه (فلا يملك المُقرضُْ استرجَاعَه) أي: القرض من مقترض» كالبيع؛ للزومه من 
جهته» إلا إن حجر على مُقترض؛ لفلس» فيملك مقرِضٌ الرجوع فيه إِنْ وجدّه؛ 


لحديث: «من أدرك متاعه بعينه)(" , 


بكري أن يَشْئَري ارم عر مر ويه 

(ويثبثٌ له) أي: للمُقرض (البدلُ حالا) أي: في الحالٍ (فإنْ كان) القرض 
(متقومًا » فقيمته وقتّ القرض) أي : يوم قبضه (وإِنْ كان) القرض (يثليًا) من مكيل 
أو موزون» لا صناعة فيه مباحةٌ» يصح | لم فيه؛ لاله يُضمنُ في الغضب والإتلافٍ 
بمثله» (ف) کذا هنا (مِثلّه) 

وان شرطٌ مقرضٌ الردٌ بعینه» لم یصځ. ويجبُ على مقرض قبول قرضٍ بثليٌ ود 
بعيِه (ما لم يكن) المردودٌ بعينِه (معيبًا) تعيب تعيب عند المقترض» كحنطة ابتلّتْء فلا 
يلزمُه قبوله؛ لما فيه من الضرر؛ لاله دونَ حقّه. بخلافٍ متقوّم رُدَّ بعينه» فلا يلزه 
وله لأن ج 1 

(و) ما لم يكن المردودٌ بعبنه (فُلُوسًاء ونحوّها) كدراهم مكسّرةٍء (فيحرّمُها) 
أي: يمنعٌ الناسّ من المعاملة بها (السلطانٌ» فله) أي: المقرض «القيمةٌ) عن 
الوس والدراهم المكشرة وقتّ القرض» سواءٌ نقصث قيممّها قليلًا أو كثيرًا؛ لاله 


(1) أخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم )١559(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر «معونة أولي النهى) (۲۱۹/۰). 


٠‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ويَجُوز شرط رَهِنٍ وصْمِينٍ فيه. 
ويجوز قَرض المَاءِ كيلا ANS SSD ESS‏ 





کالعیب» فلا يلزه قبولها. وسواءٌ كانت باقيةٌ أو استهلكهاء وتكونُ القيمةٌ من غير 
جنس الدراهم. وكذا المغشوشة إذا حرّمّها السلطانٌ. 
ويجبُ على مقترض رد مثلٍ فلوس اقترضّهاء غلث أو ر حصت أو كسدت؛ 


ويجبُ رد مثل“ مكيل وموزونِ» فإن أعورٌ المنلن - أي: عر المئلّ- فلم 
يوجذ, فعليه قيمثه يوم إعوازه؛ لأنّه يوم ثبوتها في الذمّة. 

ويجبُ رد قيمةِ غير مکیل وموزون؛ لاله لمثل له» فصّمِنَ بقيمته. فجوهه(© 
ونحؤه يوم قبض؛ لاختلافٍ قيمته في الزمنٍ اليسير؛ لكثرة الراغب وقلتِه. وغيد 
الجواهر» كمعدودٍ ومذروع» يوم قرض. 

(ويجورٌ شرط رهن وضمين فيه) أي: القرض؛ لاه عليه السلام استقرض من 
يهوديٰ شعيراء ورهته دِوعَه. متفقٌ عليه . وما جار فعله» جار شرطه. ولأنّه يراد 
للتونّ بالحقٌ» وليس ذلك بزيادةٍ. والضمينٌ كالرهن, فلو عيتهما وجاءً بغيرهماء لم 
يلرم المقرض قبوله» ون کان ما أتى به خيرًا من المشروط» وحيتذٍ يُخيدْ بين فسخ 
العقدِ وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل©». ۰ 

(ويجوز قرضن الماءِ كيلا) كسائر المائعاتِ. ويجورٌ قرضّه لسقي أرض إذا در 
(۱) سقطت: «مثل» من الأصل. 
(۲) في الاصل: «كجوهر). 


() أخرجه البخاري »)۲۳۸١(‏ ومسلم )١٦٠۳(‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ «کشاف القناع») .)١147/8(‏ 


باب القَرْضٍ 


والخبز والخمير عَددَا وردّه عدّدّاء بلا قصد زياد 
وکل قرض جر نفعًا فحرام» E yy‏ 


o:‏ م 


خيرًا منه. و ا 





الماك بأ نهو أو نحوها مما لخد من فخا ورصاص ونحوه على هيثتها. 
وسيل الإمام أحمدُ عن عين ماءٍ بين قوم لهم توبات في يم يَقتَرضُ أحدُهم 
الماءَ من نوبة صاحب يوم الخميس؛ لسقي به» ويَردٌ عليه نوبي يوم السبت؟ فقال 
الإمام : إذا كان الماءٌ محدودًا يُعرفٌ كم يخرجٌ منه» فلا بِأسَ؛ ؛ لتمكيه من رد المثل» 
TS‏ 
قال العلآمةٌ الشيحٌ منصودٌ في «شرحه» على «الإقناع)” ووغه لا ب لا 
الماء العِدّ لا يُملَّكُ بملك الأرض» بل رها أحقٌ به. 

(و) يجو قرض (الخبِ والخمير عددًاء ورذه عددًا؛ » بلا 3 قصدٍ زيادة) ولا قصدٍ 
جودَة» ولا شّرطهماء جار ذلك؛ لحديث عائشة قالث: قلتٌ: يا وغول الله 
الجيرانٌ َستقرضو الحُبِرَ والْكَمِين ويردُونَ زيادة ونّقصانًا؟ فقال: «لا بأسَ» إنكًا 
ذلك من قراف الناس» لا يُرادُ به الفضل) . رواه أبو بكر في «الشافي». 

بت البدل في ذثة المقترض حالاء ولو مع تأجيله؛ لاه وعد ل ارم الوفا.به. 
وکنا کل كن سال أو مولح فلا بصغ تا 

(وكلٌ قرض جر نفعًا فحرامٌ ك) شرطه» أي : : المقرض (أن يُسكته) المقترض 
دا ا دا او ا ف أي : ما أقرضّه؛ لان القرض عقَد إرفاقٍ 
)١(‏ في الأصل: «بالنوبة»» وانظر «كشاف القناع» .)١50/8(‏ 

(۲) «كشاف القناع» .)١10/8(‏ 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (؟١5١).‏ وضعفه الالباني في «الإرواء») .)١195(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
۲ سا ا سے 


وإن قعل ذلك بلا شَّرطِء أو قَضَى حيرا منه بلا مُواطأق» جار 





وفربةء فشرط النفع فيه پخ رجه عن موضوعه. 

وكذا إِنْ شرط أن يقضيه ببِلَّدٍ آخن ولحمله مؤنةٌ» فإنْ لم يكن لحمله مؤنةٌ 
فقال في «المغني»: الصحيخ: جوازه؛ لألّه مصلحةٌ لهما من غير ضرر. وكذا لو 
أَرادَ إرسال نفقة إلى أهله» فأقرضّها ليُوفيها المقترض لهم جارً("©. 

(وإن فمل ذلك) كله (بلا شرط) جار (أو قضى) مقترضٌ (خيرًا مه أي : : ما 
أخذهه جار كصحاح عن مکشرة» أ أو أجود قدا أو سكةٌ مما اقرض. وار 
نوع عدا هما اي أو ارجح يسيرًا في قضاءِ ذهب أو فضَّة. وفي «المغني) 
و«الكافي»: تجوز الزيادة في القدر والصفة؛ لخب 

(بلا مُواطأةٍ جارً) في الجميع» نصًا. أو عُلِمَتٌ زيادثه؛ لشهرة سخائه وكرمه؛ 
لأنَّ النبي يله استسلفٌ7© يكوا فجاءثه إبل الصدقة. قال أبو رافع”*»: فأمرني أن 
أقضي لجل بكرةء فقلث: إي لم أجذ في الإبليٍ إلا جملا رباع . فقال: «أعطه 
ياه فإنَّ من خير الناس أحسئّهم قضاءً». رواه الجماعة إلا“ البخاري عن أبي 


.)۳۲۸/۳( «دقائق أولي النهى)‎ )١( 

(۲) «دقائق أولي النهى) (۳۲۸/۳). 

(۳) في الأصل: «استلف). 

)٤(‏ سقطت: «قال أبو رافع» من الأصل. 

(5) سقطت: «إلا» من الأصل» والحديث أخرجه مسلم »)١٠١(‏ وأبو داود »)۳۳٣١۹(‏ 
والترمذي (۱۳۱۸)» وابن ماجه (5585)» والنسائي (4781) من حديث أبي رافع. 
وأخرجه البخاري (۲۳۹۰) من حديث أبي هريرة. 


باب ال 
ومتی بذلّ المُقتَرضُ ما عليه بغير بَلَدِ المَرض» ولا مَؤْنَةَ لحَمله» لزم ربّه 


قبوله» مَع أمن البَلّدٍ والطريق. 





وإ فعلَ مقترضٌ ذلك قبل الفا ولم ينو مقترضٌ احتسابه من دينه» أو لم ينو 
مكافأتةُ؛ لم يجزء إلا إِنْ جرث عادةٌ بينهما بذلك الفعلٍ قبل قرض؛ لحديث أنس 
مرفوعًا: «إذا أقرضٌ أحدٌُكمء فأهدَى إليهء أو حملّه على الدابَدَ» فلا يركبها ولا 
قلف إل أن وكرة تفرك O A a‏ 

وكذا كل غريم حكمه حكم المقترض فيما تقدّم. 

فان استضافَةُ مقترضٌ, حسّب له مُقرِضٌ ما أكل. وهو في الدَّعَوَاتِ كغيره 

(ومتى بذلٌ المقترض) أو الغاصبُ (ما عليه بغير بلدٍ القرض) أو الغصب (ولا 
مَؤنَةَ لحمله) إليه» كأثمانٍ (لزمَ ربّه) أي: رب القرض (قبولٌ) أخذ(ه) إذا كان ذلك 
(مع أمن البلد والطريق) لعدم الضرر عليه إِذن. 

قال العلامةٌ الشيځ منصورٌ في «شرحه): قلتٌ: وكذا ثمنٌ» وأجرةٌ 
ونحؤهما. 

قال في «الإنصاف»" قلتٌ: لو قل : بعدم اللزوم» لم يكن بدا ةقد 
يتجدَّدُ عدم الأمن» وإن كانا غير آمنين» لم يلزئه اة 

فإِنْ كان لحمله مَؤْنةٌ كحديدٍ وقطن وبكء وقيمثه ببلدٍ القرض أو الغصب 
أنقص من قيمته يبل الطلبء [فلا رمه إلا يمه بهاء أي: لد القّرض أو الغصب؛ 


(0) أخرجه ابن ماجه RT »)۲٤۳۲(‏ 


(؟) «دقائق أولي النهى) (7731/9). 
5 «الإنصاف) .)7057/1١١(‏ 


ش شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


اوعقو لعو ممممع وو عه ع ومو م وام م ع قرط ومو وو هن و عاناه وخاه م عه هزم ع واه وه أو أ اماع ماع مه جه ع هه كوو ع ومع 5ه دوهن شع قاع ع وان 0 و ينو واه م عام عع 6 6 لعن 





لاله لا يلرَمُه حمل إلى بد الطْلّب]'» فيصيد كالمتعذّر وإذا تَعذّرَ اليثل» تعيّتِ 
القيمة. واعتبرث بلك قرض أو غصب؛ لله الذي يجبُ فيه التسليم. فإن كانث 
قيمثه ببلدٍ القرض أو الغصب مساوية لبلدٍ الطلب أو أكثر زِمَهُ دفعٌ المثل بل 
الطلب؛ لما سبقّ. 

وعلِمَ منه: أنه نْ طولب بعين الغصب بغير بليه"» لم يلزُ. وكذًا لو طولب 
مان أو عاريّة ونحوهاء بعير بَلّدِها؛ لاله لا يلزمُه حملها إليه. 

«فائدة) : لو أقرض ذميٌ ذميًا خمرّاء ثم أسلماء أو أحذهماء بطل القرض» ولم 
يج على المقترض شية. 

9 


.)70/5( سقط ما بين المعكوفين من الأصل. والمثبت من «دقائق أولي النهى)»‎ )١( 
في الأصل: «بلد).‎ 6 


باب الرهنِ 
يصح بشرُوط خَمسَّة: 
كوه مُتَجَرَاء وكوثه مع الحَقٌء أو بَعدَهُ ب 





( باب الرَهنِ) 

هو لغة: الثبوتُ والدوام قال :ما راه أئ: و ای 
دائمةٌ. وقيل: هو من الحبس» ET‏ و لطر 
١‏ وقال تعالی: کل قي با بت هينه [المدثر: ۳۸]. أي: محبوسة. 

وشرعًا: توثقةٌ دَيْنٍ بعينٍ 0_5 استيفاؤه منهاء أو من ثميها. 

وهو جائرٌ بالإجماع. ولا يصځ بدونٍ إيجاب وقبولٍ) أو ما يدل عليهما. قال 
في «الرعاية) : ا المعاطاة, 

ويُعتب معرفة قدره» 7 وجنسه» وكونٌ راهن جائرٌ التصئفي» مالكا 
للمرهونٍء أو مأذونًا له فيه" 

(يصحٌ) الرهنٌ (بشروطٍ خمسة): 

أحدُها: (كوئه) أي: الرهن (مُنجَرًا) فلا يصح معلما 

(و) الثاني : (كوثه) أي: الرهن (مع الحقٌّ) أي: مع الدَّينِء لا قبلّه؛ لان الرَهنَ 
تابعٌ له فلا يتقدّمُه (أو بعده) أي: الحىٌّ؛ لقوله تعالى: موم دوا كبا فرهان 
مقو [البَقَرَة: ؟] فجعله بدلا عن الكتابة فيكونٌ ق ساي وهو بعد 
)١(‏ في الأصل: «بالمعاطاة»» وانظر «الإنصاف» .)١٠١/١۲(‏ 
(۲) انظر «الروض المربع) .)٥۲/(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
GE‏ شرح دليل لنيل المطالب 
'وكوثه یگن يځ بيه وكوثه ملک أو مأدُونَا له في رَهنهء وكوئه معنُوما 


35 و 3 
چنشه» وقدره» وصفته. 





وجوب الحقٌ. 

وغم منه: آله لا يصحٌ قبل الدَّين؛ لأنَّ ارهن تابعٌ له كالشهادةء فلا يتقدّمُه 

(و) الثالثُ: (كوثه ممّنْ يصح بِيعْه) وتثرعُه؛ لاله نوع تصرف في المالي» فلم 
يصح إلا من جائز التصرّفي» كالبيع 

(و) الرابعٌ: (كوثه مِلكَهُ) أي: لراهنه» أو مالكا لمنافعه بإجارقٍء أو للانتفاع به 
بعارية بإذنٍ ربّهما. لكن ينبغى أن يذ كر لهما القدرٌ الذي يرهن عليه» وصفتّه 
ومذّئه؛ دفعًا لتغريرهما. فمتى أعلم رهما بشيءٍ من ذلك» ثم خالقه ورهته بغيره» لم 
يصح الرهئ. فإنْ أَذِنَ المؤجرٌ أو المعيد أن يرهنَ العينَ على قدرٍ معين» فرهته على 
أكثرء صمح فيما أَذِنَ لمع وبطل في الزائد. فان رهته على دون ذلك» صحٌ. 
و نويات الرجوعٌ فيهما('2 قبل إقباضه» لكن لا يملكُ المؤجد ر الرجوعٌ 
في الإجارة إلا بعد انقضاء ا ة التواجر. فان بيع رهنٌ مُؤْجرٌ أو معارٌ في وفاءِ ڌينء 
رجع مۇج ڙ أو مُعيرٌ على راهن بمثل مثليئ» وبالأكثر من قيمة م متقوّم؛ لاله إن بيع بأقل 
من قيمته» ضمنَ راهن نقصّه واک ا 
الر ان العا لآ القر جر لان الغارية مم وال ج ا أمانة إن لم يتعدٌ أو يفط 

(أو مأذونًا له) من مالكه (في رهنه) فلا يصحٌ رهن مال غيره بغير إذنه 

(و) الخامسٌ: (كوئه) أي: ارهن (معلومًا جنسّه » وقدرٌه. وصفتّه) لاله عقدٌ 


إن تلف رهنٌ معاڙ أو مُوْجَدْ بتفريط, ضمته راهن يبدله وبلا تفريط» ضمنَ 


)١(‏ في الأصل: «بهما). 
(۲) انظر «مسلك الراغب» .)٤۹۲/۲(‏ 


باب الرّهنٍ 
وكل ما صح بيغه صح رهئه» إلا الفصحف. 


وما لا صځ بیغه » لا صځ رهئه» إلا اللّمرَةَ قبل بدو صَلاجِهاء والرّرعٌ 
قبل اسْتِدَادٍ حَبّه» والقِنّ دونَ رَحِمِهِ المَخرم. 





على مالٍ» فاشثرط العلم به. فلو قالَ: رهنثكٌ ما في هذا الكيس. ولم يعلغ, لم 

(وكلٌ ما ص بيعُه) من الأعيانٍ» ولو كان هذاه 241 كاه أو معاواء أو شر كه 
مُشاعًا (صحٌ رهه) ولو على ثمنه (إلا المصحقٌ) فلا يصحٌ رهئه» ولو لمسلم؛ لله 
وسيلة إلى بيعه المحرّم 

(وما لايصحٌ بيعُه) کح وأ ولدِ» ووق» وأبتي» ومجهول» وكلب» وخنزيرٍ 
(لا يصح رهته) لأنَّ القصد منه استيفاء الدَينٍ من ثمنه عند التعذّر وما لا يصح بيغه 
لا يمكنٌ فيه ذلك. 

ويصحٌ رهن المساكن من أرض مصرٌ والشام والعراق» ولو كانث الثّها منه؛ 
لاله يصحٌ بيعُهاء بخلافٍ أرضها فلا يصحٌ 

(إلا) رهن (الثمرة قبل يُدُوٌ صلاحها) بلا شرط قطع؛ فيصحٌ 

(و) إلا رهن (الزرع قبل اشتدادٍ حبّه) بلا شرطٍ قطي : فيصحٌ؛ لأنّ النهي عن 
بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير لها لا يفو حن الغزتهن من الدّينٍ؛ لتعلقه بذكو 
التاهن 

(و) إلا رهن (القنّ) ذكر أو أنثى» فيصحٌ رهنّه (دونَ رَحِمِه المحرّم) وهو مفقود 
هنا؛ لله إذا استحقٌ بيع الوهن» يبا هو ورَحِمَهُ المحرم» ويستوفي ربٌ الدَّئْنِ عن 
ثمن الهن بما خصّه؛ كأنْ كانث قيمة أمٌ الول المرهونة إذا بيعث مع وليها فاتك 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ولا يَصِحٌ رهن مال اليتيم للمَاسق. 





و للها فصول اليل : مائةٌ وخمسونٌ» فيستوفي المائة من : ثمن ارهن في 
مقابلة دَيْنِهه إن كان ديه مائ والخمسونٌ لصاحب الرهن. وإن نقص فباقيه بذمَةَ 
الرّاهنِ يطلب منه. 

«فائدة): ر يصح الهنٌ بکل دين واجب» كقرض» وقيمة مُتلّفٍ» أو دَيْنٍ ماله 
إلى الوجوب» كثمن مده خيار. ويصځ أذ الرَهنِ على عينِ مضمونة) 
كالعصوب» والعواري» والمقبوض بعقدٍ فاسدٍ. 

قال في «الفائق»: قلتٌُ: وعليه: يُحْرَجٌ الوه على عواري الكتب الموقوفة 
والأسلحةٍ والدروع الموقوفة على الغزاةٍ. 

قال العلامةٌ الي متضوة في شرح على والإفناع4: إن قلنا: هي مضمونة» 
صح أخدٌ اهن بهاء وإلا فلا. ويأتي في العارية: أنّها غير مضمونةٍ» فلا يصحٌ أخدُ 
الرَهن. 

وَعْلِمَ من ذلك: له يصح أخدٌ الزن للوقفٍ» فيصحٌ A‏ 
الوقفٍ؛ ل صح رهئه, صح ET‏ 

(ولا يصح رهن مال اليتيم للفاستي) لاله ريض يه مادك لان قن رحد 
الفاسق» أو قوط فيضيعٌ . 

ومثله : مكانّبٌ» وسفية» وصغية» ومجنونٌ وقڻٌ مأذونٌ له في تجارة. 
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.)١١1//8( (كشاف القناع»‎ )١( 


باب الرّهن 





۳۹ 
5 
قَصْلٌ 
لاهن ال جوع في الوه ما لم يقبط الغرئهئ» فان مضه لَرم. ولم 
يصح تصدفة EROS E SE a‏ 
(فصل) 


(وللراهن الرجوعٌ في الرهن) أي: له فسح الرَهنٍ؛ لعدم لزومه بدونٍ القبض. 
فن تصرف الاه فيه بنحو بيع أو عتتي» بطلّ. 

ولا جير الواهن على إقباضه إن امتنع؛ لعدم لزومه» وييقى الذي بغير رهن. 
لکن إِنْ شرط البائ(“ الوَهنَ في عمد ببع» وامتنع المشتري من إقباضه» فللبائع 
الفسحٌ. ولا يبطل بنحو إجارةٍ أو تدبير؛ لاله لا يمن البيع. 

هذا (ما لم يقبضّه المرتهنٌ) لقوله تعالى: #إفرهان و البقّرَة: ۲۸۳] 
(فإنْ قبضّه) المرتهنٌ (لزم) اله في حى الَاهنٍ فقط؛ أن الحظ فيه لغيره» فلزِم من 
جهته» فلا رجوع للرّاهن فيه . فان من راهنٌ قبل إقباضه» اعثُبرَ فيه إن حاكم”" . 

وإِنْ مات راهن قبل إقباضه.ء قام وارثّه مقامه» فان أتّى» لم يُجبَوء كالميّتِ. وإ 
أحث إقباضّه» وليس على المئِتِ سوى هذا الدّينء فله ذلك. 

وليس لورثة راهن إقباضه» وثمٌ غريمٌ للميتٍ لم يأذن فيه. 

(وله”" يصح تصرُقُه) أي: تصرف الرَاهنٍ (فيه) أي ا 
)١١‏ سقطت: «البائع» من الأصل . 


(۲) انظر «مسلك الراغب» (؟555/5). 
(۳) في الأصل: «ولا). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
کا 
فيه بلا إِذنِ المُرتّهن, إلا بالعتق» وعَليه قِيمَبُه مكائه. تكونٌ رَهنًا. 
وك اومن وا و توي لاو 





ِذْنِ المرتهنٍ » إلا) إذا تصرف فيه (بالعتق) فيصحٌ العتق. سوا كان الان موسا أو 
سنا ا أنه مبنيع على الشراية والتغليب . لكن يحرْمٌ العتق بلا إِذنِ المرتهن؛ 
لإبطاله حقّه من عينٍ الهنٍ (وعليه) أي: على الرًاهن الموسرء أو معسر أيسر (قيمة) 
الرّاه)ن (مكائه » تكونُ رَهْنَا) كبدلٍ أضحية ونحوها؛ لإبطاله حقٌّ مرتهن من 
الوثيقة بغير إذنه» فلزمثةُ قيميّه. وتعتبد قيمثّه حال إعتاق 

(وكَسْبُ الرّهنِء ونماؤه) أي: اليه المتصلء كين وتعلّم صنعق 
والمنفصل» كولدٍء وصوف» ولبن» وورق شجر مقصود (رَهِنٌ) أي: يكونُ رهنًا 
معه» ويباعٌ معه لوفاءِ الدَّيْنِ إذا بيع 

(وهو) أي: الرَهنْ (أمانةٌ بيدٍ المرتهن) ولو قبل عقَدٍ عليه» بعد وفاءِ دَيْنِ أو 
أبراءٍ منه؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ النبيئ يلاء قال: «لا يعلق اهن من صاحبه الذي 
رهته» له عله وعليه عُومُه). رواه الشافعئ» والدراقطن» وقال: إسنادٌ حسنٌّ 
فصل واه لضن اة الا ميد حرف فما شفط اكامات :رةه 
ضررٌ عظيمٌ. 


6 سمس 4 


فإن تلف (لا يضمنه) المرتهنٌ (إلا بالتفريط) أو بالتعدّي عليه» كسائر الأماناتِ 


(1) أخرجه الشافعي في «الام» (/2171 »)۱۸١‏ والدارقطني (۳۲/۳- ۳۳) من طريق سعيد 
بن المسشيب به. ورجح الألباني إرساله في «الإرواء» ( ۰ ). 


باب الرهنِ 
ويُقبلٌ قوله بيمينه في تَلَفِو وأنّهِ لم فرط . 
اررض وح سي سرحل مدصي 





(وإِنْ اذعَ(ي) المرتهن تلفّ الرَهنِ بحادثِ E‏ وقامتٿ 

ل ذفان کیا القلك به جا اا يده وبرئ. 

وإن لم د َع بينةً بالحادث الظاهر» لم يُقبلْ قوله؛ لأنَّ الأصلّ عدثه» لاله لا تعذّر 
لإقامة البيّنةِ عليه. 

وإنِ اذى تَلَقَه بسبب خفيئ» كسرقةٍ ونحوها. أو لم يُعيّنْ سببًا (قُبلَ قولّه بيمينه 
في تلفه) بذلك» وبرئ منه؛ لاه اش : فإِنْ لغ يحلفٌء فضي عليه بالتكولٍ 

(و) كذا يقبل قوله بيمينه (ألّه لم يفرّط) في الرهن. 

ولا يسقط الدَّيْىُ بتلفٍ الرهن. ولا يزم ااه أن يرهن مان ما تلفٌ من الرَهنِ 
رهنًا آحر؛ لان الوَهنَ من أصله جائڙ غيذ واجب. 

(وإنْ تل بعض الرّهن» فباقبه رهن بجميع الحقٌّ) لتعّ الح كله بجميع 
ا لرن ۰ 

(ولا ينفك منه) أي : من الوه (شيء حتى يُقضّى الدَينُ كلّه) حكاه ابق المنذر 
إجماع مَنْ يُحفظ عنه ؛ أن حن اوثيقة متمق بجميع الؤهن» فيصيز محبوسًا بك 
الحقٌّء وبکل جز منه» لا ينفكُ منه شيءٌ حتى يَقَضِيَ جميعه. 

وإ رهته عند رجلين فونّى أحدهماء انفكٌ في نصيبه؛ لان عد الواح مع 
الاثنين بمنزلة عقدين» فكأنّه رهن كل واحدٍ منهما النصفّ منفردًا. 

أو رهه رجلانٍ شيئًاء فوقّاه أحدّهما ما عليه» انفكٌ الوه في نصيبه؛ لأَنَ الوَهنَ 


5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
۳1۲ 
وإذا حل أجل الدينِ؛ وکا الراهِنُ قد شَّرط للمرتّهن : أنه إن لم أيه 
بحقّه عند الحلول» وإلا فالرهن له لم يصع الشرط بل يلرم الفا أو 
ين للمُرتهِنِ في بيع الَهنِء أو يبيغه هُو بتفيه؛ لوه حم فإن أتى » 
حبس أو عزن فإن صت باه الححاكم. 





متعددٌ فتعلّقَ على کل منهما بنصيبه» كتعددٍ العقدٍ . فلو رهن اثنانٍ عبدًا لهما عند 
أثنينٍ بألنٍ, فهذه أربعة عقو ويصير کل ربع منه رهتا بمائتين وخمسينَ» فمتى 
قضاه في کل شيءِ» انفكٌ من الرّهنٍ بقدرٍ ذلك . ذكره القاضي» ومشّي عليه في 
«الإقناع). 

(وإذا حل أجل الدّينِ) المۇ جل (وكانٌ قد شرطً للمرتهن ن : أنه إِنْ لم ياه بحقّه 
عند الحلول) أي : حلولٍ الأجلٍ (وإلاذ) يكونٌ (البَهنُ له) أي: : للمرتهنٍ (لم يصح 
الشرطً) لفساده» (بل يلزمُه) أي: المدِينَ (الوفاغ) أي: وفاك دَيَنِهء (أو) أَنَّ اراهن 
(يأذنُ للمرتهنِ في بيع الرَهنِ » أو) أن الرَاهنَ (يبيعُه هو بنفميه ؛ ليُوفُيَه) منه (حلّه . 
فإِنْ أبى) الرَاهِنُ وفاء الَّينِ» أو الإذنَ للمرتهن في بيعه» أو أَيَى أن ييه هو بنفسه 
(حبسّ)ة الحاكم (أو عزَّر)هُ على ذلك. (فإذا أصرّ) بعد الحبس والتعزير”” (باعه 
الحاكم) قهرًا عليه» ووفّى رب الدّين حه من ثميه. 

وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاءء فيبيع الحاكم عليه الرَهنّ» ويُوفّي منه؛ 
لان له النظرّ في مال الغائب» كما قطع به في «التنقيح». 


(۱) انظر « کشاف القناع) (۱۸۹/۸). 
(۲) في الأصل: «التعز» 
(۳) انظر «التنقيح امش ص(17؟7)» «حواشى ي الإقناع) ١١/8هه).‏ 


oc‏ ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


8 
تتمّة 


تتمّة): وإذا رهن أرضّاء أو دارا أو بستاناء أو طاحونّاء أو ححَامًاء تبه في 
الوَهنِ ما يتبغ المبيع في البيع من جر وغيره. وما لا يبت في البيع» فلا يتب في 
الْرَهن. 

وإذا أذ الراهنٌ للمرتهن في بيع الؤهن» وعيّن له نقدّاء تعينَ» ولا فيبيعٌ بنق 
البلا فان كان بالا نقوة» باغ بأغليها وواجا. قان تاوت باع بجفس الذّئن. فان 
لم يكن في البلدٍ جنسس الدَّيْنِ باع بما يراه أصلح. 
¥ # # 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
٤‏ س ا کے کک کے 


ت ين 


فصل 


وللمُرتهن كوب الڙهن» وليه بِمَذْرِ نفَقَتِهِ بلا إذنٍ الراهن» ولو حَاضِرًاء 


(فَصْل) 

(وللمرتهن ركوبٌ) الدَّابةِ (ال4م(ره)و(نكة» (و) له (حلبه)“ الحيوان 
المرهون» ولو أمة مُرضعة؛ بن يُوْجِرَهَا للاسترضًاع- لا لاستخدام عبدِء وسكنى 
دار» واستعمالٍ متاع بقدر نفقته- ونحو ذلك. 1 1 

فلا يجب على الراهن» بل يکود (بقدر نفقته) لا بأكثر منهاء متحزيا للعدل في 
ذلك بقدر النفقةء فلا بُنهكه» بحيثٌ يض بها أو بولَيها؛ إذ الانتفاع عوض النفقة 
وذلك إِنّما يتأنّى من المرتهن. أمّا اراهن فإنفاقه وانتفاغه ليسا بسبب ال ركوب 
والشرب» بل بسبب المِلكِ. لحديث أبي هريرة: أنَّ الي كد قال : (الظَهْدُ برك 
بنفقته إذا كان مرهونًاء ولبنٌ الد يُشْربُ بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي ی رکب 
النفقةٌ). رواه البخارئ. 

(بلا إذنٍ الرّاهِن » ولو) كان الرَاهنّ (حاضرًا) ولم يمتنغ مِنَ النفقة عليه؛ لأنّه 
مأذونٌ فيه شرعًا. 

فإ فضلّ شيءٌ من ابن بعد النفقة» باعه المأذونُ له» من مرتهن أو غيره. إن 
لم بوذن فيه» باه حاكمٌ. 

ون لم يفٍ ال ركوب أو الل بالنفقة» رج م المرتهنٌ على الوَاهن بالزائدِ» إِنْ نوى 


)١(‏ في الأصل: «وحلب). 
(۲) أخرجه البخاري .)١5١17(‏ 


باب الرّهر 
وله الانتفاعٌ به مججانًا بإذنٍ الراهن» لكن يصير مضمُونًا عَلَهِ بالانتِمّاع . 


ر3 ع ع ت 
ومَؤُنَةَ الأهن» وأَجِرَةٌ مَخْرَّنِه وأجِرَةٌ رده من إباقه» عَلى مالكه. 


الرجوعء وإ لم ينو الرجوع كان متبرْعًا لم يرجغ به 

(وله) أي: للمرتهن (الانتفاعٌ به) أي: بالرَهنٍ (مجانًا) بلا ععوضء وله أن ينتفع 
به بعوض . ولو بمحاباةٍ في( 0 أن كانث دونَ أجرة المثل؛ أنه كانتفاع به 
بغير وض . ما لغ يكن الدَّينُ قَوضَّاء فلا ينتفع به المرتهئ» ولو أَذِنَ الرَاهن مجانًا أو 
بمحاباة؛ لاله يصيد قرضًا جو نفعاء فيحرُمُ 

(يإذن الرّاهن) وله أيضًا أن يستأجره» وأن يستعيره من الرّاهن» ولا يخرج بذلك 
عن الوهن؛ لاستدامة ة القبض بيده» خلافا للقاضي 

(لكن يصير) الرهن (مضمُونًا عليه بالانتفاع) به مجحانا؛ لصيرورته عارية. 

وظاهرةٌ: لا يضيدُ مضموئًا قبل الانتفاع به. 

إن انتفع المرتهنٌ بالرّهن بغير إذنِ الراهن» فعليه أجرثه في ذمِته كالغاصب . 
فان كانت من جنس الدَّيْنْ» سقط منه بقدرها بالمقاصّة بشرطها. وإن تلف الرَهنْ› 
ضمِته المرتهنٌ 4 لتعدية ۾ بانتفاعه به بغير إِذَنٍ ربّه» كالوديعة 

(وَمَؤْنَةٌ الرّهن) من طعامه» وکسوته» ومسکنه» و 
وكمّنه إذا ماتَ» وبقيّة تجهيزه (وأجرة مَخرَّنِه) إِنِ احتاج آل رن (وأجرة ر 
ارد د اهن (من إباقه) أو شروده لو كان قِنّا أو حيوانّاء فأبقَ أو شَّرَدَ (على مالكه) 

وكذا أجرةٌ سيه وتلقيجه وزباره - وهو قطعٌ الأغصان الرديئة - وجذاذه» ومن 


)١١‏ انظر «مسلك الراغب» (؟/507). 
(۲) سقطت: «في) من الأصل . 
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جز لبجلل کے 
وإ أنمَقَ المُرتَهِنُ على الرّهن بلا إِذنٍ الوَاِن - مَعَ قُدرَتَه على استعدانه - 





دوائه» وأجرة مُداواته» وختانه» على الرّاهن؛ لما رَوى سعيدٌ بن المسيب» عن أبي 
هريرة مرفوعًا: (لا يعلق الدهنُ من صاحبه الذي رهته» له عُنْمُه وعليه عُوْمُه) . رواه 
* |ئ CD‏ 
الشافعي 

إن اع راهن ن . فان لم يفعل» أخدّه حاكمٌ من ماله. فإِنْ لم يكن 
له مال» أو كان الوَاهنٌ غائئًاء بيع م مِن الرّهن بقدر الحاجة ما يجب عليه من المؤنة 


وغيرها. 
فان خِيفٌ استغراق ثمن الرّهن في الإنفاق ونحوه» بيع كله وجعِلٌ ثمنّه رها 
مكاته. 


وكذا يام المالك7" فِطرثه» فن لم يكن له“ شيع غير العبدِ» بيع منه بقدر 
الفطرة. قال فى «الإقناع)0*) في باب زكاة الفطر. 

(وَإِنْ أنفق المرتهنْ على الرَّهنِ) ليرجعٌ على راهن (بلا إذنِ الرَّاهن) متعلقٌ ب: 
«أنفق) (مع قدرته على استئذانه) لوجوده (ف) المنفق (متبرّعٌ) حككا؛ لتصدّقِه به. 
فلم يرجغ» ولو نوى الرجوع فيه؛ لتفريطه في ذلك. 

وان عجر عن استعذانه؛ لتعذره من نحو غَيعَد رج مم المرتهنٌ بما قامّ عنه من 


(۱) تقدم تخريجه (۳۱۰/۲). 
(؟) أي: مالك العبد. 

(۳) أي: للراهن. 

.)٤٤۹/۱( «الإقناع»‎ )٤( 


ممم وم مايا0 


الواجب بالأقل ممًا أنفقَ من نفقة مثله» كما لو كان نفقةُ المثل خمسةً» فأنفقَ 
أربعة؛ رجع بالأربعة إن نوي الرجوع, وإلا فمتبرعٌ. ولو أنفقَ ستةٌ وكان نفقةٌ المثل 
خمسةً» فليس له الرجوعٌ إلا بالخمسة إن نوى الرجوع» وإلا فلا. والواحدٌ الزائ 
تبذع ؟ لعدم وجوبه. 

ولا يُشترط استغذانُ حاكم لتعذر اسكذانٍ مالك ولا إشهادٌ عليه بي الرجوع, 


بل يُقبل قوله في نية الرجوع. 
2 
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۸ و كت لل ا لت ا لض 


فضا 
3 قرو العَينَ ابول نفسه- کمرتهن»› واجیر» ومُستاجرء ومُشترٍ) 
وبائع» وغاصب» ومُلتَقِطِ ومُقترض, ومُضَارب- وادّعى الردٌ للمَالِك» 


ا و 0 
فأنكرة لم يُقبل قوله إلا ببينةِ. 


(فصل) 

(مَنْ قبضن العينَ لحظّ نفسيه » كمرتّهن) قبض عين الوَهنِ (وأجير) كخيّاطٍ 
وحَيّاكُء ونحوهما (ومستأجر) قيض العين المؤجرة (ومشتر) قب العينَ المبتاعة 
(وبائع) قيض الثم (وغاصب) قبض العين المغصوبة“ (وملتقط) قبض الط 
(ومقترض) قبضٌ عي القرض (ومضارب) قبض شركة المضاربة (وادعَى) قاب 
العين اکا أ رد العين ا (للمالك)2©2 العين (فأنكرٌ) المالك 
رة (هكاء أي: رد العين المقبوضة (لم يقبل) في ذلك (قوه) أي: قول مدعي الرد 
(إلا) إذا كان (ب) إقامة (بينةٍ) في ردّها 

(وكذا) لا قبل قول (مُووع) في رد ما قبضّه من وديعةٍ» (و) لا قول (وكيل) 
في ردٌ ما قبضه بطريق وکالة (و) لا قول (وصيٌ) فيما ردّه بطريق وصايةٍ» إلا 


4. 


5 


01 في الأصل: «المضمونة). 

2( في الأصل: «لمالك». 

(۳) سقطت: «ولا قول وكيل في رد ما قبضه بطريق وكالة» من الأصل. والمثبت من «مسلك 
الراغب» (؟8/7/٠5).‏ 


بابٌ الرَّهِنٍِ 
518 


وكذًا مُودِعٌ ركاه ووصخ » ذال بجعل) إذا اذَّعى الد وبلا 
جعل» يبل قوله ييتمينه 


(و) كذالا قبل ول (دلّال) إذا كان ( بجَعْلٍ إذا ا الرد) لما قبضه» (و) 


إذا كان الدلال (بلا جُعْلٍِ » قبل قوله بيميئه) لا أمية 
9 
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بات الضّمَانِ والكمَالةِ) 

الضمان: مشتقٌ من الضمٌ. ورُدٌ: بأنَّ لام الكلمةٍ في الضمٌ ميم» وفي الضمانٍ 
وو جيك بِأنَّهِ من الاشتقاق الأكبرء وهو المشاركةٌ في أكثر الأصول» مع 
ملاحظة المعنى. 

وقال القاضي: مشتقٌ من التضمين؛ لأنَّ ذمة الضامن تتضمّنٌ الحقّ. 

وقال ابن عقيل: من الضَّمْنء فذمّةٌ الضامن في ضمن ذم المضمونٍ عنه؛ لأنّه 
زيادة وثيقة ۰ 

وهو جائز إجماعًا؛ لقوله تعالی: #وَلِمَن جَآهَ ہو حل بعر وأنأ بهء 
عي [يوشف: ۷۲]. قال ابن عباس: الزعيم: الكفيلٌ(©2. ولقوله عليه الصلاهٌ 
والسلام: «الزعيم غارمٌ). رواه الترمذيٌ0" . 

وشرعًا: التزامُ مَنْ يصح تبؤعه» ولو مفلس لالتزامه في ذمته؛ لان الحجرَ عليه في 
ماله» أو قىٌّ أو مكاتبٌ يإذن سيدهما؛ لأَنَّ الجر عليهما لحمّه» فبإذنه ينمك 
الحجر» كسائر تصرفاتهما. ويُؤخدُ ما ضمئّه وِنّ يإذن سيّدِه من سيده؛ لتعلقه 
بذمّتِه. وكذا مكاتبٌ من سيّده. 

والالتزام: بما'"» يجب على آخرء من ثمنء وقرضء وقيمة مُتْلفٍء مع بقاءٍ ما 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» .)178/١5(‏ 


١‏ أخرجه الترمذي ١20؟7١)‏ من حديث أبى أمامة . وصححه الألبانن: 
(۳) في الأصل : «من»» وانظر «دقائق أولي النهى) 7/9 3)» «مسلك الراغب» (011/7). 


باب الضَّمَانِ والكمَالَةٍ 


سسأ مه 2 2 0 7 ام 2 7 .. عار 
يصِحَانِ تنجيرّاء وتعليقاء وتوقِيئَا» ممّن يصځ تبرُعه لي 





وجب على مضمون عنه :قاذ سقط ولك عه بالات لحد : ن نفس المؤمن 
معلا ودد اق ع ؟. وقوله € َيه في حديث أبي قتادة: (الآنَّ بردت 
جلدته) حينَ أخبره بقضاء دَيْنِه. 

وما ضيه مريضٌ مرضٌ الموتِ المَخُوفِ من نِه 

(يصحَانِ) أي: الضمانُ والكفالة (تنجيرًا) أي: في الحالٍ» (و) يصحَانٍ 
(تعليفًا) أي: معلّمًا على شيءء ك: أنا كفيلٌ عند قدوم الحاجٌ» ونحوه. (و) 
يصگان (تَوْقِينَا) أي: موقّنّاء ك: أنا كفيلٌ بدَينِه0© شَّهِوَاء أو سنة» ونحوّه. ار 
كفيل إِنْ لم يُطالئه ياحضاره فيه 

(ممّنْ): 0 ب: «(يصگان). (يصحٌ تبرّعه) وهو جائزٌ التصدُفٍ. فلا يصح 
من صغيرء ولا مجنونء ولا سفيه؛ لاله إيجابُ مال بعقدِء فلغ يصح منهم» 
كالشراء. وإذا قال ضاميٌ: كنت حينَ الضمانٍ صغيرًاء أو مجنونًا. وأنكرةٌ مضمونٌ 
له فقولّه» لأ يدعي سلامةً العقدِء ولو عرف لضامن حال جنون. 

ويحصل الالتزامُ بلقل : حت كيك أو تقك أو عندي» أو: علي ما 
لَك عندّه» وک :بغه» أو روه وعلىّ الثمن» أو المهد. 

ومَنْ قال لآخر: اضمَل» أو: اكمَّلُ عن فلانِ» ففعلَ» لزم المباشر دون الأمر. 

ويصحٌ ضما الأخرس يإشارة مفهومة منه. ولا يث يغبت ضمانٌ الأخرس بكتابة 
)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١۷۸(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد )١15+85(‏ (405/77) من حديث جابر» وفيه أنه قال ذلك لاي قتادة. 

وحسنه الالباني «صحيح الجامع» .)۲۷١۳(‏ 
(۳) في الاصل: (بدنه). 
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اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 





متجرّدةٍ عن إشارته المفهومة في خصوص ذلك. ومَن لا تفهم إشارئّه فلا يصغ 
ضمانه. وفي حكم الضمانٍ سائر تصرّفاته» فلا يصح إلا ياشارةٍ مفهومة. 

ولا تُعتب لصحة الضمانٍ رضًا المضمونٍ له؛ لأنَّ أبا قتادة ضمِن الميِتَ بغير 
رضًا المضمونٍ له. وأقّه الشارغ جلا . 

ولا يُعتب رضا المضمونٍ عنه؛ لحديث أبي قتادةً . ولأ لو قضّى الدَّيْنَ عنه بغير 
إذنه ورضاه» صحٌّ. فكذا إذا ضمِنٌ عنه. 

ولا يُعتبر أيضًا للضامن أَنْ يعرفٌ المضمود له والمضمونٌ عنه؛ لاله لا يُعتبه 
شاا كا ركا 

ولا تعتبر أيضًا کون الحقٌّ معلومًا للضَّامِنَء ولا کوئہ واجباء حیتُ يكونُ ماله 
إلى العلم والوجوب. ف فيصځ ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب؛ لقوله تعالى ول 
جا بده ل تير راا پو عه [موشف: ۷۲] فدلّت الآية على ضمانٍ حمل 
البعير» مع أنه لم يكن وبحبت. فيصحٌ إِنْ قال : ضمنتٌ لك ما تدايئه» و: ما تقوم عليه 
اله و: ما تقض عليه: وهذه من الأمكلة المجهولة. 

ومنه(2: ضماكُ ما يزم لجار في الأسواق» من دَيْنَء وما يقبصّه من عين 

واختار شيحٌ الإسلام ابن تيمية: صكة““ ضمانٍ حارس» ونحوه. 
(1) أخرجه البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع. 
(۲) اي: من ضمان ما يؤول إلى الوجوب. 


(۳) في الأصل: (مما). 
)٤(‏ سقطت: «صحة» من الأصل. 


بات الضَّمَان وَالكَمَالَةَ 
ااا ۲۲۲س 
ولربٌ الحق مطالبة الصَّامِن وَالمَضصْمُونِ معا أو أَيّهِمَا ا 





ويصحٌ ضمانُ تجار حرب» في بلدٍ كانوا أو في بحر. قال الإمام أحمدٌ 
رضي الله عنه: الطائفةٌ الممتنعةٌ من أهلٍ الحرب التي ينصرُ بعضّها بعضّاء تجري 
مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم. وإذا شورطوا“ على أن جارهم 
ا 8 الإسلام بشرط اَن لا عدوا المساميق. شيثاء» وما ادود ضامنينَ 
ورن ادن أمرال ار جار فاك وج على روك الا ا 
الخذنا مال تجار المسلمينَ أَنْ يُطالبهم بما ضمئُوه» ويحبسّهم على ذلك» 
الوق الواجبة. 

(ولربٌ الحقٌ مطالبةٌ الضَّامنِ والمضمون ممًا) لثبوتِ الحقّ في ذمّتِهما (أو) له 
مطالبةٌ (أيّهما شاء) من ضامن» أو مضمونٍ عنه؛ لحديث: «الزعيم غارم». رواه أبو 


داو5) 
ولات الدقن مطالهها فى التحياة:والمورك 4 لان الى تابث فى ديا 
فملك مطالبة مَنْ شاءَ منهما. 


فن قيلَ: الشيء الواح لا يشغلُ محلّين؟. 

00 اشتغالّه على سبيل التعلّق والاستيثاق» كتعلّقٍ دن الهن ا 
الرَاهنِ. ۰ 

ولا يحل يِن مۇج بموتِ مضمونٍ عنه» ولا بموتِ ضامن. ولیس لربٌ الذَّيْنٍ 
مطالبئُه بذلك إلا بعد حاول الأجل. 


. في الأضا: «شرطوا)‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


32 


كن لو صْمِنَ ع ديا حالا إلى أجَلٍ مَعلوم» صَح» ولم يُطالِب الضَّامِنَ قبل 





(لكن) استدرك من قوله: «يصكانِ توقيئًا) (لو ضمِنّ) الضامنٌ ايها ْنَا حالا إلى 
أجل معلوم) أن ضمِن الدَيْنَ الحالٌ إلى شهرٍ ونحوه» وكذا لو كان الا ن مۇبلا 
إلى شهر» فضجته إلى شهرين» (صحٌ) الصّمانُ» (ولم) يكن لب الي أن (يُطالت 
الضَامنَ قبلّ مُضِيّه) أي: مضي الأجل المعلوم الذي أَجُلّه الضَّامِنُ؛ لما روى ابن 
ماجه عن ابن عباس مرفوعًا(". ا 

ولصاحب ادن مطالبةٌ المديون“ في الحالٌ دونَ الضَّامن الذي ضينَ 


ع 


بالتاجيل . 


ويصحٌ الصَْمانُ فى بعض الدَّيْنء كما لو كان الدَيْنٌ عشرة» ايع خئيسة) 

فيطالبٌ الضَّامِنُ بالخمسة. 
ون ضهن الدَّيْنَ المؤجُلٌ حالاء لغ يلزمة أداؤه قبلّ حلولٍ أجله؛ لاله فرع 

المضمونٍ عنه» فلا يلزه ما لا يازمُ المضمونٌ عنه» كما أنَّ المضمونّ لو ألزمَ نفسَه 

بتعجيلٍ المۇ جمل» لم يلزئه تعجيله. وإِنْ عله ضامنٌء لم يرجغ به على المضمونٍ 

قبل حلول الأجل. 

(۱) يشير إلى حديث ابن عباس: أن رجلا لزم غريما له بعشرة دانير على عهد رسول الله لا 
فقال: ما عندي شيء أعطيكه. ل و1 ارود اع لحري أر انيه حول 
فجره إلى النبي عله . فقال له النبي 6 كد : «كم تستنظره؟) فقال: شهرًا. فقال رسول الله 
َيِه : «فأناً حمل له) فجاءه و ارف الذي قال النبي کا فقال له النبي ده : «من أين 
أصية هذا؟) قال: من معدن. قال «لاخير فيها)» وقضاها عنه 


أخر جه ابن ماجه 1٠5١(‏ ؟)» وصححه الألباني. 
(۲) في الاصل: «الدين المديون»» وانظر «مسلك الراغب» .)٠٠١/۲(‏ 


بات الضَّمَان وَالكَمَالَةٍ 
متسس ٠سد‏ 
ويَصِحٌ ضَمانَ غهدة الثمن والمُثْمَنِ) والمَقبُوض على وجه الشوم» 





(ويصحٌ ضمان) العْهْدةِ» وهو: ضماكُ (عهدةٍ الثمنِ والمُثْمَنِ) 

وألفاظً ضمان الهدة: ضمنتٌ عُهْدَتَه أو: ثمته» أو: دَرَكَهء أو يقول الضَّامِنُ 
الثمن. 

وعهدة المبيع لغةً: الصَّكُْ يُكتث فيه الابتياع. 

واصطلاعا : ضَمانُ الشمنٍ عن بائع لمشتر؛ بأل يضمن ضام عن البائع الشمئ» 
ولو قبل قبضه؛ لاله يؤولُ إلى الوجوب» إِنْ ظهر المبيعٌ مستحمًا لغيرٍ بائع؛ أو رد 
المبيغ على بائع بعيب أو غيره» أو يضمن أَرشَّهُ إن اختار مشترٍ مشتر إمساكا مع عيب. 

ال ال عن المشتري لبائع» إن ظهرَ الثم 
مستحمًا لغير مشتر» أو رد الثم بعيب» أو يضمئ أَرسَّهُ إِنِ اختاره بائغ. 

فضعان العهدة للمشتري والبائع ذ في الموضعين هو ضمانٌ الثمن» أو جزع منه» 
عن أحدهما للآخر. 

ول مشت بن في مبيع» فبانَ المبيغ مستحمًا للغير» فالأنقاض للمشتري؛ 
لجريانها في ملكه. ويرجغ بقيمة تالفٍ من ثمن جصٌ» وطينٍ» ورماد» وأجرة بين 
e‏ لاله غرّه. وكذا أجرةٌ مبيع مد وضع يل مشتر. . ويدخل في 
يلك ضمانِ العهدة» فيرجغ مشتر بذلك على ضاينها؛ لاله ِن درَكِ المبيع. 

(و) يصحٌ ضمانُ عين مضمونة» ك(المقبوض على وجه السّوم) في يبع ليره 


للع 


. في الأصل: «الثمن)‎ )١( 
. في الأصل : «الثمن)‎ )0 
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أهله أو غيرهم؛ إِنْ رضوه» وإلا ردّه. وكذا إذا ساومه فقط لنفينه؛ إِنْ أعجيهف وإلا 

رذه. 

ولو أخدّه ليرته أله" بلا مساومةٍ ولا قطع ثمنء فغيك مضمونء إلا أن يضمن 

التعدّي والتفريط فيه. 0 ٠‏ 
والمقبوض على وجه الشوم في حكم المقبوض بعقدٍ فاسدٍ؛ لاله قِضّهُ على 

وجه البدلٍ والهوضء لكن في الإجارة ينبغي ضمانٌ المنفعةء لا العين؛ إذ فساة 

العقودٍ كصحيجهاء كما يأتي. 

(و) من ضمانٍ (العين”") المضمونة » كالغصب والعارية) لأَنَّ هذه الأعيانَ 
يضمثها من هي بيده لو تلِفَّتْء فهي كالحقوق الثابتة في الذمّةَ» وضمائها في 
الحقيقة ضمانٌ استنقاؤها وردّهاء أو قيمتها عندَ تلفهاء فهي كعهدة المبيه. 

ويصح ضمانٌ في الجعالةء والمسابقة» والمناضلة» ولو قبل العمل؛ لا ؛ أنه يول 
إلى الوم إذا عَمِلَ العمل لا ضماكٌُ العمل فيها 

ويصحٌ ضمانٌ نفقة الزوجة» مستقبلة كانت أو ماضيةً. ولو زادَ على نفقة 
المع 


(۱) سقطت: «أهله) من الأصل . 

(۳) في الأصل: «الأعيان) . 

(۳) انظر « کشاف القناع) .)١140/8(‏ 

.)۲٤۱/۸( في الأصل : «نفقة الأمانات»»› وانظر « كشاف القناع»‎ )٤( 


بات الضَّمَانِ وَالكَمَالَةٍ 

ا س۷ د 
ولا يصِحٌ مان غير المَضْمُونَة كالوَّدِيعَة وتحوهاء ولا دين الكتابَة 

ولا بعض دين لم يقدر. 





(ولا يَصح ضَمانُ غير) العين (المضمُوئَةِ) من أعيانٍ الأماناتِ (كالوديعةٍ 
ونحوها) كالعينٍ المُؤْجَرةء ومالٍ الشركة» والمضاربة» وعين أو ثمن بيدِ وكيل في 
بيع أو شراء؛ لأنّها غير مضمونة على صاحب اليدِء فكذا على ضاينه» إلا أن يضمن 
التعدّي فيهاء فيصحٌ ضمائهاء كالغصب. 

فعلى هذا: لا يصځ ضمانٌ الذَلالين فيما يُعطُوتّه لبيعة» إلا أن يضمن تعدّيهم 
فيه» أو هرهم به» ونحوّه2"7) فيصحٌ. 

(ولا) يصحٌ ضمانٌ (دَيْنِ الكتابة) لأ يؤول للوجوب. 

(ولا) يصح ضما (بعض دَيْنِ لم يُقدَرْ) لجهالته حالا ومآلا. 

ولا يصح ضما ولا كفالة جزية مَنْ هي عليه» ولو بعد وجوبها بتمام الحولٍ؛ 
لفواتِ صَغار المضمونٍ عنه. 

إن شرِطٌ خياڙ في ضمانٍ أو كفالةٍ فُسدًا؛ بمنافاته لهما. 

«تتمةٌ): لو قال جائ التصدفٍ لآخر: أي متاك في البحرء أو في الَارِ 
ونحوه» وعَلِيَ ضمانه» صحٌ» وضمئّه. 

ويجب إلقاء متاع بسفينة أو مكانٍ حرق ونحوه إن يق قلف معصوم بسبيه. 
فإ ألقّى بعصّهم متاه في البحر؛ لتخِفٌ السفينة لم يرجغ به على أحدٍ. 

وكذا لو قال إنسانٌ: : لني متاحك. لوي عارك بم 
ذلك» ولا ضمته له. 


)١(‏ في الأصل: «ونحو) 
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وإن قَصّى الصَامِنْ ما على ال لمَدِينِء ونْوّى الو جوع عليه» رَجَعَ» ولو لم 
يأدن له المَدِينُ فى الصمان والقَضَاء ااا e‏ 





إن ألقى متاع غيره بغير إِذنِ ربّه من السفينة؛ ليخففّهاا» ضمته. 

إن سقط عليه متاعٌ غيره» فخي أَنْ بُهلكه» فدفعه. فوقع في الماءٍ ونحوه» لم 

(وإنْ قضى الضَّامنُ ما على المدين) من الدَيْنِ أو أحالَ ربٌ الدَّيْن (ونوى 
الرجوعَ عليه) أي : على المدين بما دفعه لربٌ الدَّيْنِ (رجع) به عليه» سواءٌ كان 
الصَّمانُ والقضاءُ أو الحوالةٌ يإذنِ مضمون عنى أو لا؛ لأ قضاءٌ مُيرئ من دين 
واجب» فکان من ضمانِ من هو عليه كالحاكم ذا قضَاهُ عنه عند امتناعه. 

وان قضاه ضاميٌ» أو حال" ضام رب دين به» ولم ينو ضاميٌ رجوتًا على 
مضمونٍ عنه بما قضاه» أو أحال به عنه» لم يرجغ؛ لاله متطوٌعٌ 

سواءٌ ضمِنَ يإذنه» أو لا. وإليه شار بقوله : : (ولو لم يأذنْ له المدِينُ في الضمانِ 
والقضاء) الال مما قضّى ضام ولو كان ما قضّاه قيمةٌ عرض عَوّضّه الضام 
به» أي : الدَيْنِء أو قَدرِ الدّين. فلو كان الدَّينٌ عشرةً واه عنه ثمانية» أو عوّضّه عنه 
عَوْضًا قيمتّه ثمانيةٌ أو بالعكس» رجح بالثمانية؛ لأنّه إِنْ كان ا أقلٌّ» فَإنَّما 
يرجعٌ بما غرع» ولهذا لو ابراه غريمه. لم يرجغ بشيء وإنْ كاد أل التَيِىَ فالزائد 
غير لازم ولم ينو رجوعًا ليس له الطلب. 
)0 في الأصل: «ليخفها) 
(۲) سقطت: «عليه أي) من الأصل. وانظر «مسلك الراغب» .)١۱۸/۲(‏ 


(۳) في الأصل: «حال). 
)6( أي : يرجع به عليه بالأقل. 


باب الضمَّان والكفالة 


وکا کل من أُدّى عن غَيرِهِ دَينَا واجبًا. 
ظ وإن برى المَديون) يرا ضامنه» ولا فكي 
ل ا وقال كك ميلك 1 0 كان 0 





2 


(وكذا) في الرجوع وعديه: (كلّ مَنْ أدّى) من كفيل ومُؤدٌ (عن غيره دين 
واجبًا) فيرجمٌ إن نو الرجوعء وإلا فلا. 

ولا يرجم مَنْ ادى عن غيره زكاةًٌ أو كفارة؛ لافتقار النيّةِ ممّنْ هي عليه 

(وإنْ برق المديون)“ بوفاءء أو إبراءء أو حوالةٍ (بریّ ضامئه) لاله تبغ له 
والضَّمانُ وثيقةء فإذا برئ الأصل» زالتٍ الوثيقةٌ» كالهن- ضامئًا واحدًا كان أو 
أكثر - من بلغ الصَّمانِ 

(ولا عكسن) أي : ي مدينٌ ببراءة ضامنه؛ لعدم تبعيّنه له. 

إن تعدَّدَ ضاميٌ» لم ع أحدهم يإبراءِ غيره» سرا طمن كل واا شی 
جميع الدَّيْنِ أو جُزءًا منه. ويبرؤنَ بإبراءِ مضمونٍ عنه. 

(ولو ضمِنّ اثنان واس علي دين لاخر (وقال كل) وانحيا من االضامتين: 
(ضمنتٌ لك الدَيْنَ » كان لريّه) أي رت ب الذي المضمونٍ له (طلبُ كل واحدٍ) 
لها أو ها اا واا عا ا عل لأن خاد كز :واس هنا 
بالدَّيْنٍ مادق بجميعه . 

(وإِنْ قالا) الصَّامنانِ: (ضينًا لك الدَيْنَ » (ف)يكونٌ (بينهما بالحصص) فإ 


(۱) في الأصل: لورت 
(۲) سقطت: (منهم) من الأصل. 


ظ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
کا کے 


س کا 


قَصْلٌ 
والكَفَالَة: هي أنْ يترم بإحضّار بَدَنِ مَنْ عليه حَنّ مالع إلى ربه. 


5-6 





أطلقاء > کان بينهما نصفین» فيطالبُ کل واحدِ منهما بنصفٍ الدَئْنَ. وان عن كل 
واحكِ منهما حصّةً طولب بها. 


(فصلٌ) 

(والكفالة): مصدرٌ كفل به» كفلا كرا وكفالة وكمَلتُه وكفلتٌ عنه: 
تحمّلتٌ. ری شاذًا: «وكفلها زكريا) بكسر الفاءٍ. 

و(هي) أي: الكفالةٌ صحيحةٌ؛ لقوله تعالى: مَل ان ألم ممم حن 
ونون 3 مر 1 لای بود ا أ أن اط اط بك » [يُوسْف: 55]. 

وشرعاة (أنْ يلتزم) الرشيده» ولو مفلسًا. فلا تصحٌ من الصّغيرء والشفيهء 
والمجنونٍ (بإحضار بدنِ) إنسانٍ (مَن عليه) وعندّه. يشملٌ: مَنْ عندّه عينٌ مضمونةٌ 
(حقٌّ مالييٌّ) احترزٌ به عن الكفالة ببدنٍ مَنْ عليه حدٌ ونحؤه (إلى ربّه) أي: الحق. 
والجارُ متعلقٌ ب «إحضار». حاضرًا كان المكفولٌ أو غائيًا. سواءٌ كان يإذنه» أو بغير 
إذنه . وسواء عَم الكفيلٌ بقدر دَيْن المكفولء أو جَهِلَهُ ولو كان المكفولٌ به صبيا 
أو مجنوناء ولو بغير إذن وليّهما؛ ا ازم إحضازهما الى مجلس الحكم 
للشهادة عليهماء ونحوها. 

وتنعقدٌ بألفاظ الصَّمانٍ كلّهاء ك: أنا ضمينٌ ببدنه» أو: زعي به. 

راشع e a‏ ايده في زا أن 


باث الضَّمَانِ والكَمَالَةٍ 


1 يعبر رضا الكفيل» لا المكفول» ولا المكفول له. 
ومتّى ب ل ا 0 لع هر الي أوشله المكترل 


WO0000000000COCOVOCOCOSOCOOCCOCOOOCOOSOCOOCCODOCOOCOOCOCONOONOCOSOOCOSNORCC0000000000nccccQOSSecodecnccosenececeos 





طالب فيمَنْ د صو( لجل سر رجلء أذ ب ن ل يقلا ضحن: 

ولا تصغ كفال الوالدِ لولده؛ لألّه لا سمغ دعواه عليه بغير النفقةٍ الواجبة بغير 
النفقة الواجبة 

(ويُعتِبرُ) لصحة الكفالة (رضا الكفيل) فلا يصح من مُكرَه به- لأَنّه لا یازمُه 
الحنٌ ابتداءً إلا برضاه (لا) أي: لا يُعتبد رضا (المكفول) به» كالضَّمانٍ (ولا) رضا 
(المكفول له)(" لاله وثيقةٌ به» كالضَّمانٍ. 

وتصحٌ الكفالةٌ بالأعيانء كالغصوب والعواري. ولا تصحٌ بالأماناتِ» 
كالوديعة» والشركة» والمضاربة» إلا إن كفلهُ بشرط التعدّي فيهاء فيصحٌ» 
كالضّْمانٍ. 

(ومتى سلَّمَ الكفيلٌ المكفولٌ) به (لربٌ الحقٌّ) أي: المكفولٍ له» وقد حل 
الأجلٌ» إِنْ كانت الكفالةٌ مو له (بمحلٌ العقد) أي: عمد الكفالة- ما لم يكن عيِّنَ 
الكفيلُ تسليمه بمحل» فيسلَمُه فيه؛ وفاءً بالشرط- بعد حلولٍ أجل الكفالة» أو 
فول ن مزه على المككفول لذ فى د 

(أو) أنّ المكفولٌ عنه متى (سلَّمَ المكفولٌ) به (نفسّه) في محلّ التسليم 
والاجلٍ 


)١(‏ في الأصل: «(حسنٌ). 
(۲) سقطت: «له» من الأصل. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا ا کے 
أو مَاتَ» بَرى الكفيل. 





(أو مات) أي: المكفول به» سواء توانى الكفيلٌ في التسليم» أو لا. 

أو تلفت العينُ المضمونة» التي تَكمّلَ ببدنِ مَنْ هى © 0-5 بفعل الله تعالى 
قبل طلب (برِىَّ الكفيل) في هذه الصور. 

وغم مگا ذكر من تلفي العين: أله لا يرأ بعد طلبه بهاء ولا بتلفها بفعل آدمئ» 
ولا بغصبها. 

ولو قال كفيل: إن عََرْتُ عن إحضاره» أو: متى عجرت عن إحضاره» كان 
علي القيام بما أقد به. فقال اب نصر الله: لم يبرا يموت المكفولء ويلزمه ما عليه. 
قال: وقد أفتيثٌ فيها باللزوه(") 

A ENE aS 

فإِنْ أحضر الكفيل المكفول به» وامتنع المكفولٌ من التسليم بلا ضرر في 
تسليمه» کان کان الدَئْنُ مۇ جلا ونحوه ولیس ثم ید حائلةٌ ظالمةٌ» فإف كان» لم 
رلك ولو لم يُشْهِدٌ على امتناعه. وقال القاضي: يرفغه إلى الحاكم فيسلخه 
إليه» إن لم يجذه» يُشهد عليه. 

وَإِنْ كانت الكفالة مؤْجّلةَ لم يلزه أي : الكفيل» إحضاذه قبل أجلهاء كسائر 
احفر 

قال الشيحٌ تقيٌ الدين: إن كان المكفول في حبس الشرع» فسلَّمه الكفيلٌ إليه 
)١9١‏ سقطت: «هي) من الأصل. 


.)55"/5( ) (معونة أولي النهى‎ )١( 
في الأصل: «فإن»» وانظر «مسلك الراغب» (؟/077).‎ )0( 


بات الضَّمَانِ والكَمَالَة 
2 ۲ 


وإن تَعذَّرَ على الكفيل إحضَارٌ المكفُولِ» صَمِنَ جميع ما عَليهِ. 


في الحبس» برئٌ الكفيل. ولا يلزه إحضازه من الحبس إليه عند أحدٍ من الأئمةٍ 
وك كله اناكم من الإخراج» ليحاكم غريمه» ثمٌ يردّه إلى الحبس . 

ل ا ا ا 

ET‏ العا إن تعدد إخضائة عليف فل يقن المال الذي 
على المكفول عنه؛ لحديث: «المسلمونٌ على شروطهم»'. 

(وَإِنْ تعذّرَ على الكفيل إحضارٌ المكفول) مع حياته؛ بان تواری» أو غات عن 
للد عَثِبةَ قریبة أو بعيدةٌ؛ ومضّى زم يُمكنٌ الكفيل رده إلى البلدٍ فيه» أو مضّى رمن 
َيه الكفيلٌ لإحضار المكفول» كما لو قالَ: كفاثه على أنْ أحضِره لك غدّاء أو 
نحوّه. فمضّى الغدُ ولم يُحضِرْةُ. أو كانت الغيبةٌ لا بعلم فيها خبزه» أو لامتناعه» أو 
لأحدٍ متعه عنه» كذي سلطانٍ» ونحوه. و(ضيِنَ) الكفيل (جميعَ ما عليه) أي: ما 
على المكفولٍ من الديْن. 

قال المجدُ فى «شرحه): ولم يسقط عنه المال بإحضاره بعد الوقتٍِ 
ا 

وقال في «الفروع)”": وإِنَ قدّره*» على المكفولٍ وقد ای عنه ما یلزمُه» فظاهر 





.)۲۳۹/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١97/9( «معونة أولي النهى)‎ )۲( 
.)15١ال/5( «الفروع)‎ )۳( 

(4) في الأصل: «قد). 


E‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ومن كَمَلّه اثنانٍ » فسلّمَهُ أحدُهُماء لم يَترأ الحو وإن سَلّم نفسةء برا 





كلامهم : له في رجوعه عليه کضامن» وله لا سمه للمكفولٍ له» ثم يستر ترد ما 
ذاه بخلافٍ مغصوب تعر إحضاره مع بقائِه؛ لامتناع بيعه. 

«فرع»: السَجانُ كالكفيل» فيغر Era‏ 
إحضاره. قال العلامةٌ ابن نصر الله: الأظهر: أنه كال وكيل في حفظ الغريم. وقد 
كنت أفتي بما ذكرة المصتف - أعني به صاحب «الفروع)- ثم ترجڪ عندي أله 
كال وكيلٍ بججعلٍ. وكذا رسول الشرع ونحؤهء فان هرب غريم من رسول الشرع, 
وكان بتفريط الرسولٍ» زمه إحضاژه دون ضمانٍ ما عليه اک تفريط؛ 
فلااضعان غل قياش على من ةة عقون فيه إن تعن 

(ومّن) أي: ومن مَدينٌ (كَمَلَهُ اثنان) معَاء أو لا (فسلَّمَه أحذهما) أي: أحدُ 
الكفيلينٍ لربٌ الدَّيْنٍ (لم يبرا الكفيلٌ (الآخرُ) بذلك؛ لأنَّ إحدى الوثيقتين 
من غيرٍ استيفاء» فلم تنحل الأخرى» كما لو أبراً أحدَهما. (وإِنْ س رز 
(نفسّه » برا) أي: الكفيلانِ؛ لأداءِ الأصل ما عليهماء فيبرأنِ ببراءته. 

١تتمّةٌ):‏ لو كفل جزءًا شائعًاء كث أو دبع من عليه الحنٌ» أو كَفَلَ عضوًا منه 
ظاهِرًا کراس ويدِء أو باطتا كقّلبٍ وكبدء صت الكفالةٌ ويلزمه إحضازه؛ لاله 
يمك إحضازه إلا يإحضار الكل. والله أعلم. 

¥ # # 


بَابُ الحَوالةٍ 
س 0 
بَابُ الحَوالَةٍ 


7 4 و ا 
وشروطها خمسة: 
أحذها : الفاق الديتين في الجنس» RS‏ 





(باث الحَوَالَةِ) 

بفتح الحاءٍ وكسرهاء مشتقة من التحول؛ لأنّها حول الحو ين ذكة إلى دة 
0 

ثابعةٌ بالشنة؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: «مطل الغنيٌ غ ر أحين على 
ملئ فليتبغ» . متفقٌ عليه" . وفي لفظ : و قد على ملئ فليحئل)0 . 
وأجمعوا على جوازها. 

وهي عقدٌ إرفاقي منفردٌ بنفسه لیس محمولا على غيره» ولا خيارٌ فيها. ولیسٹ 
بيعاء وجازث بلفظه. . 

وهي: انتقالُ مال من ذمَةٍ المُحيلٍ إلى ذمَةٍ المُْحالٍ عليه» بحيثُ لا رجوع 
لمحتال على المحيل بحال» إذا اجتمعث شروطها. 

ويصحٌ بلفظ الحوالةء أو بمعناها الخاصٌء ك: أتبعتك بدَينِكٌ على زيدٍ ونحوه. 

(وشروطها) أي: شروط الحوالة (خمسة) شروطٍ: 

(أحدها : اتفاق الدّينين في الجنس) كأنْ يحيلَ مَنْ عليه ذهبٌ بذهبء أو 
)١(‏ سقطت: «ظلم» من الأصل 


(؟) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١5515(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (99171) )4/١7(‏ من حديث أبي هريرة. دون قوله: (بحقه). 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
والصَّفَةِ والخلول؛ والأجل. 

ا ع قر ع4 باه 

اثالث : استِقرَارٌ المَالٍ المُحالٍ عليه بسي ب 





(و) اتفاق 0 في (الصفة) كصحاح بصحاح» أو مضروبةٍ بمثلهاء فإنٍ 
اختلقاء لم يك ا 

(و) اتفاق الذينين في (الحلول) ان يكونا حالّين» فلا تصحٌ إن كان أحذهنا 
حالا والآخد مؤب ٠‏ (و) في (الأجل) بان يكونا مين أجلا واحدًاء فلا یصځ إن 
كان أجل أحدهما يخالفٌ الآخر. فلو کات حالین» فقترط الال اح أو 
بعضّه إلى أجل معلوم» لم يصحٌ. 

(الثاني) من الشروط : (عِلْمُ قدرٍ كل من الدّينين) فلا تصح الحوالة بعَرةٍ على 
خمسةٍ. وتصحٌ إذا أحال بخمسّةٍ من العشرة التي عليه على خمسةٍ له أو بخمسة 
عليه على خمسةٍ من عشرةٍ له؛ إذ الممتنع إنّما هو أن يحيلٌ بعشرةٍ على حمسة» أو 
عكشه . 

ولا يض اختلاف س سبي الذَّيتَينِ كما في «الإقناع». قال في (شرحه): بأنْ 
يكونَ أحدّهما عن قرض» 1-7 ثمنُ مبيع أو نحوه. 

(الثالث) من الشروط : (استقرارٌ الما المُحال”" عليه) بان يكونّ ثابئًا في 
(۱) في الأصل: (أو فضة بفضة. فلو أحال مَنْ عليه دراهم صحاح)» وانظر: «كشاف القناع) 

(۲۹۷/۸)» «مسلك الراغب» .)٥۲۷/۲(‏ 


(۲) «کشاف القناع» (۲۹۸/۸). 
(۳) سقطت: «المحال» من الأصل 


بَابُ الحَوالَةٍ 
لا المحال به. 


الرّابِعٌ : كوثهُ يصح السَلمُ فيه. 





الذمّة» كبدلٍ قرضء وثمنٍ مبيع بعد لزوم بيع؛ لأنّ غير المستقر عُرضةٌ للسقوطٍ. 
ومقتضى الحوالة: إِلزامُ المُحالٍ عليه بالدين مطلمًا. 

فلا تصحٌ الحوالةٌ على المسلّم فيه» ولا على رأس مال سَلَّم بعد فسخ السَلّمء أو 
a‏ فرق ونال ايه عدم اننم هماد روعي عن سداق بهد 
دخول» ونحوه 

)¥( ا لي يُشترط استقراك المال (المحال به) فيصحٌ إن يخال مكاتتٌ سيده 
بمالٍ كتابة» أو أحالٌ زوج امرأة بصداقها- ولو قبل دخول - على مالٍ مستقرٌ. وكذا 
حوالةٌ بجغل قبل عمل؛ لأنَّ الحوالةً به بمنزلة وفائه. ويصحٌُ الوفاءٌ قبل الاستقرار. 

I,‏ بجوي ترات الصَّغْارٍ عن المُحيلٍ» ولا حوالة ولك على أبيه. 

(الرابع) من الشروط “أكون أي : المحتالٍ عليه (يصحٌ السَّلَم فيه) من مثليٌّ» 
كمكيلٍ وموزونٍ» ومن غير ا كمعدودٍ ومذروع ينضبطان بالصّفةٍ. 

ولا تصځ فيما لا يصحٌ السَلَمُ فيه كالجوهر ونحوه» وجاودٍ» ورؤوس» 
وأكارعَ» وبيض» ونحوهاء وأوانٍ مختلفة رؤوسًا وأوساطاء وفواكة معدودقء أو 
مغشوش أثمانٍ» أو معاجين» أو َد« أو غالية» وقِسيئ» ونحوه. 

«فائدة): قال شيخ الإسلام تقيئ الدين ابن تيمية: الحوالةُ على ما لَه في الديوانٍ 
إذنٌ في الاستيفاء و الحوالةٌ على ما له في الوقفي. وللمحتالٍ إن 


الرجوعٌ, ومطالبةٌ مُحيله. فلو أحالّ الناظر بعص المستحقّينَ على جهةٍ» لم تصحٌ. 


.)۲۸۰/۲( انظر «الإقناع»‎ )١( 


Ga‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

الخَامِس : رضا الُجيل لا المحتال» إِنْ كان الغحال عليه مَليقَاء وهو 
مَنْ له القُدرةٌ على الوَفاء» ويس مُمَاطِلاء ويُمكن حضوزه لمجلس الحكم. 
قالَهُ في «الإقناع»(“. 

(الخامسُ) من الشروط: بعتب (رضا المُحيل) لان الح عليه (لا) رضا 
(المُحتال) لان للمحيل وفاءً ما عليه من الحم بنفيه» وبِمَنْ يوم مقامه» وقد أقام 
المحال عليه مقام نفسه في التقبيض» فازِم المحتالَ القبول 

(إنْ كانَ المحالٌ عليه مَلينًا) قادرا بماله» وقوله» وبدنه. (و) المليءُ عند 
الزركشيٌ (هو : مَنْ له القدرة”"” على الوفاء) أي: له مال يفي منه (وليس) المحال 
عليه (مماطلًا) أي: بل يكونُ باذلا للحقٌ. 

(و) القدرةٌ ببدنه: (يمكنْ حضوره إلى مجلس الحكم) أي: مجلس القضاء. 

فلا يلرم ربٌ الدَيْنِ أنْ تال على والده؛ لاله لا يمكثه إحضاز إلى مجلس 
الحكم. ولا يلرم أن يحتال على من ُو في غَير بَلَدِه؛ لعَدّم قُدرتِهِ على إحضّارِه 
مجلس الحكم. 

قال العامة الشيح منصور في (شرحه) على «الإقناع)2©0: قياسه : الحوالة على 
ذي سلطانٍ لا يمكنه إحضاژه مجلس الحكم. 

قال عم والدي العلامةٌ الشيځٌ مرعي في کان «غاية المنتهى)2*0: ويتجّه: ولا 
على ذي شوكة 
(۱) انظر «کشاف القناع» (۲۹۸/۸). 
(۲) في الاصل: «قدرة». 


(۳) «کشاف القناع» (۲۷۰/۸). 
)٤(‏ «غاية المنتهى» .)٦۲۷/١(‏ 





بَابُ الحَوالَةٍ 
سحاد wwe‏ د 
فمتى توفت الشروط » بَرئ المخيل من الذين بمُجردِ الحوالة» افلس 
الخال اة عد ذلك و مات 
ومتى لم تتوفر الشئوط» لم نَصِحّ الخوالة » وإنما تكون وكالة. 





لا يص أن يحيلَ ربُ الدَّيْنِ على أبيه؛ لأنّ المحيلَ لا يملك مطالبة المحالٍ 
عليه» ففرعغة كذلك 

(فمتى توفرتِ الشروطً) الخمسة (بِىَ المحيل من الديِْ) الذي عليه (بمجرّد 
الحوالة) لاله يجب على م من أحيلَ على مليء أن يحتالَ ؛ لظاهر قوله 395: : «إذا أتبعَ 
أحدٌكم على مليء فليتبع). فإِنِ امتن المحتال» ا قبولها. ولو (أفلسَ 
المحالٌ عليه) أو جحد الدَّئْنَ (بعدَ ذلك) أي: بعد الحوالة المتوفرة الشروط (أو 
ماتّ) أي: ولو مات المحتال عليه بعد ذلك» فيتبځ ميرائّه إن كان 

(ومتى لم تتوثّر الشروطً) الخمسةء فاختلّت”") أو اختل واحدٌ منها (لم تصح 
الحوالةٌ) فلربٌ الدَّيْنِ اتباعٌ المديونٍ المحيل» ومطالبيُه بدينه (وتكونٌ) هذه الحوالة 
(وكالةًٌ) في قبض ما عليه ِن تبه وطالبه. 

إن ظنّ المحتال عليه مَلياء أو جهله» فبالَ مُفاساء رجع بذينه على المحيل. 
ولا يرجع إن رضي بالحوالةٍ على من ظلّه ملا أو + جهلّه ولغ يشترط الملاءة؛ لتفريطه 
بترك اشتراطها . فان اشترطهاء فبا المحال عليه مُغيرا» رجع على المحيلٍ. 

قال العلامة د الشيحٌ منصورٌ في «شرحه) على «المتتهى ٠)‏ حل مه E‏ 
هذا الشرط؛ لما فيه من المصلحة. 


(۲) في الأصل: «فاختلفٌ). 
(۳) «دقائق أولي النهى) .)٤۰۲/۳(‏ 


ج شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
بابُ الصّلْح 





(بابُ الصّلْح) 

اسم مصدرء ل: صالځه مصالحة وصِلاحًاء بكسر الصاد. قال الجوهريٌ: 
والاسم: الشأخ. لازو لك TT N O‏ 
الصادٍ. وصلح الشيءُ» بض بضمٌ اللام وفتجها. 

وهو لغةً: قطِعٌ المنازعة. 

وأحكام الجوار- بكسر الجيم- مصدرٌ بمعنى المجاورة. وأصِلّه الملازمة؛ 
لأنّ الجارّ يلرم جاره في الشكن. 

والصُلْحُ شرعا: معاقدة توصل بها إلى إصلاح» أو موافقةٍ بين متخاصكين. 

وقال ابن رزين في (شرحه): هو الموافقةٌ المنازعة. 

والصلح خحمسة أنواع: 

اھا بو ماين اهل خرن رفي امسات ق اا 

والثاني: بين أهلي عدلٍ وأهلٍ بغي. ويأتي في قتالٍ أهلٍ البغي. 

والثالتُ: بين زوجين جيف شِقاقٌ بينهماء أو حافت الزوجةٌ إعراضّه. ويأتي في 
عِشْرَةٍ النساءِ. 

والرابعغ: بين متخاصِمَيْن في غير مالٍ. 

والخامسٌ: بين متخاصِمَيْنِ في المالٍ. 


.)١187(ص «المطلع»‎ )١( 





باب الصّلح 





وهو قسمان: صل على إقرارء وصلح على إنكار. وزاد في «الإنصافي)7©: 
قسمًا ثالنّاء وهو: الصّلْحْ مع الشكوتِ عنه. ۰ 

[وَالصُلْحُ في الأموالٍ على قسمين؛ قسمٌ على إقرار» وقسمٌ على إنكار]9© 

والصلخ على الإقرار" نوعانٍ: 

نوع يقغ على جنس الحقٌّ» مغل أن يقو جائرٌ التصو لهء وإليه أسارَ بقوله: 
(بصځ ممّنْ بصخ تبدُكُه): من جائز التصئف. وأمًا مَنْ لم يصح تبژغه» 
كالمكائب والقنٌ المأذونٍ لهما في التجارة» ووليٌ الصغير» والسّفيهِ» والمجنونٍ» 
وناظر الوقنيء فلا يصحُ؛ لاله تبؤع» وهم لا يملكوته. إلا إِنْ أنكر من عليه الحق» 
ولا ية لمن يدَّعيه من المكائب والوليئٌ ونحو ذلك» فيص الصّلَحْ؛ لما فيه من 
الحط والمصلحة؛ لاستيفاء(© البعض عند العجر عن استيقاء الكل؛ لأئه أؤلى من 
الترك. 

فيصحٌ (مع الاقرار) أي: مع إقرارٍ مَنْ عليه الحق بالحق. (و) يصح مع 
(الانكار) أي: مع إنكارٍ مَنْ عليه الحقٌ. 


.)١؟5/١( «الإنصافي)‎ )١( 

() كذا تكررت في الأصل 

(۳) في الأصل: «إقرار) . 

.)٤۰۸/۳( سقطت «نوع» من الأصل. وانظر «دقائق أولي النهى)‎ )٤( 
في الأصل : «يصحٌ الصّلَحُ).‎ )5( 

(5) في الأصل: «لأنّ استيفاءً) . 


ج شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فإِذًا أقه للمدَّعِي بين أو عَين» ثم صالْحَة على بعض الدَّينِ» أو عض 
العين المُدَّعَاةِء فهو هبةٌ يصِحٌ بلفظهاء E‏ الصُلّح. 
وإن صَالَحَةُ على عَين غير العدَعَاةء فهو يَيعٌ» يصح بَفظ الصّلحء وتيت 
فيه أحكامُ التيع. 





(فإذا أقوّ) المُدّعى عليه (للمدّعي بِدَيْنِ) معلوم في ذمَيه (أو) أقه ب(عين) بيده 
ثم صالْحَةُ) الممَدُ له (على) وضع (بعض الدَّينِ) لمر له (أو) على (بعض العين 
المُدَّعاةِ) كنصيء أو ثلثِ» ونحو ذلك (فهو) أي: فيكونٌ ذلك (هبةً) لوجودٍ 
الإقرار بما دعي به» فل(يصحٌ) ذلك؛ لان الإنسانَ لا يُمنعُ من إسقاطٍ بعض حقّه أو 
هبته؛ كما لا يُمنعُ من استيفائه. ويصحٌ (بلفظها) أي: بلفظ الهبة. و(لا) يصحُ 
(بلفظ الصّلْح) لأنّه هضم للحق. ويعتبد له شروط الهبة من كونه جائرٌ التصئفي» 
والعلم بالموهوب» ونحوه. ولا يصحٌ بلفظ البيع؛ لعدم الشمن. بل بلفظ الهبة 
والإبراءِ ونحوهما. ۰ 

وقد منع الجرَقيْ» واب أبي موسى الصَلْح على إقرارء وأباة الأكثرون. 

فعلى الأوّلِ: إن وفاه من جنس حقّه» فهو وفائ ومن غير جنيمه» معاوضةٌ. ون 
أَبرأةٌ من بعضهء فهو إبرائٌ» وإِنْ وهبه بعض العين» فهو هبةٌ ولا يُسكّى صلا . 

(وإن صالَحَةُ على عينٍ غير المُدّعاة) بها (فهو بيج) للعينٍ الذي وقع | شأ 
عليها ف(يصحٌ بلفظ الصّلّح) ار ا بخلاق ما قبله؛ لان المعاوضةً 

عن الشيءٍ ببعضه محظورةٌ. (وتثبثُ فيه) أي: في هذا الصُلْح (أحكامٌ البيع) 
المتقدّم ذكزه في كتاب البيع. 


(۱) «کشاف القناع» (۲۷۹/۸). 


ناث الصا 
و کے 
فلو صالّحَه عن الذّين بعين» وانفقًا في عِلَةِ الٌباء شط بص الْعِوَضٍ في 
المجلسء وبشَيءٍ في الذكة» يبطل الۇق قبل القَبض . 
وإن صالّح عن عَيب في المَبيع» OSE EER‏ 








(فلو صَالَحَه) المدّعى عليه (عن الدَيْنِ) الذي في الذمّة» وأقو له به (بعين) من 
غير جنشه» (واتفقا) أي: الدَّيْنُ المدّعى به» والعينْ الذي وقعَ الضاځ عليها (في 
عل ارب بأ صالّحه بأئمانٍ عن أَثمانٍ . فلو قر له بدينار» فصالّحه عن ذلك بعشرة 
دراهم مثلاء أو عكس» فهو صرف» صحٌ. لكن (اشتُرطً) فيه (قبضُ العوض في 
المجلس) قبل التفق منه . 

ويحرم الصلح عن الدَّينِ بجنيمه» إذا كان مثليّاء كمكيل أو موزونٍ لا صناعة 
فيه مباحةٌ» يصح السلم فيه بأكثر من الدَّيْنِ؛ أو أل منه» على سبيل المعاوضة؛ لاله 
راء لان ترك له بعض الذّين وأحد الباقي على سبيل الإبراِ» كما لو أبرأة من الكل . 

ون کان الذي ع غير مكيل ولا موزون» وصالحه عنه بأكثر منه من جديمه» جار؛ 
لأنَّ الواجبَ في غير المثليئ قيمثه. فالصّل في الحقيقةٍ عن القيمةء وهي إنّما تكون ظ 
من النقدين» فاختلف الجنسُء فلا رباء 

(و) لو صالحه عن دين (بشيءٍ في الذمَة) أن صالحه عن دينار في ذمتِه 
يإردبٌ20 قمح أو نحوه في الذكة (يبطل) ذلك (بالتفرّق) مِن المجلس (قبل 
القبض) لذلك الشيءِ؛ لاله يصيئ بيع دين بدين. 

(وإنْ صَالّحَ عن عيب في المبيع) بشيءٍ من عين كدينارٍ» أو منفعةٍ كسكنى 


(01 الإدةبُ: مكيالٌ معروف لأهلٍ مصر يقال إنه ياح أربعةٌ وعشرين صاعًا من الطعام بصاع 
النيئ كَيةِ. «لسان العرب): (ردب). 


GB‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
صح فلو زال العَيبُ سريځاء أو لّم يكن» رجح يما دَفَعَه. 
ريصح اللخ عمًا تعذّر عله ين دينء أو عينٍ. 
و الى بدني وأعطيك منه كذَّاء فاق رمه الذي > ولم يلرّمْهُ أن 


م 
25 





داره شهرًا» ونحوه (صحٌ) ولیس من الأرش في شيءِ. 

(فلو) حصل الصلخ على عيب في المبيع» ف(زالٌ العيبُ سريمًا) بلا كلف ولا 
تعطيلٍ نفع على مشتر» كمريض غُوفي» ونحوه» رجع بما دفقه. وكذا لو صالَح عن 
عيب» فظهر أله (لم يكن) معيناء (رجع بما دفقه) عن المبيع(")؛ لعدم استحقاقه 
ذلك» كنفاخ بطن امرأةٍ ظلّه حملا ثم ظهر الحالٌء أي: تين عدم الحمل. 

(ويصحٌ الصّلح عمّا) كان مجهولا (تعذَرَ عِلمه ون ديْنِ) كمَن ينما معاملة 
وحسابٌ مضى عليه زمنٌ طويل» (أو) عمًا تعذّر علمه من (عين) كقفيز حنطة) 
وقفيز شعير اختلطاء و بمال ي معلوم» نقدًا أو نسيعة 

(و) مَن قال لخ يمه: (أقرّ لي بديني » وأعطيك منه) أو قال: خد منه (كذا) أي : 
عشرة مَنَلا (فأة قر له الزمه) أي : : المُقِرٌ بما أ به من (الدَيْن) لاله لا عذرَ لمَن اق 
(ولم) يصح الصّلحُ؛ لوجوب الإقرار عليه بالحقٌّ» فلم يحل له أذ العوض عليه. 
فإن أخذ شيئّاء ردّه. ولا (يلزمُه) أي: ربٌ الدَّيْن (أَنْ يُعطيّه) بما اوعد ياعطائه؛ 
ا را 


9 


)١١‏ كذا في الأصل . ولعلها: «المعيب»» وانظر «مسلك الراغب) (؟//71ه). 


ووه 
بات الصلح 





ب 
وإذا أنكر دَعَوى المُدّعِي» اوت وهو ع ثم صَالَحَه صح 
الصّلحُ وكانَ في خهه» فی 0 المُدّعِي . 


(فصل) 

(وإذا أتكرً) المدّعى عليه (دعوى المدَعِي » أو) أَنَّ المدّعى عليه“ (سكت 
وهو يجهلٌ) أي: المدّعى به» (نمّ صالَحَه) على مال حال» أو نسيئة (صحٌ الصّلحُ) 
في قول أكثر العلماء”"©؛ لعموم قوله كِيِد «الصلحُ بين المسلمين جائرٌ)7". 
(وکان) الصلځ (إبراءً في حقّه) ا في حق ا عليه؛ لاه يدن العوض لدفع 
الخصومة عن نفسه» لا في مقابلة حقّ ثبت عليه . (وبيعًا في حقٌّ المدّعِي) فيما دفع 
ممًا وقع عليه الصلخ من المال؛ لأنّه يعتقده عوضًا عن مالِه» فلزِمّه حكمٌ اعتقاده. 

فان وجدّ المنكد بالمُصالح عنه عَيبَاء لم يرجغ به- أي”*2: بما دفعه من المالِ- 
ولا بأرشه» على المدّعي . ۰ 

(ومنْ عل بكذب نفبيه) من مدع ومدّعَى عليه» (فالصلخ) في حقّ مَنْ 


)١‏ سقطت: «عليه» من الأصل. 

(۲) في الأصل: «علماء) 

(3١‏ أخرجه أبو داود (8594) من حديث ابي هريرة. وحسنه الألباني. 
)٤(‏ في الاصل: «إلا). 

(5) في الأصل : «لم). 


5 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
افر ي وا ا 

ومن قال: صالحني عن المِلكِ الذِي تَدعيه» لم يكن مُقرا. 

وإن صالَح أجنَين عَنْ مُدكر للدّعوى: صح الشلح» أَذنَ له أو لاء لكن لا 
رغ عليه بِدُونٍ إذنه. 


وشن صالح عن دار» او تحوهاء فبالَ 0 





عَم بكذب نفسه. (باطل في حقّه) أن المدّعي؛ فلن الصلح مبنئ على دعواه 
الباطلة. وأا المدّعى عليه؛ فلأنَه مب على جحيه حم المدّعِي ليأكلٌ ما ينقَضه 
بالباطل. 

(وما أخد) مدّع عالع كذب نفسِه. مما ولح به» أو مدَّعَى عليه ما 
انتقصه“ من الحقٌّ بجحيه» (ف) هو (حراءٌ) لاله أكل مال الغيرٍ بالباطل» يجبُ 
عليه ر5 

(ومَنْ قالّ) لآخر: : (صالحني عن الولك الذي تدّعيوء لم يكن م مُقِدّا به) أي : 
بالملك للمقولٍ له؛ لاحتمال إرادة صيانةٍ نفسه عن التبذّلِء وحضور مجلس الحكم 
بذلك 1 

(وإن صالح أجنبيٌ عن مُنكر للدّعوىّ » صح الصّلحُ) سواءٌ (أذِنَ) المنكر 
للدعوى (له) أئ: للأجنبيٌ من الصّلح (أو لم يأذنْ له فيه. (لكنْ): استدراك على 
قوله: «وإِنْ صالح أجنبئٌ ل (لا يرجع) أجنبيٌ (عليه) أي: على المنكر بما دفعه 
(بدون إذنه) أي: إِذنِ لكر ) 

(ومَنْ صالح) آخرّ (عن دارء أو نحوها) ككتاب وحيوانٍ» بعوّض» (فبانَ 


)١(‏ في الأصل: «أنقصه) 


12 
بات الصلح 





EV 
العوّض مُستحقًا اء رجع بالدّار مع الإقرارء وبالدّعوى مع الإنكار.‎ 

ولا يصح الصّلحُْ عن جيار أو شُمَعةء أو حدٌّ قَذْفِءْ وتَسقّط جميځهاء 
ولا سَارِبَاء أو سَارقا ليُطلقهء أو شَاهِدًا ليكثّم شهادته. 





العِوَضُ مستحقًا) لغير المصالح» أو بان القن حرّاء (رجمَّ بالدار) ونحوهاء 
المصالّح عنهاء إن بقث وبيدلها إن تنيث, إن كان اللخ (مع الاقرار) لاه بيع 
حقيقةٌ» وقد تبيّنَ فساده لفسادٍ عوضه» فرجع فيما كان له (و) رجعٌ المدّعِي 
(بالدعوىّ) أي: إلى دعواه قبل الصلح. وفي «الرعاية): أو قيمة المستحق المصالح 
به (مع الانكار) لتبئن فساد الشلح بخروج المصالّح به غير مال» أشهه ما لو صالخ 
بعصير» اك AES NT‏ 

ووَجّه ما في «الرعاية): أنَّ المدّعي رضي بالعوض» وانقطعتٍ الخصومة» ولم 
يلم له» فكان له قيمئه. 

ان الصلح لا أثْرَ له؛ لتبين فساده20. 

(ولا يصح الصلح) بعوض (عن خيار) في بيع ) أو إجارة» (أو) عن (شفعة 
أو) عن (حد قذف) لأنها لم چ ع لاستفادة مالٍ» بل الخيار للنظر في الحظ› 
والشفعةٌ لإزالة الضرر بالش ركة. وحدٌ القذفٍ للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. 

(وتسقّطٌ جميعها) أي: الخيازء والشفعة: وحد الفذقنه اش أنه رضي 
بتركها. ظ 

(ولا يصحٌ) أَنْ يُصالِحَ (شاريًا) لخمر» (أو سارقًا ؛ ليُطلِقه) ولا يرفعة للسلطانٍ؛ 
أنه لا يصخ أخدٌ العوض في مقابلته. (أو) يصالِح (شاهدًا ؛ ليكثّمَ شهادته) لتحريم 
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.)47١/7( «دقائق أولي النهى»‎ )١( 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ويحرُمُ على الشّخص أن يُجِرِيّ ماءَ : 8 أرض غيره» أو سَطحه بلا إِذْنِه 
ويصِحٌ الصّلحُ على ذلك بعوض 





5 نَ عليه بالزُور؛ لأنه لا يقابل بعوض. 


(فصلٌ) في أحكام الجوارٍ 

(ويحرُمُ على الشخصٍ أن يُجري ماءً في أرض غيره » أو) في (سطح) غير( ؛ 
بلا إذنه) أي : إِذْنٍ صاحب الأرض أو السطح؛ لتضوّره» أو تضوُرٍ” رض ٠‏ وفي 
رواية: إن دعت ضروروٌه” و اوخا 

(ويصحٌ الصّلحُ على ذلك) أي: إجراءٍ الماء في سطح غيره» أو أرض غيره 
(بووض) لأنّه إا بيعٌ؛ أو إجارةٌ. فمع بقاءٍ ملكه إجارةٌ» وإلا فبيعٌ م؛ لان العوض في 
ا لعج 

ويُعتبٌ لصحة ذلك إذا وقع إجارة عل قار لماو ی ر 
بکثرټه وقلته. بساقيته. وعِلَم قذْرِ ماءِ مطر برؤية ما- أي: محل - يزولٌ عنه من 
سطيح أو أرضٍ» أو بمساحته - أي: قدرٍ طوله وعَوْضِه- وتقديرٍ ما يجري فيه الماءُ 


من ذلك ال 


)١١‏ سقطت: «أو تضرُر) من الأصل. 
. (؟) أي: فيجوز بلا إذنه. وانظر (المغني» (۲۸/۷). 





ولا“ بعتب قذر مُمْقِه. وفي ا تعتبر إن وقع إجارةً. ولا عِلْمْ مدّيّه؛ 


ويصحٌ شراءٌ ممرٌ في دار ونحوهاء من مالکه» و 
وشراءٌ بقعة تحفد بغرا وشراءُ علو بيت ولو لم يُيْنَ البيتٌ إذا وُصفّ. يعني : : أنه 
يصح شرك علو بيت غير مبنيق ؟ ليبنيه البائغ» ثم يبني المشتري على غُلوه إذا وُصِفَ 
الست المطلوبث شراء عُلُوه؛ بان یلک طولَةُ وعوضه» وَسَمْكةُ وآلته» من طين 
ولبن» أو طين وجو أو طين ونُورَةء وحجرء ونحو ذلك. أو ليضع عليه خشبًا 

١ 
. موصوفا"‎ 

قال في «المبدع»: وظاهره: أنه لا يجورٌأنْ يُحدتٌ ذلك على الوقضِ. قال في 
«الاختيارات»: وليس لأحدٍ أن يبني على الوقفٍ ما يضِدّهء اتفاقًا. وكذا إِنْ لم 
يضرّه» عند الجمهور 030 

فإذا وة ولط ير ا 


لوف 
قال فى «المنتهى»: فإذا مضت - أي: مدَّةٌ الإجارة- بقى البناءُء وله أجرة 
ا 


ت 


.)٤١١/۳( سقطت: «لا» من الأصل. وانظر «دقائق أولي النهى»‎ )١( 

.)0 47/7( «مسلك الراغب»‎ »)٤۲ ٤/۳ ( في الأصل: «موضوعًا» . وانظر «دقائق أولي النهى)‎ (١ 
؟).‎ ٠١/89 وانظر ( كشاف القناع)‎ c46) «المبدع)‎ (١ 

.)475/( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )٤( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الل اي 


o ys‏ ور كفل رن 


ومتى زال البنيانٌ أو الخشبُء فله إعادئه؛ لألّه استحقٌّ إبقاءهُ بعوض» سواء زالَ 
لسقوطه» أو لسقوط الحائطء أو لغير ذلك. ورجع بأجرة مدَّةٍ زواله عن اليب 
في أثناءِ مدّةٍ الإجارة- سقوطا لا يعود. قالهُ في «المغني». 

ولربٌ البيتٍ الصاح على إزالة الغو عن البيتء أو الصل على عدم عوده بعد أن 
انهدم. قال العلامةٌ الشيحٌ منصورٌ في «شرحه) على «المنتهى)7": قلتٌ: وعلى 
قياسه: الحاكورة“ المشهورةٌ في الأوقافي. فليس لجهة الوقضٍ إلا أجرةٌ المثل» 

«فائدةٌ): له تعليةٌ بنائه» ولو أفضَى إلى سد الفضاءٍ عن جاره. قالهُ شي الإسلام 
الشيح تقي الدين“ 1 

(ومَنْ له حقٌ ماءٍ يجري على سطح جاره لم يَجِرْ لجاره تعليةٌ سطجه ؛ ليمنعَ 
خرى EO‏ البوسسن بلاق عن E‏ 

(وحَرُمَ على الجارٍ أنْ يُحدِتٌ بملكه ما ضر بجاره» كحمّام) یتأذی جازه 
بخان أو زنط حاط مائ وه لماخ شك و أو بالوعة يتأَذّى جاده 


. في الأصل: «(سقوطه)‎ )١( 

(۲) «المغني» (۳۹/۷)» وانظر «كشاف القناع» .)5١1/8(‏ 

(۳) «دقائق أولي النهى» (5/9؟4)» «حواشي الإقناع» .)٥۷۳/١(‏ 

)٤(‏ الحاكورة: أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور. «المعجم الوسيط): (حكر). 
(5) «الاختيارات) ص(51١).‏ 





ناك الما 
خم ص 


ورحی» وتنور» وله منغه من ذلك. 





بريجه» أو يصل إلى بثره. 

فإنٍ اأعى فساد بكر بكنيفي أو بالوعة» امير بالتقْطٍ يُلقى فيهاء فإِنْ ظهرَ طغمُه أو 
ريه بالماي» ثقلتاء إِنْ لم يمكن إصلاحهما ببناءٍ أو غيره. هذا إذا كان كانت البرُ 
أقدمَ منهما. قَالَهُ في «حاشية المنتهى). 

(و) أنْ يُحدثٌ (رحى) يهتدٌ بها حيطاته» (وتثور) يتعدّى دخاه إليه. وكذا 
ذكان مشنافة «وقصاوة ناد ردقت ني اعطاق جيك لا ا 
ضرارَ)0©. وهذا إضرارٌ بجاره. 

(وله) أي: الجار (منعُه من ذلك) الذي يتضِدّرُ منه. بخلافٍ طبخ وخبزٍ في 
EE SL‏ اندم وطز زه نديد ا 

ون كان هذا الذي يحصل منه الضردُ للجار- من حئام ورحى وغيرهما- 
سابقًا على ملك الجار» مثل مَنْ له في ملكه مدبغةٌ» أو وڙ ونحؤهماء فأحيا إنسان 
إلى جانيه موانّاء أو بنى بجانبه دارا ونحوّهء أو اشترى دارا بجانيه» بحيثٌ إن 
صاحب الملك المحدّث يتضرر بالمدبغة والتثور ونحوهماء لم يلزَمْ صاحبها إزالته؛ 
أنه لم يُحدثٌ بملكه. وإِنّما كان موجودًا قبلَهُ. 


.)7/50/١١ «إرشاد أولي النهى)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وإلا إضرار) 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )٤۳۹/۳۷(‏ (۲۲۷۷۸)» وابن ماجه )5175٠0(‏ 
من حديث عبادة. وورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وصححه الالباني في «الإرواء) 
١155١ cA)‏ ). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

سا ا کے 

ويَحرمٌ التصرّف في جدار جار مُشتَرك بفتح رَورَنَة» أو طاق أو صرب 
ند ونحوه» إلا بإذنه. 


BY‏ لا بذكو توت لا موس بد الجَارُ إن 


عع 


أبَى . 





«تنتمّة)»: قال شيخ الإسلام» الشيح تق الدين ابن تيمية: ومن كانث له ساحةٌ 
يلقي فيها التراب والحيوانَ الميّتّ» وتضِوّر الجيرانٌ بذلك» فإنَّهِ يجب على صاحبها 
أن يدفع ضر الجيرانِ؛ إِما بعمارتهاء أو ياعطائها لمَنْ يعمؤهاء أو يُمنع أن بلقي فيها 
ما يض بالجيرانِ2©0 

(ويحرُمٌ) على الجار (التصرّفٌ في جدارٍ جار) ولو (مُشتر تَرَك)كا بين المتصلافٍ 
وغيره (بفتح رَوْرنَة) وهي ي: الكو بفتح الكافٍ وضمّها. أي: الوق في الحائطٍ. 
(أو) بنتج (طاقي) : ما انعطفٌ اا (أو) ب(ضرب وتَدِ) ولو لسترةٍ (ونحوه) 
کمسمار» ورف وغيره (إلا بإذنه) أي: بإذنٍ مالکه» أو شريكه, كالبناءِ عليه 

(وكذا) يحرم م التصكئف في جدار جاره ب(وضع خشب) عليه إلا أنْ لا يمكنّ) 
الا(تشقيف إلا به) فیجورٌ بلا ضرر. نصا یچ الحاكم (الجارَ إِنْ آبى) أي : 
امتنع؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (لا يمنعنّ جار جاره أن يضح خشبه على 
0 ثم يقول أبو هريرة: مالي راکم عنها مُعرضِينَ؟ واللهٍ لأرمينٌ بها بين 
أكتافكة. متفقٌ عليه(" . 

ولأنّه انتفاعٌ بحائط جاره على وجه لا يض أشبه الاستناد إليه. ولا فرق بين 


.)۳۷۹/۲( «الإقناع»‎ )١( 
.)١509( ومسلم‎ »)۲٤٦۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 





باب الصْلّح و 
وله أن بسند قماه» ويَجلِس في ظلّ حاط عَبره» وينظر في صَوءِ 
سراجه مِنْ غير إذنه. 
ڪرم أن يتصرف في طريق نافذٍ بما يَضٌ المَارٌ كَإِحَرَاج دُکانِ» ودكة» 


وجتّاح» وسَاباطِ ومِيرّاب» ويَضْمَنٌ ما تَلِف به. 





البالغ» واليتيم» والمجنونٍء والعاقل. ولم يج لربٌ الحائط أخدّ ءوض عنه إِذ؛ 
أنه رحد غر ما يحب عليه بذله. ذكره في «المبدع)0© 

(وله) أي: الإنسانٍ (أَنْ يُسنِدَ قُماشّه » ويجلسَ في ظلّ حائط غيره) أي: بغير 
إذنه 

(و) له أن (ينظرٌ في ضوءِ سِرّاجه) أي: سِرَاجٍ غیره (من غير إذنه) لمشفّة 
التحرّز من ذلك» وعدم الضرر. 

(وحرّم) على الإنسانٍ (أنْ يتصرف في طريق نافذٍ بما يضر المارّ) في الطريق» 
(كإخراج دُکان) بضمٌ الدالٍء (و) إخراج 86 بفتحها. قال في «القاموس». 
وهي: مِشطة - بكسر الميم- للجلوس عليها. ولو كان الطريق واسعاء ولو بإِذنٍ 
ا أو نائبه؛ لأنَّ ذلك تضبيقٌ على كلّ حال وضررٌ. . (وجناح) وهو: الرَّوْسّنُ على 
أطرافٍ خشب أو حجر مدفونةٍ في الحائط (وساباط) وهو: المستوفي للطريق على 
جدارَيْنِ (وميزاب) فيحرُمٌ إخراجها بنافذٍ (ويضمنٌ ما نَل به) أي: بما ذكر. 

ووز إخراج ذلك بإذنٍ إمام أو نائبه؛ لأنّه نائبُ المسلمين» فَإِذْنه كإذنهم؛ 
ولخدي امد أن E‏ دار العباس» وقد نصبَ ميزابًا إلى الطريق» 
فقَلّعَه. فقالَ: اتقلځه وقد نصبه رسولٌ الله ل بيدِه؟! فقال: والله لا تنصِبه إلا على 


.)٤١١/۳( انظر «دقائق أولي النهى»‎ )١( 


2 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ويَحرُمُ التَصيُف بذلك في ملك غَيرِهء أو هوائه» أو درب غير نافِذٍء إلا 
بإذن أهله. 


وجب الريك على المارة مع سّريكه في المِلْكِء والوَقلٍ. e‏ 


ظهري. فانحتى حتى صَعِدَ على ظهره» فنصبةٌ . ولجريانِ العادة به. 

هذا إذا كان بلا ضررء بحيثٌ يمكنٌ عبوز مَخمل من تحته» وإلا لغ يجز 
وضغه» ولا إذنه فيه. ٠‏ 

إن كان الطريق منخفضًا وق وضيه» ثم ارتفع لطولٍ الزمن» فحصلل به 
ضرر» وجبث إزالتُه. ذ كره الشيحٌ تقَئٌ الدين. 

(ويحرم التصرّف بذلك) أى: بها د كه من إخراج ذُكانٍ» و3 كو وجتاع, 
وسَاباطٍ» وميزاب (في ملك غيره. أو هوائه) أي : الغير» (أو) في (درب غير نافلٍ» 
إلا بإذن أهله) أي : : الدرب غير النافذء إن هَل فيه؛ لان الدرت ملكهم» ؛ فلم يجذ 
التصفٌ فيه إلا يإذنهم . 

(ويجِبَرٌ الشريك على العمارة) في العينٍ المشتركةٍ (مع شريكه)» كما بُجبز 
على نقضه عند وف سقوطه (في الملك» والوقف) فن أّى شريكٌ البناءَ مع 
شريكه» وأجبرَهُ عليه حاكم» وأصر» أَحَدَّ حاكم ترافعا إليه من ماله النقدء وأنفق 
بقدرٍ حصّتِه» أو باع الحاکم عَوْصّه» إِنْ لغ يكن له نقد وأنفقَ من ثمنه مع شريكه 
بالمحاصّة. فإِنْ تعذَّرَ ذلك على الحاكم لنحو تغثِب ماله» اقترضٌ عليه؛ ليؤدّيَ ما 
عليه. 


3 





13 ا ا0 مور م نتن حديف ع ا ان م الألباني في 
«الإرواء) .)١ 591١‏ 
(۲) انظر «دقائق أولي النهى) (478/9). 





بات الصا 
و 
وإن هَدَمَ الشَّرِيكُ البتاءء و كاد لِحَوفٍ سمُوطه» فلا سَيءَ علّيه» وإلا زمه 
إعادته . 





وإنْ بتاهُ شري يإِذنٍ شريكه» أو باه إذنِ حاكم» أو بدونٍ إذنهما؛ ليرجع على 
شريكة):ويتاة شركة رجع لرجوعه على المنفي» فق قام عنه بواجب. 

وإِنْ بتاة شريك لنفيه بآلته» فالمبيع شركةٌ يينهماء كما كانّ؛ لان الباني إِنّما 
أنفقَ على التأليضٍ» وهو اث لاعينٌ ملکهاء ولیس له أَنْ يمنع شريكة من الانتفاع به 
قبل أخذٍ نص نفقة تأليفه» كما أنه ليس له نقصّه. 

ون با لنفيه بغير آلة المنهدم, فالبناءِ له ناصّةٌ» وللباني ل ملك 
ولا يلك نقضّه إن دفع له شريكه نصف قيمته. وليس لغير الباني نقضّهء ولا إجبارٌ 
الباني على نقضه. ظ 

(وإن هدم الشريك) ما كان بينهما شركة من (البناء) من غير إذنٍ شريكه, 
(وكان) البناءُ (لحَوف”“ سقوطه) أي: آيل إلى السقوط» (فلا شيء عليه) لشريكه 
فيما هدّمّه؛ لما فيه من المصلحة. 

قال العامة الشيح منصود في «شرحه) على (الإقناع)0'©: قياس ما سبق : يرجعٌ 
بما يقابل حصته من أجرةٍ الهدم» إن نوى الرجوع. 

(وإلا) إن لغ يكن البناء مخوفَ السقوط (لزْمَنّةُ إعادّه) كما كان؛ لتعدّيه على 
حصة شريكه» ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا يإعادة جميعه. وقياس 
)١(‏ في الأصل: «مخوف». 


(۲) «کشاف القناع» (۳۲۰/۸). 
(۳) في الأصل: «وإن». 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
01ل > کے 
e‏ افا عليدء فما تلف من مته بب 





المذهب”"©: يلزمه أرش نقصه بالنقض 

(وَإنْ أهملّ) أحدٌ ال(شر یکین (بناءَ حائط بستانٍ اتفقًا) الشريكانٍ (عليه) 
أي : على بنائه» إلى أن تَلِفَ مِنْ ثمرة البستان» (فما تَلِفٌ مِن ثمرته) أي : من ثمرة 
البستانٍ (بسبب إهماله) أي: إهمالٍ شريكه» (ضِمِنَ) الشريك المهمل ما تَلِفَ مِنْ 
(حصّة * شريكه) قاله الشيح؛ لتلفه بسببه. 

«تتمّةً) : لوأراد أحدٌ من الشريكين بناءَ حائطٍِ بين ملكيهماء لم يجبر الممتنعٌ» 
ويبني الطالث في ملكه إِنْ شاء. 


¥ و 


)١(‏ تكررت: «المذهب» في الأصل 
00 أي: شيخ الإسلام في «الاختيارات) ص(75١).‏ 


كناب الحَجْرٍ 
ج ا ۷ سد 


كتابٌ الجر 
وهُو: منغ المَالِكِ من النّصدْفٍ في ماله. 
وهو نوعان: 
الأول : لح العّير» كالخخر على مُفلس» yy‏ 





(كتابُ الحَجْر) 

للفَلَسِ وغيره. وهو- بفتح الحاءِ وكسرها- لغةٌ: التضبيق والمنعٌ. ومنه سمي 
الحرامٌ ججْرًا؛ لقوله تعالى : چا وبَفُولُونَ حجر حورا # [القُرقان: ۲۲ع لأنّه ممنوعٌ عنه. 
وشي العقَلُ حِجرَا؛ لقوله تعالى: هَل في َلك مَس ى حبر [القجر: ٥‏ لاله 
يمنعٌ صاحبه مِن تعاطي ما يَمْبْحُ» وتضِدٌ عاقبثه. 

(وهو) شرعًا: (منع المالك من التصرّفِ في ماله). قوله : «منغ مالك . .. إلخ): 
«منع): مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله؛ وفاعله محذوف؛ ليعمٌ الشرع» والحاكم. ولو 
عبر بدل: «مالك» ب(إنسانٍ»» «كالإقناع) «والمقنع) وغيره» لكان أَوْلَىء لعَدہِ القن 
ِن المحجور عليهم فيما يأتي. 

والمنغ سواءٌ كان من قبل الشرع» كالصغير» والمجنونِ» والشفيه. أو الحاكم» 
كمنع المشتري ين التصرف في ماله حى يَقْضيَ الثم الحال. 

(وهو) أي: الحجر (نوعان): 

(الأوّلُ : لحقٌّ الغير) أي: غير المحجور عليه» (كالحجرٍ على المفلس) لحقٌ 
الما 

والمفلش لغةً: مَن لا مال له» ولا مَا يدفعٌ به حاجتّه. 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
وراهِنٍ» ومريضء وقِنٌ» ومكائب. ومُرئَدٌ و مشئَرٍ بعد طلّب الشفيع. 
الثاني :لخد ي کل شقن ومجئون» وسَفيه. 
ولا يُطِالتْ المَدِينٌ ولا يُحجَدُ عليه ا eS‏ 





والمفلسٌ عند الفقهاءٍ: مَنْ ديه أكثْرُ من ماله. سمي مُفلسَاء وإِنْ كان ذا مالٍ؛ 
لاستحقاق ماله الصّرفٌ في جهة دينه» فكألّه معدومٌ. أو لما يول إليه من عدم ماله 
بعد وفاء دينه. أو لاله يُمنعُ من التصكف في ماله إلا الشيء التافة الذي لا يعيش إلا 
به» كالفلوس ونحوها. 

(و) على (راهن) لحق المرتهن في البَهنٍ بعد لزومه 

(و) على (مريض) مرض موت مخوفاء فيما زاد على الثلثِ؛ لحقٌّ الورثة. 

(و) على (قِنَّ و) على (مُكاتّب) لحن يده 

(وا على :ترم لحن المع ؛ لأنّ تر كته فيجٌ» فجمنع من التصفف في مالِه؛ 


(و) على (مشتر) في شقص مشفوح اشتراه (بعة طلب الشفيع) له» على القول 

له لا يملكه بالطلب؛ لحقٌّ الشفيع. 

النوع (الثاني): الحجر على الشخص (لحظ نفييه » ك) الحجر (على صغير » 
ومجنون » وسفيه) لان مصلحته عائدة إليهم» والحجرُ عليهم عامٌ في أموالهم 
وذممهم. 

(ولا يُطالَبُ المدينُ) بدينٍ لم يحل (ولا يُحجِرُ عليه بدي لم يحلٌّ) ا 
يلزمُه أداؤه قبل حلوله . 

قوله «بدين»: متعلّقٌ بولا يُحجرٌ) من التنازع على إعمال الثاني» أي: لا يُطالتُ 


اك لكر 
سے 
لك لو أراة سَفرًا طُويلاء فلعریمه منغه» حبّى يُوَقَهُ برهن يُحرِرُ» أو كفيلٍ 
مَليءِ. 


ولا جل دينٌ مؤجّل بِجنُونِء ولا بِمَوتٍ إن وثق ورثته يما تقدم. 





بدين قبل حلوله» ولا حجر بدين» أي: على دَين» قبل حاولٍ 

(لكن لو أراة) المدينْ (سفرًا طويلًا) فوق مسافة قصر عند المُوَفيِ وابنٍ أخيه» 
وجماعة. قال في «الإنصاف): وله أؤلى» لکن أطلق في «التنقيح» السفرَء 
فيشملٌ الطويلٌ والقصيرء وتيقه صاحبُ «المنتهى». والمصدّفُ تيع صا 
«الإقناع)» ومشى عليه المصئّتث في «غاية المنتهى). 

«فرع»: لو أرا5 المديق سفراء فطالبه الغريم» فقال وكيل: هذا ُعطيك . وصدّقه 
الوكيل» ” ثم الى الوكيلٌ أن المسافر ما وكله في أن يأحذ من زيد» ويُعطي» ولم 
بعطه زیڈ شيقاء قبل قول الوكيل. فان تبيّنَ يد الوكيلٍ مال غيز ذلك أعطي منه 

(فلغريوه): خب مقدّمٌ» أي: لربٌ الدّينٍ ا مؤخرء أي: منغ رب 
الدينٍ من السفر (حتى بوه برهن يُحررٌ) أي: يُوفي منه جميع الذي (أو) بولق 
ب(كفيل مليءٍ) أي : قادر على وفاءٍ الدّئْن. 

وإِنْ كان ديئه خا وهو قادر على وفائه» وطلبٌ الدَّيْنَ منْه» فسافر قبل وفائه» 
لم يجز له أن يت رخص بقصرء وفطر» وأكل ميتةٍ؛ لاله عاص بسفره 

لايل 5 مول بجنون › ولا بموتٍء إِنْ ونی ورُتهُ بما تقدّم) من رهن 
بحرن أو كفيلٌ ملي. ويحرُمٌ مطالبةٌ مَنْ عليه دَق مۇ جل قبل حلولٍ أجله. ولا 


.)754/١( «إرشاد أولي النهى)‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ويجبٌ على مَدِينٍ قادِرٍ وفاءُ دين حال ورا بطب ربّه» وإ مطله حبّى 
سکاف وجب على الحاكم أمدةُ بوقائه» فان ات حَبَسَة) ولا يُخر جه حتَّى 





(ويجبُ على مدين قادر وفاء دَيْنِ حال فورًا بطلب ربّه) له؛ لقوله كك: «مطلٌ 
الغني ظلٌ»”'2. وبالطلب يتحمّقُ المطلٌ. 

فعْلِمَ مِنْ هذا: أنه لا يلزمه الدفعٌ قبل الطلب. وجزمَ به في «المستوعب». 

(وإِنْ مطله) المدينٌ (حتى شكاة) رب الدَّيْنِ (وجبّ على الحاكم أمرُه بوفايّه » 
فان أبَى) المدينٌ الوفاء (حبسّه) الحاکم؛ لما وى عمرؤ بن شريد ل عن أبيه» عن 
النبيّ كَل قال: «ليْ الواجدٍ ظلمٌ, جل عزْضّه» وعقويُ) رواه أحمدُ» وأبو داو 
وغيزهما(”. قال الإمامٌ: قال وكيعٌ: عِوضّه: شكواةُ. وعقوبئه: حبشه. 

قال في «المغني»: إذا امتنع الموسدُ من قضاءٍ الدّيْن فلغريمه ملازمثه» 
ومطالبثه» والإغلاظ عليه بالقول» فيقولٌ: يا ظالم» يا معتدي» ونحوّه؛ للخبر» 
وحديث: (إِنّ لصاحب الحقٌّ مقالا)9©». 

وظاهزه: أله حبق چیک رکه حه :ولو اجا اکا أو آم 0 

(ولا پخرجه) مِن الحبس (حتی يتب يتين أمره) أي 0 


e عدم‎ 0 

(۲) أخرجه أحمد 69 (و(7947١)»‏ وأبو داود (۳۹۲۸)» وابن ماجه (471 ؟)» والنسائي 
(5745). وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١575(‏ 

(۳) «المغني» (588/7). 

(٤(‏ أحرجه البخاري ›»)۲٤١١(‏ ومسلم )۱٦۰۱(‏ من حديث ا هريرة. 

.)٤٤۲/۳( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )٥( 


كناب الحَجْرِ 


8١ 
فإن كان ذو عُسَرةٍء وجبت تخليثه, وحَرْمَتُ مُطالبثه والحجرٌ عليه ما‎ 


دام مُعبيمرً| . 





لغيره» فلغ يكنْ له رفغه بغير رضًا المحكوم له. أو يتبيّنَ للحاكم عدم استحقاقٍ 
المحبوس؛ لكونه معسراء أو نحو ذلك ٠‏ ۰ 

(فإِنْ كان) تبن حاله بأنَّه (ذو عُسرةٍء وجبَّتْ تخليئه) أي: إطلاقه مِنْ الحبس» 
(وحرمت مطالبه) وملازمئه (والحجرٌ عليه ما دام مُعسرًا) لقوله تعالى: مان 
كات ذو عرق مَُنَظِرَة إل مَيْسَرَ و46 [الهقرة: .٠‏ وفي إنظار المعسر فضل 
عظيم؛ لذو بريد عقر 21 من أنظر معسراء فله بكل يوم مثله صدفة قبل أن 
يحل الدينُء فإذا حل الدّينُ فأنظره» فله بكل يوم مثليه صدقةٌ». رواه حم 
E‏ 1 

«تتمّةٌ) : إذا غرم الشاكي للرسولٍ شيًاء أو للقاضيء أو لأعوانه» فله الرجوعٌ به 
على خصيه المماطل» لا على القاضي وأعوانه والرسل؛ ان ال حل مه 
وكذلك من اشتكي لمن عادثه التغريم» كالوالي» والكاشف» والمحتسب» فاه 
يرجم على خحصيه بما غرمه» لا على الاخذٍ. وهذا معنى قول صاحب (المنتهى): 
رح اكوم ساو الور افاي لد 

لكن ظاهر قول صاحب «المنتهى): «كاذب): لو كان الشاكي صادقًا في 
دعواةٌ» لا يرجعٌ الغارمُ عليه بشيءِ. لکن نقل عن صاحب «المنتهى) والمقدسي: 
حيثٌ تعدّى وشكاُ للشرطئ» ولو كان صادقًا في دعواة» يرجمٌ على الشاكي . 
() أخرجه أحمد :)١ 5/8 ( )١8045(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) .)5١١8(‏ 
(؟) انظر «دقائق أولي النهى) .)٤٤١/۳(‏ 


: شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

سا ا کے 

اا ع ام اله مان ا ي ردا الحو ع ا 
إجابثهُم » وسن إظهاز حجر لفَلس. 





(وإنْ سال غرماء) كلهم؛ أو بعصّهم (مَن له مال لا يَنِي) أي: لا يقومٌ المال 
الذي معه (ب)وفاءِ (دينه » الحاكم الحجرٌ عليه » لزمّه) أي: الحاكم (إجابتهم) 
للحجر عليه. والأصل في ذلك: ما روى كعبُ بن مالك» أَنَّ رسولٌ الله کل حجر 
على معاذء وباع مالّه0'©. رواه الخلال بإسناده. 

وظاهرٌ ما تقدَّمَ عليه: أنه لابٌ من سؤالٍ من له حقٌّ الحاكم في الحجر عليه 
وحكم الحاكم به وهو المذهبُ. 

وعنه: إن ضاق ماله عن ديونه صارَ محجورًا عليه بغير سؤال ولا حاکم» 
واختارها الشيح تقئٌ الدين. 

وقيل: إِنْ طلب المفلش من الحاكم””© الحجره لزمثه إجابثه. 

والصحيخ الذي مشى”" عليه في «الإقناع»: لا يلزمٌ الحاكم إجابة المعسر إلى 
الحجر عليه؛ لأنَّ الحجر حقٌّ لغرمائه©». 

(وسَنّ إظهار حَجر) ار را ا ° وغيرها 
ما يشتهد به؛ ليُعلم جاليماء فلا ادن إلا غا بضيرة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۲۳١ -۲۳۰/٤(‏ والبيهقي (54//7). وضعفه الألباني في «الإرواء» 
.)٤۳٥( |‏ 

(؟) في الأصل: «المفلس كالحاكم). 

(۳) في الأصل : «من) 

.)۳۳۸/۸( انظر «كشاف القناع»‎ )٤( 

)٥(‏ أي : على المحجور عليه لفلس أو سفه. 

(1) في انسل «يعاملون)» وانظر «دقائق أولي النهى) .)٤٤۷/۳(‏ 


كتا الحَجْرٍ 
1 


کے 5 


خا 
وفائدة اجر 2 
أحذها : تَعَلْقُ > حَقٌ العْرمَاءِ بالمَالٍ» فلا يَصځ تصدفه فيه بشيءِ» a‏ 





وش الإشهاة عل ليك عند من بقوع مقام الحاكم ل زل أو ماك 
فيُمضيه» ولا یحتاځ ف ابتداء حجر ثانٍ. 


(فصلٌ) 

(وفائدة الحجر) على المفلس (أحكام) أربعٌ: 

(أحذها : تعلق حقٌ الغرماء) مَن سأل الحجرَ وغيزه (بالمال) الموجودء 
والحادث ا لاله يبا في ديونهم» ا حقوقهم ب کالرّهن 

(فلا يصح تصرّفْه فيه) ببيع وغيره (ولو بالعتق) أو صدقةٍ (بشيءِ) يسير أو 
كثير» فلا ينفذ؛ لأنّه ممنوجٌ من التبؤع لحقٌّ الغرماء. 

فلم ينفذٌ- كالمريض الذي يستغرق ديئه مالّه- إلا بتدبير ووصية؛ لان تأثيرهما 
بعد زوال الحجر بالموت. وإِنَّما يظهز أن ذلك إذا مات عن مالٍ» يخر المديّرُ 
أو" الموصى به من ثُلئِهِ بعد وفاءِ دینه. 

والمرادٌُ: تصيّهًا مستأنمًاء كبيع» وهبة» ووقف» وعتق» وإصداقي› ونحوه؛ لاله 
محجورٌ عليه فيه) أشبه الدَاهنّ يتصكف في الرَهِنء ولال متهم في ذلك. 

فان كان الصف د غير مستأنٍ» كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر» أو 


)0 أي: على الحجر. 
)۲( سقطت: «أو» من الأصل. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

09 ا کے 
ولو بِالعثق. 

ون تصرف في ذِمِتِه بشراءء أو إقرار» صَحٌ وطولِب به بعد فك الكجر عنه. 


ع 


الثاني : أن مَنْ وَجَدَ عينَ ما باه أو أقرضّهء فهو أحقٌ بهاء E‏ 





الإمضاءء أو الفسخ فيما اشتراه قبله بشرط الخيار» صحٌ؛ لأنَّهِ إتمامٌ لتصؤف ساب 
حجرّه» فلم يُمنغ منه؛ كاستردادٍ وديعةٍ أودعها قبل حجره» زلا ققد بالأحط: 

وتصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحیځ. نصًاء ولو استغرق دينّه جميع ماله؛ 
أنه رشيدٌ غيؤ محجور عليه» ولان سبب المنع الحجو فلا يتقدمُ سيبه. ويحرم إن 
أضة بغريمه. ذكرهُ الأدمي البغدادى. اق عليه في «الفروع» قال في 
«الإنصاف): وهو حسة. 

(وإنْ تصرّفق) المحجوز عليه "© (في ذمته بشراء) أو ضمانٍ (أو إقرار » صحٌ) 
لأهليته للتصدفي» والحجد يتعلّىٌ بماله لا بدْمّته . (وطولِبَ به بعد فك الحجر عنه) 
يما الي يمه احبر طايه رمن ددن ليع أوابالمقة نه أو الم مون لا 
حقٌّ عليه من ا بماله لحق الغرماءٍ السابتي عليه» فإذا استُوفي فقدّ زال 
العارض“. وَعْلِمَ منه: أله لا يشارك الغرماء. 

(الثاني) من الأحكام المتعلقةٍ بالحجر: (أنَّ مَنْ وجد عينَ ما باعَهُ) للمفلس» 
(أو) عَينَ ما (أقرضه) أو عَينَ ما أعطاه رأسّ مال سَلَّم» (فهو أحقٌّ بها). أو وجدّ شيئًا 


.)٤٤۸/۳( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )١( 
.)؟55/١9 انظر «الإنصاف)‎ )۲( 

() أي: المحجور عليه لفلس. 

)٤(‏ في الأصل : «المعارض» 


كتابُ الحَجْرٍ 


برط كونه لا يعلّم بالحجرء وأن يکود المُفَلِسُ عيّاء 211111101111000 





أجره للمفلس» ولو كان المُوْجِرُ للمفلس نفته» ولم يمض من مُدّتهاء أي: 
الإجارة» زمنٌ له أجرةٌ فهو أحنٌ به. فإنْ مضى من المدّة شيء» فلا فسخ؛ تنزيلا 
للمدّةٍ منزلة المبيع. ومْضِئْ بعضهاء كتلفضٍ بعضه. وكذا لو استؤجرّ لعملٍ معلوم» 
فان لغ يعمل منه شيتًاء فله الفسحٌ» وإلا فلا. ٠‏ 

أو أجر عبدّه أو دابته» فحجرَ على المستأجر لفلس» ولم يمض من المدَّة شي 
له أجرةٌ عادةً فهو أي: واجدُ عين ماله» أحق بها؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ١مَنْ‏ 
أدرك متاعّه عند إنسانٍ أفلس» فهو أحقٌ به). متفقٌ عليه" . 

فالبائغ ونحؤه بالخيارٍ بين الرجوع فيهاء وبين أذ يكر أو الغوماء:. ورا 
كانت السلعةٌ مساويةً لشميهاء أو لا ولو بعد خروجها من المفلس وعودها إليه 
بفسخ» أو شراء» أو إرثْ» أو هبةء أو وصية. 

فلو أن المفلس اشترى سلعةٌ وباعها واشتراهاء فهي لأحدٍ البائعين بقرعة. فإ 
ترك أحدُهماء فللثاني أخذها بلا قرعة. 

ويُشترطً لملك الرجوع سبعةٌ شروط : 

أحدُها: (كوثه) أي: مَنْ يملكُ الرجوع (لا يعلمُ بالحَجْرٍ) على المفلس. 

(و) الثاني من الشروط : (أن يكونَ المفلسٌ حيًا) إلى أخذها؛ لحديث أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن النبئ بالاو قال: «أيّما رجلٍ باع متاعه» 


فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئّاء فو جدَ متاعه بعينه» فهو 


)0١(‏ بأن أجر حة نفسهء فحجر على المستأجر لفلس. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم (1555). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سم لضفت لطت 


ون يکود عِوَضُ العين كله باقَا في ذِمّتهء وان تكونَ كُلّها في لکه» ... 





أحقٌ به. وإِنْ مات المشتري» فصاحب المتاع أسوةٌ الغرماء» . رواه مالك» وأبوداود 
مرسا5. 1 

(و) الثالت من الشروط: (أنْ يكونَ عوضٌ العين كلّه باقيا في ذميه) اف 
المفلس؛ للخبر» ولما في الرجوع في قسط باقي العوض من التشقيص» وإضرارٍ 
المفلس والغرماء؛ لكونه لا برغب فيه كالرغبة في الكامل. 

هذا إن كانت السلعة عيئًا واحدة في مبيع. وإِنْ كانت عينين» كعبدين» 
وثوبين» وبقي واحدة» وتلِفّتِ الأخرى, رج فيها بقسطها من الثمن. 

(و) الرابعٌ من الشروط: (أنْ تكونَ) السلعة (كلّها في ملكه) أي: في ملك 
المفلس» فلا رجوع لربٌ السلعة إِنْ تلف بعضّهاء > كقطع بعض أطراف العبدٍ أو 
الأمق أو ذهبتٌ عيئه وحن اسه أو وُطِبَتِ البكن أو تلفت 

بعض الثوب» أو انهدم بع الدارء ونحوه» يكن للبائع الرجوحٌ في العينٍ» 
ويکر اسو الها 

وان باع المشتري يعض المبيع» أو وهبه» أو وققّه فكتلفه. فيمنع الرجوع؛ لأنَّ 
البائ ونحوّه لم يدرك متاعه» وإِنّما أدرك بعضّه. 

وإ صَبَعٌ الثوت”", أو قَصَرهء أو لَسَّ السّويقَ برّيتِ ونحوه» لم يُمنغ الرجوع» 
ما لم تقض ذلك به. فن نقص به» سقط الرجوعٌ؛ لأنّه نقص بفعله» فأشبه إتلافٌ 
البعض. قطعٌ به في «التنقيح) و(المنتهى). ظ 

)١(‏ أخرجه مالك (1۷۸/۲)» وأبو داود »)907٠(‏ وصححه الألباني. 


() في الأصل : «تلفت). 
(۳) أي: صبغه المشتري. 


كناب الحَجْرٍ 
قلس 00 


وأن تَكُونَ بحالِهّاء ولم تتخير صِفْيُها بما يزيل اسمهاء و رد زِيادَةً مُنَصِلة 





ورد“ هذا التعليلَ في «المغني»: بأل هذا النقصّ نق صفة» فلا يمنعُ 
الرجوع» كنسيانٍ صنعةٍ» ومزال عبد. وقال المجدٌ: هو الأصح. وجزمَ به في 
«المبدع) 

ون زادتٍ القيمةٌ بما د كر من الصبغ ونحوه» فالزيادةٌ في ذلك للمفلس» فيكونٌ 
ذللةامر كاه الحو ا 

(و) الخامش من الشروط: (أن تكونَ) السلعةٌ (بحالها) أي: بن (لم تتغيّر 
صفتّها بما يُزِيلُ اسمّها) كتسيج غزلء وحَبزٍ دقيقِء وعَمِلٍ ريت صائوناء وقطع 
نوب قَميصّاء وخر حَضَّب أبوابًا أورفوفاء وعَمَلٍ شَرِيطٍ إِبَرَاءِ وعَمَلٍ حديدٍ مَسَامِير 
ونُحاس صُححونًا. 

(ولم تزد) السلعةٌ (زيادةٌ متّصلةً) كسِمَن» وكبَر) وتعلّم صَنعَةَ ككتابة) 
ونجارة» ونحوهاء وتجدّدٍ حمل في بهيمة» فإن زادث كذلككء فلا رجوع؛ لأن 
الزيادة للمفلس؛ لحدوثها في ملكه فلغ يستحجٌ رث العين أخذها منه» كالحاصلةٍ 
بفعله» ولأنّها لم تصل إليه من البائ ؛ فلم يستحقٌ أخذّها منه» كغيرها من أمواله. 

ويفارقٌ الردٌ بالعيب؛ لأَنه90) من المشتري» فقذ رضي يإسقاطٍ حقه من الزيادة. 
والخيد محمولٌ على مَنْ وجدّ متاه على صفةٍ ليس بزائد؛ لتعلّق حقٌ الغرماء 
بالزيادة. 


4 في الأصل : «وزاد). 
(۲) انظر «كشاف القناع» (/7557). 


)"( ئ الفسخ . 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سر ا سے 


ولم تُخلَط بغير مُتميرء ولم يتعلّق بها حقٌّ للَير. 





وأمًا الزيادةٌ المنفصلةٌ کان ولدت الأمة مبلا فان كان قد باعھا حاما ثم 
وجدها البائغ وقت الرجوع قد ولَدَتُع أخذها وولَدَها. وَإِنّ وجدها حاملا على 
ARES‏ 

فان كان قد باعها حائاء فوجدّها وق الرجوع حاملاء فليس له أخذُها؛ لأنَّ 
تجدّدٌ الحمل مَنَعَه الرجوع؛ 0 

فإ ولدث هذا الحملّ المتجدَّدَ قال في «الإنصاف» ما معناه: إِنّه زيادةٌ 
منقصلة(. 

ومقتضاة: أنه يرجم فيهما؛ لأَنَّ المنفصلة لا تمنع» فالتجدّدُ يمنغ؛ لأت“ 
ولدث من ذلك الحمل المتجدّدٍء فلا يمنعٌ الرجوع. 

وقدّمَ في «الفروع» أن المتصلةً والمنفصلة لا تمن الرجوع. وصححٌ في 
«المغني»: يأخدّها دونَ الولدٍ. والمذهبُ خلافٌ ما في «المغني». 

زى السادس مرق الوط أن مكون لعن (لم تُخلَط بغير مُتميز) أي : بما لا 
يتميّرٌ منه» كزيتٍ بزيتٍ» أو قمح E‏ رخو ليه . وقوله كَكْ: من 
أدرك متاعّه بعينه)("©. أي: مَن قدرَ عل عليه وتمكنّ من أخذه من المفلس. 

(و) السب من الشروط: أنْ تكو العينُ (لم يتعلّقْ بها حقٌّ للغير) كشفعةٍء أو 


جناية» أو كن ونحوه 


.)۲۸١۰/۱۳( انظر «الإنصاف»‎ )١( 
في الأصل: «لأن»‎ )( 
. تقدم تخريجه‎ (™ 


كناب الحَجْرٍ 


فمتّى جد شيءٌ من ذَلِكء امتئع القجوعٌ. 
الثالِيثٌ : يلرم الحاكم قشم ماله الذي من جنس الدّينٍ» وبَيعُ ما ليسّ 


ا م2000 1ذ1ذ1ذآ#آذذ تا ا ا ا ا ا ا 0 ااال ا ا ا ا ا 





(فمتى وج شيخ من ذلك) أي: من الشروط (امتنع الرجوع) لاله فسح بسبب 
حادث» فلم يملك الرجوع فيه. 

ون كان الثمنٌ وجلا فمُوقف العينُ للبائع إلى الحلول» فيختارٌ الفسح أو 
الترك. ۰ 

فإذا كمُلَتِ الشروط المذكورةٌء أخدّ من وجد عينَ متاعه» ولو حكم حاكمٌ 
به أسوةٌ الغرماء. قال الإمامُ أحمدٌ: لو أن حاكمًا حكم أنه أسوةٌ الغرماءء ثم رُفعَ إلى 
رجل يرىّ العمل بالحديث» جار له نقض حكيه. ذكرَهُ في «المغني) 
و«الشرح0©. 

ولا يفتقرُ إلى التسليم» فلو رجعٌ في عبد بء صحٌّ» وصارٌ له» فن قدِرَ عليه 
أخدّه» ون تلف فمن ماله. وإِنْ تين أنه كان تالمًا حينَ استرجاعهء بطل رجوعٌه. 

وان رجع في مببع اشته بغيره» دم تع المفلس؛ لإنكاره دعوى استحقاق 
ابائع له. فال الصف > والشارخ» وصاحبٌ «الفروع) وغيزهه”©, 

(الثاللث) من الأحكام العا ة بالحجر: أنْ (يلزم الحاكم) غل مقدّمٌ (قَسمْ 
ماله) فاعل «يلزم»» أي: مال المفلس (الذي من جنس الدَّينِ) الذي عليه» (و) 
يلزمُه (بيع ماا ليبن من ج أىة الدينة بنقدٍ البلدء أو غالبه رَوَاجَاء أو 


.)705٠0/8( انظر « کشاف القناع»‎ )١( 
.)۳١۷/۱۳( (؟) «الإنصاف)‎ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
خ دليل لنيل 


يقم على العُرمَاءٍ بِقَدْرِ دُيُونهم» ولا يازمُهُم بيان أن لا غَرِيم سِواهُم. م 
ين ا 04 و ”7 
إن ظهّرَ رَبٌ دين خال» رج على كل غريم بقسطه. 





الأصلح<", أو الذي من جنس الدّين 

(ويقشنقه) أف الم أو العال الذي من جنس الدَّين (على العُرَماءِ) 
بالمحاصّةٍ (بِقَدرِ ذيونهم) لا على الرؤوس. وأنْ يكونَ على الفور؛ لان هذا جل 
المقصود من الحجر عليه» وتأخيرةٌ مطل وظلم للغرماء» ولما حجر عليه السلام 
على معاذٍء باع ماله في دینه» وقسم مته بين غرمائه. ولفعل عمرء ولاحتياجه إلى 
قضاءِ دَينه» فجارٌ بيع ماله فيه ) كالشفية» ولا جوز بیغه بدون تمن مثله ؛ لاه 
محجورٌ عليه فى ماله» فلا يتصكف”2؟ له فيه إلا بما فيه حظ» کمال السفيه. 

(ولا يلزمُهم) أي: العْرَماءً الحاضرينَ ( بيان أنْ لا غريم) للمفلس (سِواهُم) 
بخلافٍ الورثة» يلزمُهم أَنْ يبوا أن لا وارتٌ سِواهُمء َة تشه لهم: لا نعل له 
وار سِواهُم 5 ذكرَهُ في «الترغيب» و«الفصول») وغيرهما؛ لملا يأخدّ أ أحدّهم ما لا 
حقّ له فيه. ثم إن ظهرَ غريمٌ لم ينقض» ويرجمُ على کل أحدٍ بقدر حصته» وإليه 
شار بقوله : 

(نم إن ظهر) بعد القسم (ربُ دين حالّ)“ على المفلس (رجعٌَ) ربٌ المالٍ 

(على کل غريم) من حاصصٌ (بقسطه) ع بقدر حصّة حصّةٍ مَنْ ظهر ممًا أخدّه 
الحاضة؛ لاه ۴ كان حاضراء قاسمَهم› فان ظهر بعد ذلك» قاسمَهم› كغريم 
)١(‏ في الأصل: «أو الصالح»» وانظر: «دقائق أولى النهى) )٤٦1/۳(‏ 
)أ في الأصل: (يُتصوَّرٌ) 
(۳) «الفروع» (5/؟لا2). 
)6( في الأصل: «رب مال). 


کناب الحَجْرٍ 


۳۷١ 


حرفة. 





المت يظهه2'2 بعد قشم ماله 

(ويجبُ) على الحاكم (أنْ يتر ل) لمفلس من مالاله ما يحتاجه من مسكنٍ 
وخادم) صالحين لمثله» فلا باع ذلك ؛ كما ر قرت و قر له عليه السلا :دوا 

O‏ . قضية عين» Es‏ ولا حاذمٌ .إن 
لغ يكونا عينَ مال الغرماءء فيؤخدٌ لما تقدَّمَ» ود يشترى للمفلس بدلّهماء أو ترك له 
من ماله بدلهما. 

فن تعددتٍ الدود والخدم» ترك له بقدر الحاجة» وبيع باقيه. وكذا لو كانتِ 
الدارُ واسعة عن سكنى مثله؛ بيع واشثُري سكن مثله ورُدٌ الفضل على الغرماء. 

قات ري لمكا ري هات رعق وأ ل لةه و الفضل على 
ا 

إن كانت الثيابُ إذا يبعث واشئّري له كسوةٌ مثله لا يفضل عنها شيءٌ من ثمن 
الثياب الرفيعة» ترك بحالها؛ إذ لا فائدةً إذن في البيع والشراءِ 

(و) يتر الحاكم للمفلس (ما) أي: شيمًا من ماله (يتَّجِرٌ به) لمؤنته ومؤنة 
عياله. وفي «الموجز) و«التبصرة): وفرسٌ يحتاج ركوبها“ 

(و) يتر الحاكم له (آلةَ حرفة) فلا تُباعٌ؛ لدعاءٍ الحاجة إليها 


)١(‏ تکررت: (يظهر) في الأصل 

(؟) أخرجه مسلم )١553(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) في الأصل: (فيه) . 

.)۳١۹/۸( «کشاف القناع»‎ )٤( 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ويچب له ولعياله أدئى نفقَة مثلهم مِنْ مأكل ومشرب و كشوة. 





(ويجبُ) على الحاكم أن“ يجري (له) أي: للمفلس (ولعياله) كزوجةء 
وخادم» وقريبٍ تجث نفقثه عليه بالمعروفٍ (أدنى نفقة مثلهم» من ماک ومشرّب 
وكسوة) من مالهء إلى أن يرع من تسمه بین غرمائه» إن لم يکن له كسبٌ يفي 
بالنفقة. فإن كان كسبه دون النفقة كلت م ماله 

وجه إن مات أو مَنْ تلزمه مؤنته» غي زوجة» من ماله التجهيرٌ الشرعيئ؛ ميا 
كان يلبس” في حياته من ملبوس مثله. والزوجةٌ من مالها في خمسة أثواب. 

وفي «الرعاية) : يُكمّنُ في ثوب“ واحد؛ اقتصارًا على الواجب) 

«تتهَةه: إن تلف شيء من ماله تحت يد مين حاكم» أو مودع» من غير تعد ولا 
تفريطٍ» فمن ضمانٍ مفلس. وثباع بنقدٍ البلٍ. ويْصِرَفٌ الثمئ مما يحتاحٌ إلى صرفه 
على البيع؛ إن لم يوجد متبرّعٌ» بما يحتالجه المبيعٌ» من دلالةٍ ونحوه. وكذا في مال 
الت ركة؛ لاله مقدّمٌ على الديون. 

وان کان في الغرماءِ من له ين موحل لم يحلّ» فلا يُوقفٌ له شيم من المال. 
فان قسِمَ قبل الحلول» فلا رجوع له على الغرماء. وإِنْ كان حل قبل القسم» 
شار كهم» وان حل بعد قسمةٍ البعض» شاركهم فيما بقي من المال الذي لم يُقسم . 

ومن مات وعليه دِينٌ مو جل لم يحل بموټه» إذا أوثق الورثة أو غيرهم برهنء أو 





)١(‏ في الأصل: «أي». 

(۲) في الأصل: «لبيس»). 

(۳) في الأصل: «ثواب» 

.)۳٦۰/۸( «كشاف القناع»‎ )٤( 


ا يم عه دو ذه قح 26 الدع عه نه عع SSE‏ هوعد و او EONAR ESRAR as‏ ءاره ووه واي 6 





كفي مليء» من أل الأمرين» من قيمة اتركة أو الدينِء كما ل١‏ تحل الديونُ التي 
اليعيه فعييان ا اا ا للمۇ جل 
شيم ولا يَرجِعُ ربّه على الغرماءِ بعد حلوله فيما تقاسموتة. 

إن عدر التوثيق؛ لعدم وارثِ أو غيره؛ بِأنْ کان وارناء لکن لم ون حل 
الدَّينُ؛ لغلبة الضررء فا ره كله إن انّسعتٍ التركةٌ» أو يحاصصٌ به الغرماءَ. 


0 : دياك IC?‏ 
«تنبيةٌ): يقدَّمُ صاحبُ رهن لازم فيختصٌ بثمنه إن کان قدرَ دينه» وإلا رد ما 


وَيُقَدّمْ م 0 
مع سي 


إن بقيّ على المفلس بقيَةٌ من دَين» أجبرَ المحترفٌ على التكشب» وعلى 
إيجار نفسه فيما يليق بمثله من الصنائع؛ لقضاءٍ ما بقي عليه» مع بقاءٍ الحجر عليه 
إلى الوفاء. ويد على إيجار موقوفي عليه» وإيجار أُمٌّ ولد إن استغنى عنها. 
لا يُجِبدُ على قبولٍ هبة» وصدقةء ووصية؛ لما فيه من المنّةِ. ولا على تزويج آم 
ولا لوقي من مرها ولول يكن بها لا في من تحربيه عله بانكاح. 
وتعلتي حقٌ الزوج بها. 
ولا نفك الحجؤ عن المفلس إلا بحكم حاكم » إن بقي عليه شي وإلا انفك . 
فإذا انقك عند فلي لاحك مظالرئه حي يملك مالا .فان ادعوا > الغرمايت 


(۱) سقطت: («لا» من a‏ 


GE‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


الرَابِعٌ : الطلب عند فمن باه أو أَقَرضّه شا = غالا 


0, 





عق دل بان لهال لم ُقبل إلا ببينة. فان اڏعوا بعد مده“ ويوا سببه» سأله 
الحاكم» فإِنْ أنكر فقوله مع يمينه» وإ أقِك وقال: هو لفلانٍ. وصدَقَهُ الممَهُ ل 
حلفَ الممَّهُ ل وإلا ا عليه الحجد إن طلبَ الغرماء. 
فان انفك عنه» فازميهُ ديونٌ أخرى. وحُجرَ عليه» شا ركوا- غرماء الحجر 
الأؤل- غرماءً الحجر الثاني في ماله الموجود. 
(الرابغ» من الأحكام المتعاقة بالحجر: (انقطاعٌ الطَّلبٍ عنه) أي: عن 
المفلس؛ لقوله تعالى : «إوّإن کات ذو عْسَرَوْ هَنَظِرَهُ إل مسرو [البقّرة: ]۲۸٠‏ 
وهو خب بمعنى الأمر» أي: فأنظروه إلى ميسرته. ولحديث: «خذوا ما وجدئّم» 
ولیس لك إلا دك وى الآ على ل 
(فمَنْ باعَهُ) أي: باع المفلس شيمًا (أو أقرضّه شيئًا - عالمًا بحَجْرِه- لم يملك 
طلبّه) يبدل القرض» أو ثمنٍ المبيع؛ أنه الذي أتلفٌ ماله بمعاملةٍ مَنْ لا شيءَ معه 
(حتى ينف حَجْرُه) لتعلق حق الغرماءٍ حالة الحجر بعين مال المفلس . لکن إذا وجدَ 
البائع أو المقرض أعيانَ مالهماء فلهما الرجوعٌ إِنْ جهلا الحجر عليه وإلا فلا. 
RR # ©‏ 


.)٥۷۳/۲( في الأصل: «هذه)» وانظر «دقائق أولي النهى) (57,77/7)» «مسلك الراغب»‎ )١( 
سقطت: «حلف المقر له) من الأصل. وانظر «مسلك الراغب)9؟/018).‎ )۲( 

(١‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البيهقي (/50) من حديث جابر. 


كناب الحَجْرٍ 


ومن َف ماله إلى ضغي أو مَجِنُونِء أو سَفيه» فَأتلَفَةُ لم يضمئة. 

ومن أذ من أحدهم مالاء ضَِتَه حى يأخدَة وليه لا إن اَذه ليحفّظة 
رولف ولم يفرط كمَن أذ مغضوبًا لبحفظة] لريّه. 

ومن بلغ رسشَّيدَاء أو بلَعَ مجئُونا ثم عَفل ورَسَدَ ETRE‏ 





(فصل) 
في أحكام المحجور عليه لحظ نفيه 
(و) هو الصبيئع» والمجنوثٌء والسّفيُ. وإليه أشارٌ بقوله: (مَن دفع مالّه) بعقدٍء أو 
لا (إلى صغير) وهو: مَنْ لم يبلغ» من ذكر أو أنثى (أو) إلى (مجنون» أو) إلى 
نفع قائلنه) واحدٌ منهم. عَلِمَ الدافغ بحجره» أو لا (لم يضمنه) لقوله تعالى : 
مووک ونوا الشتهآة أَمَوككُم ای جم أَمَهُ لك قا [النساء: .]٠‏ 
(ومن أَخَدَ من أحدهم) أي: الصبيّ؛ والمجنون» والسّفيهِ (مالاء ضوِئَهُ) ولو 
يإعطاءٍ من أحدهم (حتى يأخدَّهُ وليّه) أي: ولي المأخوذ منه (لا إِنْ أخدَّهُ) الإنسانُ 
من کر (ل) أجل ما (يحفظة) له (وتَلِفَ) بده (ولم يُرّط) فيه» فلا ضمانٌ 
عليه (كمَنْ أ أخلٌ مغصوبًا) من غاصب (ليحفظه لربّه) ولم يُفوط» فلا يضمئه؛ لاله 
محسنٌ بالإعانةٍ على رد الح لمستحقه. فان فوط» ضْمِنٌ. 


(ومَنْ بلع) من ذكرء وأنثى» وخنثى (رشيدًاء أو بلع مجنونًاء ثم عَقَلَ ورشّدء 


)١(‏ في الأصل: (سيّده). 
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انك الحجر عنة ودُفِعَ إليه ماله لا قبل ذلِكَ بحال. 


وبلوغ الذكر بثلائّة أشياء 
ما بالإمتاعى أو بتمام خمس عَسْرَةَ سَنة 0100 GEGE‏ 





انفكَ الحَجْرُ عنه) لقوله تعالى : «إ ورا الب [التساء: +]. الآية. ولان الحخر 
عليه إنّما كانَ لعجزه عن التصدُفٍ في ماله؛ حفظًا له» وقد زالَ» فيزولٌ الحجر؛ 
لزوالٍ علته. بلا حكم حاكم؛ أن الجر عليهما لا يحتاج إلى حكمء فیزول 
بدونه. ولقوله تعالی: مِإقَإِنَ ءاسم e‏ منم رشا اددع للم و [َالتُسَاءء اء 

(ودَفِعَ إليه مالهُ)؛ للآية. . ويُستحبٌ يإذن قاض» وإشهادٍ برشد ودف ليأمنَ 
التبعة . (لا) يُعطي ماله (قبِلَ ذلك بحال) لأنَّ الله تعالى لما مر بدفع أموال اليتامى 
بوجودٍ شرطين- وهما: البلوعٌ» والوْسْدُ- اقتضى أن لا يدفع إليهم قبل وجودهما. 
ولو صاروا شیوخًا. 

(وبُلوعٌ الذَّكرِ بثلاثة أشياء) : 

أحدها: ما ذكره بقوله: (إنا بالامناء) باحتلام» أو غيره؛ لقوله تعالى: واا 

كلع طفل يكم الح فلسَنزٍوأ راثور: .٠۹‏ 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الفرائض والأحكام : تجبٌُ على المحتلم 
العاقل. 

الثاني : ما ذكرَةٌ بقوله: (أو بتمام) أي: استكمالٍ (خمس عشرةً سنةٌ) لحديث 
ابن عمرٌ: عُرضْتٌ على لنب كلل يوم أحدء وأنا ابن أربع عَشْرةَ سنةء فلغ يُجزني» 
وعْرِضْتٌ يوم الخندق» وأنا اب خمس عَشْرةَ سنة» فأجارّني. متفقٌ عليه . وفي 





.)183/8( أخرجه البخاري (55714).» ومسلم‎ )١( 


كنا الحخر 
س ی کے 
أو نباتِ شغر حَشِن حول قبله. 

و 2 





1١١. -‏ . 0 و ه. و عر 225 
رواية البيهقئ © بإسنادٍ حسن: فلم يجڙني ولم يري بلغت . 

الثالثٌ: ما ذكره بقوله: (أو نبات7" شع شَعَرِ حَثينِ حول فُبلِو) أي : يستحقٌ أخذه 
ا 50 
قريظة ؛ فحكم بقتلٍ مقاتلهم» وسبي بي ذراريهم» وأمرَ أن ُکشفَ عن مُوَْرَرِهمء فمن 
أنبتَ فهو من المقاتلة» ومن لم يُنبثْ فهو من الذرية» فبلغ ذلك النبيّ لار » فقال: 
م 5 
على لكر بسني 58 رلا الله صلاة حائض إلا 0 رواه 
الترمذيٌ(*) وحسشته 

و TT‏ ولدث أقل مدة 
الحمل» وهي سئه أشهر, فيحكم يبلوغها فيها؛ لاله اليقينُ. 

وبلوغ الخنثى المشكل بسن وهو حمس عشرةً سنةء أو نباتِ حول قُبليه. فإنْ 
جد حول أحدهماء فلا. قالَهُ القاضىء وابنٌ عقيل. أو إمناءٍ من أحدٍ فَرْجَيْه. 


.)55/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) في الأصل : «بنبات) . 

(5) أخرجه البخاري (4 ۳۸۰)» ومسلم )۱۷٦۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. ولیس فيه ذكر 
الكشف عن مؤتزرهم. وقد أخرج ذلك أبو داود )٠٤١٤(‏ من حديث عطية القرظي. 
وصححه الالباني. 

(4) أخرجه الترمذي (۳۷۷) من حديث عائشة. وصححه الألباني. 
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و 


والرّشْدٌ: إصلاخ المَالِ» وصَوئُهِ عَكا لا فائِدَةَ فيه. 





(وَالرشْدٌ: إصلاح المال) لا غير في قول أكثر العلماء. بتنميته بالتكشب 
بالبييع والشراءِ ونحوه؛ لقولِ ابن عباس في قوله تعالى : من َنَم ي سُا 
إاقساء: ٠‏ أي: صلاعا في أموالهم. (وصوثه) أي: الال (عن صرفه فيما لا 
فائدة فيه) كالقمار» والغناء» وشراءٍ المُحوّماتٍ» كالخمر وآلاتِ اللهو؛ لأنَّ مَن 
صرف ماله في ذلك عد سفيهًا. وليس الصدقة به» وصرفه في جهة ب كغزو, 

ح00 . وفي مطعم» ومشرب» وملبس» ومنكح لا یلیق به تبذیرا؛ أنه لا إسراف 
في 32 

قال في «الاختيارات): الإسرافٌ: ما صرَقّه في المُحماتٍ» أو كان صرقُه في 
المباح يضر بعياله» أو كان صرقه في المباح قدرًا زائدًا على المصلحة. 

قال اللاي لشي موسى الحجاويٌ ا «الإقناع) في حاشيته : الفرق بين 
الإسرافي والتبذير: أن الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي”" زائدًا على ما ينبغي 
:صرف الشيء فيما لا بغي 5© 


+ ¥ 


() في الأصل: «كغزو حج). 
6 في الأصل : «فيما لا ينبغي). 
(۳) «کشاف القناع» (۳۸۱/۸). 


كناب الحَجْرٍ 


۳۷۹ 


5 9 
وول الاك الى »ولو وا 
وولايةٌ الصَّغيرء والبالغ بسَمَهِ أو مجنونٍ لأبيه» فان لم يكن قَوصِيْهء ثم 





(فصل) 

(وولايةٌ المملوك لمالكه) أي: سكده؛ لأنّه ماله (ولو) كان سيِّدُه (فاسقًا) أي 
غير عدل؛ لأنَّ تصدفٌ الإنسانٍ فى ماله لا يتوقّفُ على عدالته. 

(وولايةٌ الصغير) الذي دود البلوغ (والبالغ) الذي (ب)ه (سفةٌ أو جنونٌ. 
لأبيه) لكمالٍ شفقته» ولو كافرًا على ولده الكافر. ولا ولاية لكافر على ولدِه 
المسلم؛ لقوله تعالى: ون يمل أله للكفرت عل الوم سيلا 
[النُساء: .]١5١‏ 

هذا إذا كان الأَبُ بالعّاء وما من كان دون البلوغ, فلا ولاية له. 

و : ما إذا الحقّ الول بابن عشر؛ احتياطا للنسب» فيلحقٌ به الولدٌ» ولا 
يثبتٌ به بلوغه 

(فِنْ لم يكن) أب (فوصّه) أي: وص الأب العدل الذي اختاره» ولو كان 
بجغل» وهناكٌ متباع؛ لألّه نائبُ الأب» كوكيله في الحياةء 

(ثمٌ) بعد الأب وواضيه) تكون الولايةٌ على الصغيرء وعلى من بلع مجنوئاء أو 
عاقلا چ ا أن 0 كن للحاکم» 


G8‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فإن اا کا ر ا 

وشرطً في الوّلِي: اشد والعداله» ولو ظَاهِرًا. 

والجَدٌّء والأم وسائِد العصّباتٍء لا ولايةَ لهُم» إلا بالوصئة. 

ويحرُمٌ على وَليّ الصّغير والمَجنُونِ والسَفيه أن يتصرف في ماهم إلا بما 
ود وا 





(فإن عَدِمَ الحاكم) أي: لم يوجذ. وكذا إِنْ كان فاسمًا (فأمينٌ يقومُ مقامّه) 
أي: الحاكم. 

وك 3ك كولاه NEO‏ امعافة بعاد E‏ 

سأل الأثرمُ الإمام عن رجل مات» وله ورثة صغاز» كيف يصنغ؟ فقال: إن له 
يكن لهم وصي» ولهم أمّ مشفقةٌ تدفعٌ إليها. 

(وشرط في الولئ) من أب» أو وصيّه» أو حاكم» أو أمين: 

الان كناكم ر عمو رملا ال ا د 


(و) سط فيه أيضًا: (العدالةٌ » ولو ظاهرًا) وكذلك يُشترط في الول الكافر 
على ولده الکافر: أن يكو عذلا في دينه» ولو ظاهرًا. 

(والجَدٌ » والأمٌ » وسائ العصباتِ لا ولايةً لهم) لان المالَ محل الخيانة (إلا) 
إذا كان ولاية مَنْ ذُكرَء أو غيرهم من الأجانب (بالوصيّة) من قبل أب» أو من قبل 
حاكم نصّبَة. 

(ويحرم على وليّ الصغيرء و) على ولي (المجنون , و) ولي (السّفيه» أنْ 


سا9 


ينصرّفٌ في ماهم إلا بما فيه حظ ومصلحة) لهم؛ لقوله تعالى: «ولا ربا َال 


SS SSE ESSENSE ا‎ 

وتصدف اَل 0 أو شْرَاءِء أو عِتتي» أو وَقفيء أو إقرار غير صحيح» 

لكنّ الشفية إِنْ أف بد أو نَسَبء أو طلاتي» أو قِصَاصء صح“ وأجذ به 
في الححالٍ. وإن قو بمالٍ» ا بعد قَكُ الحجر. 


اتير إلا بال هى لَحَسَنُ» [لأنعام: .]٠٠١‏ والسّفيهُ والمجنوثُ في معناه. 

(وتصرّف الثلاثة) أي: الصغيرء a‏ 
أو وقف » أو إقرار » غيرٌ صحيحٌ) قبل الإذنٍ؛ لان تصحيخ تصلافهم ب يفضي إلى 
ضياع مالهم» وفيه ضررٌ عليهم 

(لكنَّ السّفيهَ إِنْ أقنّ بحدّ) أي: بما يوجيه من نحو زئى» أو قذفٍ (أو) أقد 
ب(نسب » أو طلاق) ارخ ار اص ومع الإقرار (وأَخِلَ به في الحال) قال 
ابن المنذر : هو إجماع من نحفظ عنه؛ لاه غير مهم في تفيه» والححجر إنّما يتعلق 
بماله» فيقبل على نفسِه 

وقوله: «في الحالٍ) يعني : فلا يُنمَظ دُسْدُمُ ولا وليه لو كان غائبًا. 
قر بمال) كثمن» وقؤض» وقيمة متلَّيٍ» ص إقراره» لكنْ ل(ا) يؤ(خذ 
به) إلا بعد فك الحَجْر) عنه؛ لاله مكلّفٌ يلزمه ما أو به» كالرًاهن يقو بالرهن. ولا 
يقبل في الحال؛ للا يزولَ معنى الجر لكن إِنْ عَلِمَ الول صححة صحّة ما أف به السّفية» 
زِمّه أداؤّه في الحالٍ. 


أو 


(وإن أ 


000000 
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سا کے 


2 و 


شا 
وللوليٌ مَعَ أذ ع ان يأكل وو هال وله لأف : عو وله ا 





(فصل) 
e‏ 
يت مال المسلمين (مع الحاجة أن بأكل من مال ملب لقوله تعالى : وسن 
ييا ليا مل امِب [النساء: 1[ ا : أن 
رجلا أتى النبي اة فقال: إِنّي فقيرء وليس لي شي ولي يتيم؟ فقال: « كل من 
مال يتيمك» غير مسرفي)20©. رواه أبو بکر. فیأکل مَنْ بباځ له الأكل. 
فحينئنٍ؛ الذي يجوز له ذلك مع الحاجة أو الفرض» هو وصِيٌ الأب» ووصيٌ 
الحاكم» وأمينٌ غير الحاكم . 
ا الأب فيجو له مع الحاجة وعدّيهاء ولا يازمه عوطُه. وهل للولي أن 
تقضي يته من مال مُوَلْيو أم لا؟ تأمل! ٠‏ 
ب(الأقلٌ) من أمرين: (من أجرة مثله) أ(و) قدر (كفايته) يعني: أنه لو كانت 
أجرةٌ مثله عشرةً دراهم في كل شهرء ويكفيه ثمانيةء أو كانث أجرةٌ مثله ثمانيةٌ ولا 
يكفيه إلا عشرةٌ» ليس له أنْ يأكلّ في الصورتين إلا ثمانية؛ لاله إِنّما باخ له الأكل 
بالعملٍ والحاجة جميعًاء فلم يجز أَنْ يأخدّ إلا ما وُجِدَا فيه. وفي «الإيضاح): إذا 


رَه حاكمٌ. 


)0 اة أو داود (TAYY)‏ قال الألباتي: حسن صحيح. 


كنا الحَجْرٍ 
ومع عَدَم الحاجة يأكل ما فرَضّه له الحاكم. 
ولزوجة» ولكل متصلاف في بيتٍ أن يتصَدَّقَ مئه بلا إذنٍ صَاحِبه بما لا 


ايه فك 1 2 ت 7 2 3 
يصر» كرَغِيففٍ ونحوه» إلا أن يمتعه» أو يكون ا ا 





(ومع عدم الحاجة) إلى الأكلء جار له أن (يأكلّ ما فرضّه له الحاكم) ولو كان 
وقد عم من ذلك: أنَّ للحاكم الفرضٌّ في مال الصغير والمجنونٍ والسّفيه» 
ويُقبلٌ قولُ الول في دفع المالٍ إلى اليتيم بعد بلوغه ورُشده وعقله» إِنْ كان 
الول متبدعًا ؛ لاله أمينٌ. إن ل يكن مُتبتحَاء و کان بأجرة» فلا قبل قوله في دفع 
المال إلا بينة. 1 


ا 1 8 o‏ )1( 
(ولزوجة » ولكل منصرّف في بيتٍ) کاجير» وخادم» وقريب (أن يتصدق 


منه بلا إذْنِ صاحبه) أي: صاحب البيتٍ (بما لا يضرٌ) صاحب البيتِ (كرغيف 
ونحوه) كفلس وبيضة؛ لجريانٍ العادة بالمسامحة فيه؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «إذا 
أنفقتٍ المرأةٌ من طعام زوجها غير ممُسِدةٍء كان لها أجرها مما أنفقثُ» ولزوجها 
لعزم کی هارن م ذلك لا يَنقصٌُ بعضّهم من أجرٍ بعض شيعًا). متفقٌ 
عليه(”2. ولم يذ كز إِذْنَا؛ِ ولان العادة الماح وطيبٌ النفس به» (إلا أن يَمنعقه”" 
الزوخ) زوجته» أوربٌ البيتٍ التصدفٌ فيه من الصدقةٍ مطلقّاء (أو يكون) الزوج» أو 
)١(‏ في الأصل: «يتصرف) 


(۲) أخرجه البخاري »)١1475(‏ ومسلم (14؟١1).‏ 
2( في الأصل: (يمنع). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
حو لب م 


خيلا فِيَحرُمٌ. 





رب البيتِ (بخيلا) فيك في رضاهً (فيحرُمٌ) الصدقةٌ في شيءٍ من ماله بغير إذنه. 
ويحرُمُ على الزوج الصدقةٌ بطعام المرأة بغير إذنِها؛ لأَنَّ العادةً لغ تجر به. 
# # # 


باب الوكالةٍ 
س 37 0 
باب الوكالة 


ا و ا 1 ل 
وهى : استتابة جائز النَصِدُفٍ مثله فيما تدخله الثيابة» E‏ 





(باث الوكالة) 

بفتخ الواو وكسرهاء اسم مصدرء بمعنى التوكيل. 

وهي لغدّ: التفويض» 5 واف ليع الله. أي : فوّضئه إليه» واكتفيتٌ 
به. وتطلقٌ أيضًا بمعنى الحفظء ومنه: م« حَسَبًا الله َعَم ألو ڪيل [آل عمران: 
اع أي : ال 

(وهي) شرعًا: (استنابةٌ جائز التصرّف) فيما وکل فيه (يثله) أي: جائر 
الل »وهو ال الكل ا ا مامه الا حرق عل دلت كما 
يأني . 

ومک أن يراد بجائز التصدفي هنا: من يصحٌ منه عل ما وكُلَّ فيه فيختلفٌ 
باختلاف الموكل فيه. وهو منصوبٌ ب«استنابة) (فيما) متعلق ب«استناية» (تدخلّه 
النيابةٌ) من حقوقي الله» وحقوق الآدميين. 

وجوازها بالإجماع؛ ؛ لقوله تعالى : 36 وَالْمنِمِينَ علَتها6 [التوبة: .]أي : الزكاق 
حيتٌ جور العمل عليهاء وهو بحكم النيابة عن المستحقين. ولفعله عليه السلا 
ولدعاءٍ الحاجة إليهاء إذ لا يمكنٌ كل“ أحدٍ فعل ما يحتالج إليه بنفسه. 

وخرج: ما لا تدخله النيابةٌ» كالصّلاةٍ 


)١(‏ في الأصل : «من). 


سسا شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
عقا وفشخ» وطلاي» ورَجِعَةٍ» وكِتَابَة» وتدبیر وضلح» وتَفرِقَةٍ صَدَقَةٍ 
ونذر وكمارَة وفعل حَجٌ وعَمرَةٍ لا فما لا ندل اشاب » كصلاةع وصَوم) 
وحليء وطَهَارَةٍ من حَدَثْ. 





(كعقد) بيع» وهب وإجارة» ونكاح ؛ لاله عليه السلام كر في الشراءٍء 
والتكاح”"2 وألحق بهما سائز العقود. الوفسيع) لنحوبيع؛ ولع (وطلاقي) لأ ما 
جار التوكيل في عقده» جار في حلّه بطري الأول . (ورجعة) لاله يُملكُ بالتوكيل 
الأقوى وهو إنشاءٌ النكا ح» فالأضعف وهو تجديدّه بالرجعة من باب أؤْلى 

(وكنابة) رقب («وتدبير ‏ وصلح) له عقدٌ على مال أشي بيع (وتفرقة صدقة 
ونذر» وكفّارة) لاله عليه السلامُ كان يبعت عمَّالّه لقبض الصدقاتٍ وتفريقهاء 
ويحديكٌ معاذِ شاهدٌ بذلك 

(وفعل حجٌ ‏ و) فعلٍ (عمرةِ) فيستنيبُ من يفعلّهما عنه مطلقًا في النقّل» ومع 
العجز في الفرض» على ما سبق في الححٌ. 

و(لا) تصحٌ وكالةٌ في عبادةٍ بدنية محضة لا تتعلّقُ بالمالٍ (فيما لا تدخلّه 
النيابةٌ » كصلاةٍ ؛ وصوم وحلف . من حدثِ) واعتکافي» وغسل جمعةً) 
وتجديدٍ وضوء؛ الها بدن الفاعل ممَّنْ 

والحاصل : أن الحقوق ثلاثة أنواع: 

نوع تصحٌ الوكالة ا ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى» 
وحقوق الآدميٌ. 
)۱( وكلّ عمرو بن الجعد في شراء الشاة. أخرجه البخاري (۳۲). ووكل أبا رافع في تزوج 


ميمونة. أخرجه مالك في «الموطأ) )۳٤۸/١(‏ مرسلاء والترمذي )۸٤١(‏ موصولا. وضعفه 
الالباني في «الإرواء») .)۱۸٤۹(‏ 


باب الوكالَةٍ 
سے 
وتص نصِحٌ الو كاله م مُنجزة وم علق : ومُؤقتة . 
2 ل 2 5 5 
وتنعقد بكل ما دل عليها من قول» وفعل. 





ونوعٌ تصح فيه مع العجز دون القدرة» كحجٌ فرض وعمرته. 

(وتصحٌ الوكالةٌ منجُرةً) أي: في الحالٍ 

(و) تصځ (معلّقةٌ) ك: إذا قدِمَ الحا فخذّ كذا. و: إذا جاء الشتاء فاشترٍ كذا. 
و: إذا طلب أهلى شيًا فادفغه» أو خذه لهم. ونحو ذلك. 

(وتنعقد) ال و كال (بكلّ ما دلَّ عليها) أي: على الوكالةٍ (من قول) ك: وكاتك 
قش کذا. وينعقد بكلّ قول يدل على إذنٍ» ک: بغ عبدي فلاتًا» ا أعتقّه» 
ولخو او فوَضتٌ إليك أمره» أو: جعلئك نابا عنّى فى كذاء أو: أقمثّكُ مقامي؛ 
لاله لفظ دل على الإذنِء فص» كلفظها الصريح. 

قال في «الفروع): (و) 1 كلام الفهامة القاضي على انعقادها بکل (فعل) 
دالٌ» كبيع. وهو ظاهئ كلام الشيخ فيمَن دفع ثوّه إلى قصّارِء أو خياط» وهو أظهرء 
کالقبول. ١‏ 

وظاهد كلام «المنتهى» وغيره: عدم صحة الوكالة بالفعلٍ الدال عليها من 
الموكن؛ قال فى «الإنصاف)0©: وهو صحيخ. 


200 في الأصل: «وهذا). 
(۲) «دقائق أولي النهى) (507/9). 
(۳) «الإنصاف) .)٤۳۷/۱۳(‏ 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 





قال ابن نصر الله: يتوج انعقادُها بالخطّ والكتابة الدَّالةٍ على ذلك» ولم 
يتعوض له الأضحات؛ ولعله داخلٌ في قوله: «بفعل ول لأ الكتابة فعل لل 
على المع : 

وعدا القول مما ينف الناسَ في هذا الزمنء فل واقغ كثيرا. 

ويصحٌ قبول وكالةٍ بل قولٍ أو فعلٍ دلَّ عليه؛ لأ وكلائه عليه السلام» لم 
يقل عنهم سوى امتثال أوامره الشريفة» ولأنّه إن ذ في التصرّفي» فجار قبوله بالفعل؛ 
كاك لاقام ولو كان القبول متراخيًا عن الإذن. قلق يلق أن يدا كله في بيع 
عبده منذ سن فقيل أو باه من غير قول» صِحٌ؛ لان قبول وكلائّه عليه السلامُ 
كان بفعلهم» وكانّ متراخيًا. 

وكذا كل عق جائز» كشركةٍء ومساقاق» ومزارعة» فهو كالوكالة فيما تقدّم. 

(وشرِط) لوكالةٍ: (تعيينُ الوكيل) والموكلٍ فيه؛ كأنْ يقولَ: و كلت فلاا كذا 
في كذا. 

فلا يصحٌ : وكَلتُ أحد هذين. أو : في شرا أحدٍ هذين. وفي «الانتصار»: لو 
وکل زيدّاء وهو لا يعرفُهء أو لم یعرف ال وکیل موكلّه لم تصځ. 

قال العامة عم والدي في «غاية المنتهى»: وفيه تأمُلٌ. 

ولعل وجة التأيل؛ لان تين الوكيلٍ يستلزم معرفته بما يتميّرُ به عن غيره» فإذا 
البو كلك ريد . ولم يصفه بما يمره عن باقي المسمين به» لم يكن معيئًا له» فهو 
)١(‏ «إرشاد أولي النهى» .)۷۷۸/١(‏ 


(۲) «غاية المنتهى) 2.)555/١(‏ «دقائق أولي النهى) 07/5 0ه). 
(؟) «غاية المنتهى) .)555/١(‏ 


باب الوكالةٍ 
لا عِلمُهُ بها. 

وتَصِځ في بيع ماله كله» أو ما شَّاءَ منةُ» وبالمُطالَبة بحموقه. وبالإبراء 
منها كلهاء أو ما شَاءَ مِنها. 

ولا تصغ إن قالَ: وكَائُكَ في كُلَّ ليل وكثيرء وُسكى: المفَوّطة. 





بمنزلة: وكَلتُ امعد هذين. وهذا واضحٌ. 7 

و(لا) يُشترطً لصّحةٍ التصدفٍ (عِلمُه) أي: الّكيل (بها) أي: الوكالةٍ. فلو باع 
عد يله على أنه فضوليٌ؛ انان زا کن وکلّه في بيعه قبل البيع» صڪ؛ 
اعتبارًا بما في نفس الأمرء لا بما في ظنٌ المكلٍّ. 

(وتصحٌ) الوكالةٌ راع لاك ررح الاين ماله 

(و) تصح ُ الوكالةٌ (بالمطالبة بحقوقه) كلها أو بعضها. (و) تصحٌ خم الوكالة 
(بالابراء منها كلّهاء أو ما شاء منها)“ أي: من الحقوق. 

قال في (الفروع)2©0: وظاهز كلامهم في: بغ من“ مالي ما شفت. له بيع 
ال 

(ولا تصحٌ) الو کاله (إِنْ قال: وكّلتك في کل قليل وكثيرٍ . ونُسمّى) هذه 
الو كاله : (المُفوّضْةً) ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب؛ لاله يدخلٌ م کل شيء) 


.)585/١( «حواشي الإقناع»‎ )١( 
سقطت: «أن») ا‎ (2 

(۳) سقطت: «كلهاء أو ما شاءَ منها) من الأصل . 
)٤(‏ «الفروع» (1۸/۷). 

(ه) سقطت: «من» من الأصل. 

(9) سقطت: «فيه) من الأصل. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 





من هبة ماله وطلاقي نسائه» وإعتاق رقيقه» فيعظع الغردُ والضرد؛ ولان الت وكيل 
رظ أن يكو في تصرف معلوم. 

(وللوكيل أن يُوكَلَ فيما يعجر عنه) لكثرته» ولو في جميعه؛ لدلالة الحالٍ على 
الإذنِ فيه. وحيثٌ اقنضت الو کاله جوارٌ التوكيل» جار في جمیعه» كما لو أن فيه 

EET‏ كالأعمالٍ البدنية في حقٌّ أشراف الناس المترفعين 
عنها عادة؛ لأنَّ الإذنَ إِنّما يتصرف“ لما جرت به العادةٌ. 

ولیس وکیل تو کیل فيما يتوى مثه بنفيمه» إلا یاذن موكلٍ» أو أله غص له في 
الوكالة» فيتناول أنه يوکل TRY‏ 

وكذا وصيّ وکل وحاكمٌ يستنيبٌ. 

(لا) أي : : ل يصحٌ (أنْ يعق) وكيل في نحو بيع وإجارة (مع فقير ‏ أو قاطع 
طریت) إلا ياذنٍ موكل؛ لاله تغرية بالمال. ش 

قال الفامة الشیځ منصودٌ في «شرحه» على «المنتهى) 0 : قلتُ: وفي معناه: 
کل من ب يَعشرُ على موكلي أخد العوض منه. 

(أو) أي: ولا يصحٌ أن (يبِيع) و کيل (مؤْجَلَ إلا ياذنٍ . فان فعل» > لم يصحٌ؛ 
(۱) في الأصل: «يندرف». 
(۲) سقطت: «أي: لا» من الأصل. 


(؟) «دقائق أولي النهى) .)١۱۲/۳(‏ 
)٤(‏ سقطت: «أن») من الأصل. 


باب الوكالة 
سے 


ل 


2 


أو بمنفّعَةٍ أو عرض أو عير تقد البلدِء لذن ثر كلف 





لأنَّ الإطلاق ينصرف إلى الحلولٍ 

(أو) أي: ولا يصحٌ 3 أن يع الوكيل (بمنفعة) كشكنى دار وخدمة عبد 

(أو عرْض) أي: ولا يصحٌ بعؤض» كثوب» وفلوس 

(أو بغير نقد البلد) أي: فلا يصح أنْ بيع الوكيل بغير نقد البلي؛ لان الأصلّ 
في البيع الحلول. وإطلاق النقدِ ينصرفٌ إلى نقدٍ البلي» ولهذا لو باع وأطلقء 
انصرفٌ إلى نقد البلدِ. 

ولا أن يع بغير غاليه رَواجا إن كاد في البلد نقوة. فان تساو النقوة رَواججاء 
فبالأصلح؛ ۽ لاله الذي يعرف إليه الإطلاق . 

e‏ يع“ الم و كل نقدًاء فإنْ عبته» أو قال e‏ تعيّنَ ما عيّئّه 
الموكلٌ. وإليه أشار بقوله: (إلا بإذنِ موكّلِه) أو قرينة» كبيع جِرَم بَقْلِ ونحوها 

«تتمْةٌ»: مَنْ وكُلَ في خصومةء لم يكن وكيلا في القبض. وإ وكلّ في 
القبض» كان وكيلًا في الخصومة. وإنْ وكلَ في قبض الحقٌ من إنسانِء تعن 
القبضٌُ منه» ومن وكيله. ولا يملكُ قبضّه من مورّثه لو مات؛ لاله لم يأمزه بذلك» 
ولا ت الف 

وفي «الفنون»: لا تصحٌ الوكالةٌ مدن علم ظلم مو كله في الخصومة. قاله" في 
() في الأصل: «يبيّن)» وانظر وناك القناع» (477/8). 


(۲) في الأ (ولا يقبضه). 
(۳) في الأصلة «قال). 


an‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


#لعددو د معع ع ممع دمع وعم و EC O OC‏ 





«الإنصاف»'. لقوله تعالى: «إولا تکن إا بين خَصيمًا [النّساء: .]١٠١٠‏ 
وکذا لو ظمٌ ظلمّه وع اش الان ولل لجوا وى » كالظنٌ في عدم 
ظلمه» إن الجوارٌ فيه ظاهة. انت ٩‏ 


1# 





.)450/8( وانظر « کشاف القناع»‎ »))٥۳۱/۱۳( «الإنصاف»‎ )١( 
.)٥۳١/١۳( (؟) «الإنصاف)‎ 


باب الوكالةٍ 
5 لون 
وَالوَكالَةُ» والصَّركَةٌء والمُضَارَيَةٌ والمساقاة» والمُرارَعَةٌء والوديعة: 
2 م 1 7 1 > 

والجَعَالة» عقودٌ جائزةة من الطرفين» لكل من المُتعاقدين فسخها. 

وتبطل كلها بوت أحدهماء وجئونه» وبالحجر لِسَقَدِء حيثٌ اعثُر 
الأشد. 

وتبطل الوكالة بطووٌ ست لمُوَكلٍ و وکیل فِيمَا نافیه» كإيجاب النکاح» 





(فصلٌ) 

(والوّكالةٌ» والشركةٌء والمضاربةٌ» والمساقاةً. والمزارعةٌء والوديعةٌ 
والجعالة) والمسابقةء والعاريةً (عقودٌ جائزة من الطرفين) لأنّ غايتها إذنُ» وبذل 
نفع» وكلاهما جائرٌ ؛ لأا من جهة الموكل إذن» ومن جهة الوكبلي بذل نفع الكل 
من المتعاقدين) من موكل وو کیل (فسخُها) أي: هذه العقودٍ 

(وتبطل) هذه العقودٌ (كلّها بموتٍ أحدهما) أي : المتعاقدين. 

وتبطلٌ هذه العقودٌ (بجنون) أحدهما 

(و) قبطل أيضًا (بالحجر) على أحدهماء من وكيل أو موكلٍ (لسفوء حيتٌ 
اعُيرَ الرّشذ) كالتصرّف الماليّ. فإِنْ و كل في نحو طلاقي ورجعة» لم تبطل بسفه. 
وكذا في الشيءٍ اليسيرء نحو احتطاب» واستقاءِ ماء» ونحوه. 

(وتبطل الوكالةٌ بطُرُوٌ) أي : حدۇث (فسق لمُوّكل ووكيل فيما يُنافيهِ) الفسق 
فقط (كإيجاب النكاح) لاله لا بخلافٍ الوكيل في قبوله» أو في 
بيع أو شراءء فلا ینعزل بفستٍ مو کله» ولا بفسقه» لاله يجورٌ منه ذلك لنفسهء فجارٌ 


ولس مُوَكُلٍ فيما حجر عليه فيه وبردّته وبتدبیره أو كتابته ّا وکل في 
عتقه» وبوطئه زّوجِةَ وکل في طَلاقهاء وما يذل على الؤمجوع من أحدهما. 
ویتعزل الوکیل بموټ مو کله» وبعزله له؛ ولو لغ يَعلّم؛ a‏ 





لغيره» کالعدل“. 

(و) تبطل وکاله (بفَلّسِ موكّل فيما حُجِرٌ عليه فيه) كأعيانٍ ماله؛ لانقطاع 
تصئفه فيهاء بخلافي ما لو وکل في شراء شيءٍ في ذميهء أو في ضما أو اقتراض . 

(و) تبطل الو کاله (بردّيه) أي: الموكل؛ لمنعه من التصدفٍ في ماله ما دام 
مُوتدّاء ولا تبطل بردةٍ وکل إلا ما انها 

(و) تبطل وكالة (بتدبيره» أي : السيّدٍ (أو كتابقه نا وكلَ في عتقه) لدلالته على 
رجوع الموكل عن الوكالة في العتت. 

(و) تبطل الو كاله (بوطيه) أي: الموكل (زوجةً وكَلَ في طلاقِها) لاله دليل 
رغبته فيهاء واختيار إمساكها. ولذلك كان رجعة في المطلّقة رجعيّاء بخلافٍ 
القبلةء والمباشرة دون الفرج» ونحوه» خلاقًا «للإقناع )200 

و) عل وكاةً(با یدل على الرجوع من أحيهما) أي: امول واو 
من قولٍ أو فعلٍ 1 

(وينعزل الوكبل بموتٍ موكلِه ء وبعزله له ولو لم يعلّم) أي: الوكيل بموتِ 
موكله» أو عزله؛ لان الوكالةً لا يفتقر رفغها من أحدهما إلى رضا الآخر فلم تفتقر 
إلى عليه» كالطلاق» فيضم ما تصرّف فيه 


.)٤۲۹/۸( «كشاف القناع»‎ )١( 
.)ها١ انظر «دقائق أولي النهى) 5ه‎ )۲( 


بابُ الوَكالَةٍ 


,. 1 ع ر 
ويكونُ ما بيدِهِ بعد العَزلٍ أمانَة. 





(ويكونٌ ما بيده بعد العزلٍ أمانةٌ) لا يضمئّه إذا تَلِفَ بغير تعد منه ولا تفريط 
حيثٌ لم يتصكف. وأمًّا ما تلف بتصؤفه» فيضمئه» كما سبق. 

وكذلك عقودُ الأمانات كلهاء كالوديعة» والرهن» إذا اتتهث؛ بأنْ كانت مُعَْاةَ 
بمدّةٍ وانقضتٌ» أو انفسختٌ بموت» ا عزلٍ 00 أمكن ) فإنّها تكونُ أقانة, 
وكذلك الهبةٌ للولدٍ إذا رجع فيها الأَبُء فهي أمانةٌ ما دامث بيد ولده. 

«فائدة»: الو كيل فى الضبط- مثل من و كل رجلا كتابة ما لَهُء وما عليه» كأهل 
الديوان- قوله أؤلى بالقبولٍ من وكيل التصدفي؛ لاله مؤتمن على نفس الإخبارٍ بما 

ونظيذه : إقرازٌ کاب الأموال» وكتّاب السلطان بما على بيت المالٍء وسائر 
والخراج”"2, ونحو ذلكء فإِنّ هؤلاءٍ لا يخرجونَ عن وكالة أو ولاية. ذكرَةُ في 


«الاختيارات). اھ 


+ 


)غ0( في الأصل : «وخراج). 
(۲) «كشاف القناع» (0/"ه؛). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سلا کک کے 


نكا 
وإن باع الؤكيل بأنقصٌ عن تَمَنِ المِثْلِ؛ وق AAR‏ 
اه بأزيدء مت له صح“ وصَمِنَ في التيع كل الَقْصٍِء 
r 5539‏ 





(فصلٌ) 

(وإنْ با الوكيل بأنة نقصّ عن ثمن المثل » أو) بأنقص (عمًا قدرّه له موكله ‏ أو 
شترى) الوكيل (بأَزِيد) من ثمنٍ المثل» (أو) اشترى (بأكثرٌ مما قدّرّه له » صعّ) 
البيعٌ والشراء. نصًا؛ لان مَنْ صم بيه وشراؤه بشمن» صح بأنقص منه» وأزيد 
(وضونَ في البيع) الذي باعه ال وكيل (كلّ النتقص) عن ثمن المثل» أو عا قدّرَه له 
(و) ضمِنّ (في الشراء) الذي اشتراه (كلّ الزائد) عن ثمن المثل» أو عكا قدر له. 

وكذا وصيّ» وناظرٌ وقف» وبيتٍ المال» إذا باع بدون ثمن المثل» أو اشترى 
بأكثر منه. ذكرَةُ شي الإسلام ابن تيميةً'2. وكذا إِنْ اجر بدونٍ أجرة المثلٍ. 

ولیس لل وکیل :شرام عیب وللوكيل والموكل رده إن رضي الموكل بيه 
معیباء لم يملك ال وکیل رده 

(و) إن قال لوكيله: (بعه لزيدٍ. فباعه) الوكيل (لغيره» أي: غير زيدِ» (لم 
يصحٌّ) البيغ؛ لمخالفته. سواء قدَّرَ له الشمن, أو لم يقدّزه؛ لاله قد يكونُ غرصّه في 


.)٤٤۰/۸( وانظر «كشاف القناع»‎ »)١ 5١(١ص «الاختيارات الفقهية»‎ )١١ 


باب الوكالةٍ 
4۹۷ 


ون أي بقع مي إلى ع یسا ف كه يه لم يَضْمَنء إن 
e E a e‏ 
الَلّ» ونه لم يفرط ee‏ ا 00 





تمليكه لزيدٍ دونَ غیره» إلا إِنْ عَلِمَ الوكيل» ولو بقرينةٍ» أنه لا غرض له في عينٍ زيدٍ. 
ذكره الموقّقُ والشار("© 

و ا بدفع شيءٍ) كثوب اكه بدفجه (إلى) نحو قضّارِء أو صباغ 
(معينِ e‏ الاوز الشيءَ إلى من ار بدفعه له» (ونسيّه) فضاع (لم 
بع )لاله ا ا ر ر 

(وإنْ أطلق المالك) بأنْ قال مثلا: ادفغه إلى هن يَقَصره» أو يصبَعُه (فدفعه إلى 
من لا يعرفه) أي : يعرف عيئه» ولا 50 اس ولا وکات (ضَمِنَ) لتفريطه. 
وأطلق أبو الخطاب: إذا دفعه إليه» لم يضمن إذا اشتبه عليه" . 

(والوكيلٌ أمينٌ » لا يضمن ما تل بِيدِه) مِن ثمن أو مثمن» أو غيرهماء إذا كانَ 
(بلا تفريط) ولا تعدّ؛ لألّه نائبُ المالك في اليدٍ والتصدئفء فالهلاك في يده 
كالهلاك في يد المالك» كالمودع والوصي ونحوه» وسواءٌ كان متبرّعاء أو بجغلٍ» 
فن فرط أو تعدّى: ضهن (ويُصِدَّقُ) وكيلٌ (بيمينه في) دعوى «التلف, و) 
يُصدَّقٌ بيمينه ( آنه لم يُفرّط) لله مي ولا يكلف بينة؛ لاله مما يتعذوُ إقامةٌ البينة 
عليه» وللا يمتنع الناسُ من الدخولٍ في الأماناتِ مع الحاجة إليها. 


.)5759/9( «دقائق أولي النهى)‎ )١( 
.)٥١۲/۳( «دقائق أولي النهى»‎ )۲( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سر۹ ا سے 


ذِنَ له في البيع مُؤْجَلاء أو بغير تَقَدٍ البَلّدِ. 


و 





ومثل الوكيلٍ: كن من كان بيده شيءٌ لغيره» كالأب» والوصيٌ» وأمين 
الحاكم» والشريك» والمُضارب» والمُزتهنِ» والمستأجر» والمودع, قبل وهم 
في التلفِ» وعدم التفريط والتعدّي. 

وإ اذى و كيل» وأجيد مشترك» ا وخياط في رد العين“. 

وظاهزه: أنه قبل قول احير حامر وأطلق في «الإقناع» أنه لا يقبل قول 
الأجير في الردء ولا قول مستأجرٍ نحو داب في ردّهاء ولا مضارب» ومرتهن» وکل 
من قبض العينَ لنفع نفسِه» كالمستعيرٍ. 

ودعوى الكل تلم بحادثِ ظاهر» كحريقٍ» ونهب» ونحوهماء فلا يُقبل إلا 
ببينةٍ تشهد بالحادث الظاهر؛ لعدم خفائه؛ لاله لا تتعدّدُ البينةٌ عليه. 

قبل قوله(© فيما تلف بعد إقامة البينة» ييمينه» في تل العين بسبية البحادث 
الظاهر؛ لتعذّرِ إقامةٍ البينة على تلفها به» كما لو تَلقَّتْ بسبب خفيئ» فيقبل قوله 
بيمينه من غير إقامة بينة. 

(و) يصدٌّقٌ ببميبه (ألّه) أي: الموكل (أَذِنَ له في البيع وی أ سا 
وأنكرة» فقول وکیل (أو) قال وكيل: : أذنك لي في البيع (بغير نقد البلدِ) أو بعؤض . 
وأنكرهُ م وكلٌ» فقول وكيل. 

(تتمّةٌ) : وإن اخحتلف الوکیل ا في صفة الإذن؛ بأن قال : ولتي 5 


)١(‏ الجواب: لم يقبل. 
(۲) في الأصل: دلا يقبل). 
™( آي مدعي التلف بسبب ظاهر. 


بابُ الوّكالَةٍ 
كلس 


وإن اذى الود لور الموكل مُطلقَاء أو لَه وكان بمجغلء لم يُقبل. 


ومن عليه حٌَ» فادّعى إنسانٌ أنه وکیل رَبّه في فَضِهء فصدَقَه لم ارم 





شرائه بعشرة. فقال الموكلٌ: بل بخمسة. أو: وكلتني في شراءٍ عبدٍ. قال: بل أمَةِ. 
أو: أن أبيقه من زيد. قال: بل من عمرو. أو قال: موكلّ: امرك ببيعه نسيئةٌ برهن» 
أو ضامن. وأنكر وکیل ولا بينة» فالقول قول وکیل بيمينه؛ لأنّهِ أمينٌ؛ كمُضارب 
06 رت المالِ في مثل ذلك» ,ا قال: آذنتني في تفصيله قَبَاءً. 
وقال ربّه: بل قميصًا» ونحوه. 

ون 3 الركيل المسلعة» :وقال لمر كل بلك أمرى .فال يل امرك 
برهنها. صُدَّقَ ربُهاء فاتٹ أو لم ف لأنَّ الاختلاف هنا في ج خت الفاق 

ون اختلفا في أصل الوكالةِ» فقول مُنكر؛ لأنَّ الأصلّ عدمُ الوكالة. 

(وإن اذَعَى) وكيلٌ (الرَدَ) فيما وكلّ فيه (لورثة الموكّل مطلقًا) أي: سواءٌ كان 
بجغل أو بلا مجغلٍ» » لم يُقبل قوله بيمينه؛ لأنّهم لم يأمنوه. 

وکذالو اد عى ال وكيل الردّ إلى غير من اثتمته» ولو بإذنٍ الموكل؛ لذله لا بك فرن 
إقامة ال وكيل بي ية تشهد بدفعه إذا أنكره. 

وكذا لم يُقبل قول ورثةٍ وکيل في دفي لموكل؛ أنه لم يأتمئهم . 

(و) كذا لو ادّعى وکیل الردّ (له) أي: للبوكل وهو حي (وكان) الوكيل 
(بجْغْلٍ ؛ لم يُقبل) قوله ييمينه» ولا بدّ من بي 

(ومّن عليه حقٌ) من دين أو عينء عارية» أو وديعةء ونحوها (فادّعى إنسا شان أنه 
وکیل ربّه) أي : صاحبه (في قبضه) الذي أو الوديعة (فصدَقّه) أي : صدّقَ من عليه 
الحقٌ مدعي الوكالةء أو الوصيةء أو الحوالة (لم يلزْمه) أي: من عليه الحقٌ في ما 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


دفغه إليه. وإن ادّعى مولّه» وأنه وارنّه» لزه دفغه» وإِنْ كذّبه حلف أنه لا 


يعلَمُ أنه وارته ولم لفغ 





(دفعه إليه) أي : إلى مَنْ اذّعى الوكالة 

(وإن ادَعى) شخصٌ (موته) أي: ربٌ الحقٌّ (وأنّهِ وارثه » لزمّه) أي: من عليه 
الحقٌ (دفعه) أي: الحقٌّ لمدّعي إرثه» مع تصديق منه على ذلك؛ لاله مق له بالحقٌ» 
أنه يبرا بهذا الدفع» فلزمه الدفغ, كما لو طلبه موث 

(وَإِنْ كذَّبه) المديٌ أن الو كبري ولويكن E TE‏ الو كيل 
غ نفي العلم : : (أنه لا يعلمُ أنه نه وارثه » ولم ي) لزنه ال(دفع) إليله) 

ولا يلم ربٌ الحقّ دفغ الوَثيقَةٍ المكتُوب فيها الدِّينُ ونحوٌه إلى مّن كان عليه 
ا لانها لكف يلزمُه تسليمها لغيره» بل يلرم ربٌ الحق الإشهادُ بأحذه 
الحقّ؛ لأنَّ ية الآخذٍ سقط اليد الأو > كما لا يازم البائع دفعٌ حجة ما باعه 


2 


3 ¥ 


0 في الأصل : «وليّ»» وانظر «مسلك الراغب» (508/5). 


تاب الشركة 
سے 
كتابٌُ الشركة 


ا ان ا ل E‏ 
وهي خمسّة أنواع » كلها جَائْرة ممن يجوز تصرفه : 
07 ر شار 5 
أحذها: شركة العتان. 





(كتابُ الشّركة) 


بفتتح الشين مع كسر الراءٍ وسكونهاء وبكسر الشين مع سكونٍ الراءِ. 

وتجورٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: «َهُمْ شرك فى الكل ائساء: 0١‏ 
وقوله: وان کر ی ا ني بعصم عل به (ص: 04. الآية. والخلطاء: 

ل ولقوله عليه الصلاة والسلاء ar‏ فاون ثالتٌ الشريكين› 
ما لم يَكُنْ أحدُهما صاحبه» فإذا خاته خرجتٌ من بينهما». رواه أبو داود“ من 
حديث أبي هريرة» وإسناده ثقاتٌ. 

(وهي) أي: شركةٌ العقودٍ» المقصودةٌ هنا (خمسة أنواع . » كلها جائزةٌ) عند 
الإمام» تصحٌ (ممِّنْ يجوز تصرّفه) في المالٍ . فلا تنعقدُ مع صغيرء ولا سفيه؛ وعلى 


ما فی ا لذمَة: 
ا آي اا العنان) 2 0 ولا 


ا ا ب في 7 إن 0 فرسيهما 01 سوا أ 
لأنَّ كل واحدٍ منهما يملكُ التصوْفَ فى جميع المال» كما يملكه في عِنانٍ فَرَسِه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)» وضعفه الألباني. 


ہہ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
وشن ا اثتانِ فا كر في مال يتّجِرَانِ فيه» ويكود الرإبخ بيهُما 
بحسب ما يتَّفِمَان. 
وشروطها أربَعة : 
الأول : أن يكوك رأسٌ الال من التٌقدَين المضؤوتين» الذهب والفِضَّة 


وقال الفرَاءُ واب قتيبةً وغيزهما: من عن الشي ع إذا عرض ؛ لان كلا منهما عن 
له أن يشارك صاحبه . 

وقيل: من المعانّة وهي المعارضةٌ؛ لأنَّ کل واحدٍ منهما عارض صاحبه بماله 
وفعاله. 

(وهي) أي: شركة العِنانٍ: (أنْ يشر اثنان فأكثرٌ) من اثنين“ (في مالي 
يتنّجرانِ فيه) أي: في المالٍ ببدتّيهماء (ويكونَ الربحٌ بينهما بحسب ما يتّفقانِ) عليه 
من التجرّئ؛ كأ يتفقانٍ لأحدهما الثلثُ» والباقي للآخرء أو يكونُ بينهما مناصفةً 





ونحو ذلك. 

(وشروطها أربعةٌ) : 

(الأوّل) من شروط العنانٍ ا O‏ 
ا وهما: الب والفطّة »ولو لميا فقي الجنسنٌ) أي: لا يشتر 
أن يكونّ مال ال جا واخ يدور إن احطد اا الشريكين ذهباء 
والآخو فِضَّة. ولا تصحٌ الشركة بغيرٍ الذهب والفضةء ولو كانث بفلوس تُحاس 
نافقة. ولاز تصځ الشركة بعروض؛ لأَنَّ القيمة تزيدُ وتنقصٌ» فلا يتحمّقُ منه الربخ. 


)١(‏ في الأصل: «اثنان) 


كتابٌ الشركة 
۳ 


الثاني : : أن 0" 0 

الثالث : ا الال ولا ا e‏ ولا الإذنُ في 
اللَصوْفِ. 

الرَابِعْ ‏ : أن يشترطًا لكل واحدٍ منهُما جزءًا معلُومًا من الربح» سَواء 
طنط لكل ا مها على راف را أن كلد 





م 


(الثاني) من الشروط: (أَنْ يكونَ كل من المالّين مَعلُوم) قذرًا وصِفَ فلا 
يصځ على مجهولين» أو أحدهما؛ للغرر. 

(الثالث) من الشروط: (حضورٌ المالّين) فلا تصځ الشركة على مال غائب» 
ولا على مال في الذمَة؛ لاله لا يمكنٌ التصؤف فيه في الحال» وهو مقصود 
الشركة. لكنْ إذا أحضراه وتفئقاء وؤجد منهما ما يدل على الشركة فيه» انعقدث 

(ولا يُشترطٌ) في الشركة (خلطّهما) أي: خط المالَين» ولا أن تكونّ بأيدي 
الشركاء؛ لأنّها عقدٌ على التصدُفيء كالوكالة. 

(ولا) د يُشترطً (الاذنُ) من أحدهما للآخر (في التصدّف) لان كل احا منهما 
مَلَكُ التصيف بالعقد. 

(الرابع) من الشروط: : (أنْ يشترطا لكل واحدٍ منهما جزء1) من الربح مُشاعًا 
(معلومًا من الربح) كنصفٍ» » أو ثلثْء أو غيرهما (سواء شرّطا) الشريكانٍ (لكلٌّ ‏ 
واحدٍ منهما على قدر ماله) من الربح E‏ (أو) 
على (أكثر) من قدر المال؛ لان الربح يُستحقٌ بالعمل» وقد يتفاضلانٍ فيه؛ لمَوٌةٍ 
a a‏ ل ا 05 
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فمَتّى فُقَدَ شَّرطْء فَهِيَ فاسِدَة وحيثُ فَسَدَّت فالوّبحٌ على در العالين» 

لا على ما سَرطَاء لکن ترجغ کل منهُما على صاجبه بأجرةٍ صف عمله. 

و عَقَدٍ لا صَّمَانَ في صحیجه» لا صَمَانَ في فَاسِدِهء إلا بالتعدّي أو 
الفريط» كالشرٍكة» والمُضَارَبَِ» وال كالَةء والوّديعةء والأهن» والهبة. 





وما يشتريه کل منهما بعد عقدٍ الشركة فهو بينهما مشتركٌ» حيتٌ لم ينوه 

وأمًا ما يشتريه أحذهما لنفسه» فهو له خاص» والقولٌ قوله في ذلك؛ لاله أعل 
e‏ 

وإ تلف أحدٌ المالين» أو بعصّهء ولو قبلَ الخلط» فالتالفٌ من ضمانهما معًا. 

(فمتى فُقِدَ شرط) من هذه الشروط الأربعة (فهي) أق : شركة الان رفاس 
وحيث فسدتِ) الشركة () يكونٌُ ما تحصّلَ من (الربح) بين الشريكين (على قدر 
المالَينِ) لأنَّ التصفٌ صحيخ؛ لكونه يإذنٍ مالكه. والربخ نماء الما (لا) أي: لا 
يكونُ الربخ (على ما شرّطا) في تجزئة الربح (لكنْ يرجعُ كل منهما) أي: من 
الشريكين (على صاحبه بأجرة نصف عمله) لاله عمل في نصيب شريكه, فير جم به 
عله 

(وكلٌ عقا لا ضمان في صحيجه » لا ضمان في فاسليه » إلا) إذا كان (بالتعدّي 
أو التفريط) وذلك في كل أمانةٍ وتبؤع (كالشركةء والمضاربةء والوكالة 
والوديعة» والرهن » والهبة) والصدقةء والهدية والوقٍ» فلا يضمن منها ما لا 
يُضْمَنُ في العقدٍ الصحيح؛ لدخولهما على ذلك بحكم العقدٍ. 

وکل عقلٍ لازم يجب الضمانُ في صحيجه» يجبُ في فاسدهء كبيع» وإجارة» 


تاب الشركة 


0 سس 31 2 م 
ولكل و الشريكين ان يبيعَ» ويشتري» وياخذ» ويُعطي ) ويُطالِتَ» 
ويُخاصِعء ويفعلَ كل ما فيه حظ للشّركة. 





ونکاح» رركي وعارية0"© 

(ولكل من الشريكين أن يبيع) من مال الشركة (ويشتري) به مساومة» 
ومرابحة» ومواضعة» وتولية وكيقّما رأى المصلحة“؛ لأنّها عادةٌ التجار 
00 نهنا وا (ويعطيّ) ثمئًا ومُثْمَنَا» (ويطالبت) بالدين (ويخاصم) فيه ؛ 

مَنْ مَلَّكْ قبض شيء» َلك الطلت به» والخصومةً فيه» ويُحيلَ ويحتال. 
يا الع o‏ 

ولیس لأحدٍ منهما مكاتبةٌ رقيق» ولا تزويئجه» ولا عتقّه- ولو بمال- ولا أن 
يقرض + ولا أن يحايي؛ ولا يضاربء ولا يشارك فيه ولا أن یخلط المال با 
مال غيره» ولا أنْ يأخدّ بمالٍ الشركة سَفعَجة؛ بان يدفع إلى إنسانٍ شيتًا من مالٍ 
الشركة ويأخدٌ منه كتابًا إلى وكيله يبلدِ آخر؛ ليستوفي منه ذلك المال بتلك البلدة. 
ولا عطيها- أي: السَفْتَجةً- بان يأحذّ من إنسانٍ عَوْضَاء ويُعطيه بثمنه كتابًا إلى 
وكيله ببلدٍ آخرَ؛ ليستوفي منه ذلك المالّ» إلا يإذنٍ شريكه فيما ذُكرَ من هذه 
الميتاتاه: 


)١‏ انظر «فتح وهاب المآرب» (؟/175). 
)2 في الأصضل: «وكيفف رأى أي المصلحة)» وانظر «فتح وهاب المآرب» (۲۳۷/۲). 
المال إلى وكيله فى بلد آخرء ليدفع إليه بدله. وفائدته: السلامة من خطر الطريق ومؤنة 


الحمل. «المطلع» ص(١5١).‏ 
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5157 وال ومع ونه وه من وبجعم و واعف ةم ملاوع د وم E‏ جم جوع ع دوعيو ع ع قي ع ع وا رع عع كوو اوه م عم ع ووو وم 6 وأ وو و أمة ا ع م 2 





ويلك الإيداع, والرهنّ» والارتهان؛ لحاجة. 

ولكل منهما عزلُ وكيل وكلاه» أو و كله أحدُهما هما. ولیس لشریكٍ أن یو کل فيما 
وی له فته 

وإ لغ يعلما بأمنٍ الطريق والبلد» أو لم يعلما بفلّس مشتر» لم يضمنا. وكذا 
حكم ظالم ببلدٍ يأحذ مال من يسافر إليه. 

وليس له أن يشتري غير إِذنِ شريكه بأكثر من مال الشر كة. فإ فعلّ» فهو عليه» 

E e‏ ؛ ما لم ينو بالشراءٍ لنفيىه» 
فیختص به . 

وخسرانٌ الشركة على قدر مالي الشركة. 

وإن أبرأ أحذهما من الدَّينِ لزم في حقّه دونَ شريكه. وكذا إِنْ أو بمال على 
2 ا 4 نا 2 

عه 3 و 

ويجبٌ على كل واحدٍ منهما أن يفعل ما جرت العادة» من إحراز» ونشر ثوب» 
وطيّه » ونحو ذلك. فإنٍ امتا قد فول با خر غرمَها من ماله 

وما جرت الاد أن يستنيت الشريك فيه» كالاستئجار للنداء على المتاع 
ونحوه» فله أن يستأجرَ من مال الشركة مَن يفعلّه. ول اله قعل ليأخد حت باد 
7 

وإذا استأجرَ أحدُ الشريكينٍ الآخرَ في عمل شيءٍ لا يلزمُه عادةٌ أو عمِلّه غلامه» 


11 1[ [#[#[#[ |[ 1[ 1[ 1 1[ اي ا ا ا ع ا اا ا 0 





أو حمله على دايِّه. جار ذلك» وكان له أجرةٌ مثله. وكذا أجرةٌ مكانٍ لمالٍ 
الشركة وبَدُلُ خفارةٍ وعْشر على المال. قال الإمام أحمدٌ: ما أنفقَ على المالٍ 
المشترك» فعلى المالٍ بالحصص. 

يحم على شريكِ أكلُ شيءٍ من مالي الشركة بلا إِذنِ شريكه. 

ومن قال: عزلتٌ شريكي » انعزلٌ» وصحٌ تصلاف المعزولٍ في قدرٍ نصيبه فقطء 
وصح تصدف العازلٍ في جميع المال؛ لعدم رجوع المعزولٍ عن الإذنٍ له 
بالتصكفٍ. 


¥ ¥ * 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
شرح دليل لنيل المطالب 


سے ایا 





(فصلٌ) 

(الثاني) من الخمسة أنواع : (المُضَارَ بهُ) بتسمية أهلٍ العراق» مأخوذةٌ من 
الصَّرْبٍ في الأرض» وهو السفر فيها للتجارة. قال تعالى: «#وءَاحَرون يَصَرِبونَ في 
لارْضٍ يتن ِن صل َه [المزقل: ٠؟].‏ ويحتملٌ أن يكونَ من ضرب كل منهما 
بسي في ارج. 

وسكاها أهل الحجاز: قِراضّاء فقيل : ون ا بمعنى القطع» يُقال 
قَرَضَ الفأ الثوب: إذا قطعه. فكأنّ رب المالٍ اقتطعَ من ماله قطعةً امنا إلى 
العامل» واقتطع له قطعةٌ من ربجها. وقيل: من المساواة والموازنةء يُقالُ: تفارضّ 
الشاعران: إذا توازنا. 

وهي جائرة بالإجماع» حكاةابنُ المنذرٍ. وژويث عن عمرء وعثمانٌ» وعليٌ » وابن 
مسعودٍ» وحكيم بن حزام”'2؛ رضي الله عنهم» ولم يُعرفٌ لهم مخالفٌ باحك 
تقتضيها ؛ لأنَّ لتاس حاجة إليهاء فإ النقدين لا تذفن | لابالتجارقة و 
يملكها يُحسئٌ التجارة» ولا كل کن يحسئها له مالٌ» فشرعت لدفع الحاجة 00 





)0 اشر أبن ی شيبة )۳۹۰/٤(‏ عن عمر. وأخرجه مالك في «الموطأ» )3588/1١‏ عن 
عثمان. وأخرجه عبد الرزاق (48/8 )١‏ عن علي . وأخرجه البيهقي )۱١١/١(‏ عن حكيم. 
وذكره البيهقي في «معرفة السنن) (۳۲۳/۸) عن أبن مسعود. 

(۲) انظر « کشاف القناع» )4۹۷/۸( «فتح وهاب المارب» 79/9 5). 


كتابُ الشركة 
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وهي: أن يدقع من ماله إلى إِنْسَانٍ لينَّجِرَ فيه» ويكونٌ البح بينهُما 
ل 

وشروطها ثلاثة : 

أحذها : أن يكو رأسٌ المالٍ من التّقدَين المضرُوتين. 


(وهي) شرعًا: (أنْ يدفم من ماله) أي: نقد مضروب خالٍ من العش الكثير 
(إلى إنسان ؛ لينّجرٌ فيه) أي : : في المال. بجزءٍ مشاع من الربح» (ويكونَ الربح 
بينهما ب بحسب" ما بتفقان) عليه من أن يكونَ لكل منهما نصفٌ الربح» أو 
a‏ أو ربغه» أو أكثر أو أل والباقي للآخرء ونحو ذلك. 

وتصحٌ معلقة؛ ك: إذا جاءَ رأسُ الشهر فضارث بهذا على كذا. 

وتصحٌ مؤقتةٌ؛ بان يقول ربٌ المال: ضاربئُك على هذه الدراهم سنةء فإذا 
مضت السنةٌ فلا تبغ ولا تشتر. ۰ 

وهي أمانة بدفع المالٍ» ووكالةٌ بالإذنِ في التصدفٍ. 

(وشروطها) أي: شروط المضاربة (ثلاثةٌ): 

(أحدُها) أي: أحد0" الشروط: (أنْ يكونَ راس المال من النقدين) وهما: 
الذفثك: والقضة (المضروبين) 0 الكفار. فلا تصحٌ بغير مضروب» ولا 
بعروض التجارة» كما تقدّم”©. 


)١(‏ في الأصل: «على حسب». 
(۲) في الأصل : «إحدى). 
(۳) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۲٤۰/۲(‏ 


: الطالب لنيل المطالب 
KB‏ شرح دليل ب لنيل : 
الثاني : أن يکود مُعينًا معلومّاء ولا بعتب مضه بالمَجلِس» ولا القبول. 
القالث : أن يُشترط للعامل جزء معلوم من البح . 
فإن فْقَدَ م فهى ET‏ کون للعامل 111101110101011 


(الثاني) من شروط المضاربة: (أنْ يكونَ) المال (معيّنا) فلا يصځ: ضارِبِ 
بأحدِ هذين الكيسين» تساوى ما فِيهمَا أو اختلف» عَلِما ما فيهما أو جهلاه؛ لأنّها 
عقدٌ تمنغ صحته الجهالة فلم تج على غير معينٍ» كالبيع 

(معلومًا) قدزه» فلا يصح بمجهولٍ» كصبرة دراهم أو دنانير؛ إذ لا بد من 
الرجوع إلى رأس المالٍ عند الفسخ» ليعلم الربخ» ولا يمكنْ ذلك مع الجهلٍ. 

(ولا يُعتبرُ) لمضاربةٍ (قبضّه) أي: قبض العامل المال (بالمجلس) فتصخ» وإِنْ 
ON ES EE‏ ۰ 

(ولا) يُعتب أيضًا (القبول)“ أي: قول: قبلت» ونحؤه. فتكفي مباشرثه 
للعمل» ويكونُ قبولا لهاء کالو کال . 

(الثالث) من شروط المضاربة: (أنْ يشترطً) المضارِبٌُ (للعامل جز معلومٌ 
من الربح) كنصيء أو ثُلثْء أو ربع» أو سدس» أو جزءٍ من أحدّ عشرَ جزءًا من 
اربج 

(فإنْ ققد شرط) من هذه الشروط الثلاثة (فهي) أي: المضاربةٌ (فاسدةٌ) فإذا 
فسدت :كانت ا الفاسدة» فيكونٌ الربخ كله لربٌ المالٍء (ويكون للعامل 


(۱) انظر «دقائق أولي النهى) 55/90 ه), (فتح وهاب المآرب») (؟550/5). 
)في الأصل: «القول). 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) )1(« (فتح وهاب المارب» (۲/(. 


كتابُ الشركة 


أجد مغله» وما حصل من حسارَة» أو ربح › فللمالك . 
ولیس للعامل شراءُ من يَعِتِقْ على رب المَال» فإن فَعَلٌ عَنَقّ وضّمِنَ 


تٌمته» ولو لم يَعلّم. 


أجِرُ مثله) في نظير عمله حير المال أو ربع. وتصدفُه في مال المضاربة الفاسدة 
صحيخ؛ لاله مأذونٌ من ريه بالتصكفٍ 

(وما حصلّ من خسارة) في مال المضاربة» فعلى مالك المال؛ (أو) ما حصل 
من (ربح» فللمالك) ٩‏ أي لرت المال» لاله نما ماله: 

(وليسَ للعامل شراء مَّن يَعتِقُ على رب المال) بغير إذنه. وظاهده: لقرابة» أو 
تعليق» أو إقرار بحرييه؛ لان عليه فيه ضررًا. والمقصودٌ من المضاربة الربخ» وهو 
منتضٍ ھا 

(فإنْ فعل) ف اشترى من يَعتِق على رب المال» صح الشراءُ» و(عنَقّ) على 
رب الما ؛ لتعلّق حقوق العقلٍ به» بدخوله في ملک وبي الغامر 
(ثمنه) الذي اشتراه به» سواءٌ علم باه يدق علق يرك الال أو (لم يعلم) لذن 
الإتلاف الموجب للضمانِ لا فرق فيه بين العلم والجهل. 

وقال أبو بكر في «التنبيه»: إنْ لغ يعلم» لم يضمن. وجزم به في «عيون المسائل» 
وقال: لأنَّ الأصولّ فقث بين العلم وعدمه في باب الضمان» كالمعذور. واختارَةُ 
القاضي في «التعليق الكبير) . قله في «اللخيص) وقال: هذا الصحيخ عندي7©. 


)١(‏ في الأصل : «فلمالك). 

( انظر «(كشاف القناع) (//ه ٠‏ ۰)9 (فتح وهاب المآرب» 517/0١‏ 5). 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) »)٥۷۲/۳(‏ «فتح وهاب المآرب) .)۲٤۲/۲(‏ 
)٤(‏ «الإنصاف) .)۸٥/١۱٤(‏ 


بج س ا لت 

۲ 

ولا € نفقَةَ للعامل إلا بشرط» فإن 0 لآق واختلماء فله نفقَةُ مثله 
عرفا من طعام وكسوَة. 

ا العامل حِصّتَه من البح بظهُوره قبل القِسمَةٍ كالمَالِك» 528 


وإن اشترى العامل» ولو بعص زوج» أو بعض زوجة» لمَنْ له في المالٍ ملك 

صح الشراء» وانفسح النكاخ؛ لأنَّ النكاع لا يُجَامِعُ الملك» ويتنصّفُ المهد على 
رب المالٍ بشراءِ زوجته قبل الدخول» وير جع به على العامل» ولا ضمانَ عليه إن 
اشترى زوج رة المالِ فيما يفوثُها من مهر ونفقة؛ أنه لا يعودُ للمضاربة» وسواءٌ 
كان“ بعين المالٍ» أو في الذمَة له. 

aa‏ يتجنّت”© ما يض بالشركة» كما تقدَّمَ في 


شر كة العنان. 
(ولا نفقة للعامل) له دخل على العمل بجزع. فلا يستحقٌ غيرّه (إلا 
شط 


(فإن شرطث) نفقةٌ العاملٍ (مُطَلقَةٌ» واختلفا) أي: تشاعا- العامل وربُ 
المال- في النفقة“ (فلّه) أي: للعامل (نفقةٌ نفقةٌ مثله عُرنا» من طعام وكسوة) لأ 
إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة» كالزوجة. 

(ويملك العامل حصّته من الربح ب) مجرّدٍ (ظهوره قبلّ القسمةٍء كالمالك) 


)00 ف الأصل: «ورحع). 

(؟) أي: كان الشراء. 

(۳) في الأصل : «(يجنب). 

)٤(‏ سقطت (إلا بشرط» من الأصل. 
(5) في الأصل : «والنفقة). 


كتابُ الشركة 


لا الخد ه به إلا بإذن. 


للمال» وكما في المساقاة والمزارعة؛ لأنَّ الشرط صحيحٌ» فيثبتٌ مقتضاه» وهو أن 
يكرد له جرد من لزي فإذا وُحِدَّء وجب أن يملكه بحكم الشرطٍ. وأيضًا فهذا 
التخرة شارك ولأية E O‏ ا اتفاقًاء فلزِمَ أنْ يكونَ 
للمضارب» ولملكه الطلبَ بالقسمة» ولا يمتنع م أن يملكه, ويكونٌ وقاية لرأس 
المالِ» كنصيب رب المالٍ من الربح» ولو لغ يعمل المضاربٌُ إلا أنه صرف الذهبَ 
ون تله افونت اسه 

و(لا) يملكُ المضاربُ (الأخدّ منه) أي: الربح (إلا بإذن) ربٌ المال؛ لان 
نصيته مُشاعٌ» فلا يقاس نفسه. ولأَنَّ لکه له غي مستقو. 

وإ شرطا“ ONE‏ إلا بالقسمة» لم يصحّ الشرطً؛ لمنافاته مقتضى 
العقد. 

(وحيثُ فسِحَتِ) المضاربة (والمال عَرْضٌ) أو دراه وكان دنانين أو 
عكشه؛ بأَنْ كان دنانير» وأصلّه دراهم. وتصادق ربٌ المالٍ مع العامل على وجودٍ 
ربح فيه (فرضي ربّه) أي: ربُ المالٍ (بأخذه) أي: مال المضاربة على صفته التي 
هو عليها (قَوّمّه) أي: مال المضاربة (ودفعَ للعامل حِصََّه) ممّا ظهرَ من الربح 

(وإن لم يرض) رب مال بعد فسخ مضاربةٍ بحل العْرُوض» أو والدراهم عن 


)١(‏ كذافي الأصل» وفي «دقائق أولي النهى) :٥۸۱/۳‏ «شرط) 


GB‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

فعلى العامل بيعهُ» وَقَبِضُ تّمنه. 

والعامل د 0 بيمينه في قدر رأس المَال» AEE‏ 
الدنانير» أو عكسه (فعلى العامل بيعُه » وقبغئ ثمزه) لأنَّ عليه رد المالٍ ناسا كما 
أغجذه» و ا 

فإ نض له قدْرَ رأس المال» لزِمه أن ينض الباقي. ولو كان صِحاحاء فض 
فراضة» أو مكشرةً» لزم العامل رده إلى الصحاح بطلب ربّهاء فيبيغها بصحاح» أو 
بعرض» ثم يشتريها به. 

كما يزم العامل» بعدَ فسخ المضاربة» تقاضيه- أي: مال المضاربة- لو كان 
دَيْنَا ممن هو عليه» سواءٌ ا أو لا؛ لاقتضاءٍ المضاربة رد رأس المال اغا 
صفته» والدَّيُْ لا يجري مجرى الناضٌ» فلزِمه أن ينضّه كله لا قذرَ رأس المالي فقط؛ 
أن لا يستحق نصيبه من الربح إلا عند وصوله إليهما على وجه يُمكن يِسْمَيُه ولا 
مل ا ا فاضي 

إن مات عامل» أو مودعٌ» أو وص » وجهل بقاء المالٍ بيده» فهو دَيْنٌ في تر كيه . 

قال الفهّامةُ الشيحٌ منصورٌ في «شرحه) على «الإقناع): قلتٌ: وقياسّه: ناظر 
وقضٍ» وعامله» إذا قبض للوقضِ شيئًاء وماتّء وجهل بقاؤه. 

(والعامل أمينٌ) لتصدّفه في المالٍ يإذنٍ ربّه. ولا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تعد ولا 
تفريط 


(يُصِدَّقُ بيمينه) حيثٌ لا بينة (في قدر رأس المال) لأنّه منك لما يُذّعى عليه 
زائدّاء والأصل عدمّه 


.)٥۲۳/۸( «کشاف القناع»‎ )١( 


تاب الشركة 


سے 


وفي البح وعَدمه» وفي الهلاكِ» والخسران» حتى ولو قر بالرّبح 


(و) كذا يُصِدَّقٌ العامل في دعواه (في) در (الربح » و) في (عديه» و) في 
(الهلاك) سواءٌ تلف كه دعم لكن إن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر» كلف البينة 
لهذ له به : ثم يحل إِنْ تلف به (و) في قدر (الخسران) إِنْ لم تكن بينة؛ لأنَ 
ذلك مُقتضى تأمينه (حتى ولو أة قر عامل (بالرّبح) أي: بأنّه ربح» ثم اذّعى تلا أو 
خسارةٌ بعد الربح» قُبِلَ قوله؛ IE‏ 

رساك سا1 انان Oe‏ 

ويُصِدَّقُ بيمينه في نفي ما يُدّعى عليه من خيانة أو تفريط؛ لأنَّ الأصلّ عدمهما. 

وإذا شرط العامل النفقة» ثم عى أنه أنفقّ من ماله بنية الرجوع» فلَهُ ذلك» سواءٌ 
كان المال بيده أو رجعٌ إلى ربّه» كالوصيٌ إذا اأعى النفقة على اليتيم. 

وإذا اشترى القامل ا وقال المالك: كنت نهِيثّكَ عنه» ا فقوله ؛ 
لان الصا عه 

وإذا ادّعى عامل بعد أن أَقدٌ بر بربح : الف قلطا أو كاد أو سانا أله لذ تفيل 


والقول قول رب المال في عدم رده إليه 

وشل ول المالكِ في صفة خروج المال عن يده؛ بان قال المالك: 
أ ل ان وو ا ا ا 
تن ريخف فالقرل فول رت الالء لاد الأصل قا ملك عله فإذ كلف« فسعنا 


)١(‏ في الأصل : «المالك). 
(۲) في الأصل: «فإن). 


2 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ويُقبل قول الماك في قدر ما شَّرَط للعَاملٍ. 


الربح بينهما. وفيه وجةٌ: يتحالفانٍ 

وَإِنْ حسر المال أو تلِفٌء فقالَ رثٌ المال: كان قرسا“ . وقال العاملٌ: كان 
قراصًاء أو بضاعةً. فالقول قول ربٌ المال؛ لأنَّ الأصلّ في القابض لمال غيره 
الضمانٌ. 

فلو أَقامًا بينتِينِء قُدّمتْ بينةٌ عامل؛ لأنَّ معها زيادة علم. 

قال في «المغني)(©: وإِنْ قال رثُ المالي: كان بضاعةً. وقال العاملُ: كان 
قراضًا. احتملَ أن يکود القول قول العامل؛ لاله“ عيله له فيكونٌ القول قولّه فيه. 
ويحتمل أن يتحالقاء ويكونٌ للعامل”؟ أقل الأمرين من نصيبه من الربح» أو أجر 
مثله؛ لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح» فلا يستحٌ زيادة عليه. وإ كان 
الأقلّ أجر مثله» فلم يثبث كوه قراصًاء فيكونُ له أجد عمله. 

وان قال رثك المال: كان بضاغة و قال العام + كان فاشام حاف كز عا 
على إنكار ما ادّعاه حَصْمُه و کان له أجد عمله؛ لا غيدُ. انتهى. 

(ويُقبل قول المالك) بعد ربح مالٍ مضاربةٍ (في قذْرٍ ما شَرَط للعامل) من 
الربح» كما لو قال عامل: E‏ النصفّ. وقال المالك: بل الثلتّ. فقول 
مالك . نضّا؛ لاله منكڙ للسدس الزائ» ومنكدٌ اشتراطّه له. فن أقامًا ينتين» قُدّمتْ 
نة العامل . 


)00 في الأصل : «قراضًا) . 
(۲) «المغني» (۱۸۷/۷). 
(۳) في الأصل: «لأن»). 
)٤(‏ سقطت: «للعامل». 


النَّالِتُ : شَرِكَةٌ الوؤجوه. 
وهي: أن بشترك اثنان لا مال لهُما في ربح ما : تشتريان:من الاس في 
ذِمَمِهِمَا ويكون الملك والرّبح كما شَّرْطاء مممم ممه فم مه فو وموم ممه ممم ممه فم ممه ممم ممم مقف 





(فصل) 

(الثالثُ) من الخمسة أنواع: : (شركة الوجوو) شعي شيت بذلك؛ لأنّهما يُعايلانٍ 
فيها بوجههما. والجاءُ والوجهٌ واحدٌ. يُقَالُ: فلانٌ وجيةٌ» إذا كان ذا جاو. 

وهي جائزة؛ إذ معناها: وکاله کل واحدٍ منهما صاحبه في الشراءِ والبيع؛ 
والكفالة بالشمن. وكلّ ذلك صحيع؛ لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة. 

(وهي : أنْ يشتر اثنانٍ لا مال لهما في ربح ما يشتريانٍ من الناس في ذممهما) 
أي: بوجوههماء وثقة التجارٍ بهما ٠‏ 

(ويكونٌ الهلك) فيما يَشتریاه بجاههماء بينهما سويّةٌ أو أثلانّاء كما شرطاه 
عند العق؛ لقوله يِ: «المؤمنونَ على شروطهم»'. ولأنّها مبنيةٌ على الوكالة 
فتتقيدُ بما وقع الإذنُ والقبول فيه. 

(والرّبحُ) فيها بينهما (كما شرّطًا) من تساو وتفاضل؛ لان أحذهيا هذ يكون 
أوثق عند التجار من الآخر. فيجورٌ له أن ي يشترط زيادةً : في الربح في مقاباة أوثقيته» 
وزيادة إبصاره بالتجارة. ولأنّها منعقدةٌ على عمل وغيره» فكانَ ربيخها على ما 


.)۲۳٣/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
سقطت: وما من الأضل‎ (2 


an‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
والخُسارة عَلَى قَدْرِ الملك. 

کا ا الأبدَان. 

وهي: أن يشتّركا بجا يها كان ا من المُباح» کالاجتشاش» 
لاطا أو يشتركا فيما يتَقبّلانٍ في ذِمَمِهِما مِنَ العَمَلٍ. 





شرطاء کر العنانٍ. 

(والخَّسّارة) بتلفٍء أو بيع بنقصانٍ عمًا اشترى به. فهو (على قدر الملك) أي: 
على قدرٍ ملكيهما في المشترى. فعلى مَنْ يملِكُ فيه الثلثين: تا الخسارة. وعلى 
كن يملك فيه الثلتٌ: ثلث الخسارة. ونحو ذلك. سواءٌ كان البح بينهما كذلك» 
أو لم يكن؛ لان ا المال» وهو مختصٌ بملاکه» فيورٌحٌ بينهما 


على قدر حصصهما 
و2 في التضرفب» من بيعء وشراي» وخحصومة» وإقرار» ونحو ذلك» 
كش ر كة عِنانٍ» فيما يجب لهما وعليهما. 


(الرابعٌ) من الخمسة أنواع : (شركةٌ الأبدان) أي: شركةٌ بالأبدانِء فحَُذِفتِ 
ابا ثي أضيفث؛ لار نهم بذلوا أبداتهم في الأعمالٍ لتحصيل المكاسب. 

(وهي) نوعانٍ: 

أحدهما: (أنْ يشتركا) أي: اثنانٍ فأكثرٌ (فيما يتملّكَانٍ بأبدانهما من) العمل 
(المباح ‏ كالاحتشاش » والاحتطاب » والاصطياد) وتلصّص على دار حرب ونحو 
دك سائر المباحاتِ 

(أو يشتركًا فيما يتقبًلانِ في ذِمَمِهما من العمل) كحدادة» وقصارة» وخياطة. 

ولو قال أحدّهما: أنا أتقبل» وأنتٌ تعمل والأجرةٌ بيناء صح. 


وه فج عه بح قاع ل فاع 1 اواج 2 فك e‏ ووه فوع وام عه ESASA EKSE‏ ع عا ديه ع يع مها ع ميدع ع عر خاو ف ع أمعاء ع وأا نفع قالع زوع عو ع ع 00 





وما يتقكله أحدُهما من العمل يصير فى ضمانهما يُطالبانِ به» ويلزمُهما عمله. 
ولكل طلبُ أجرة. 

وما تلف من أجرة بيد أحدهما بلا تفريط» عليهما. وإقرارٌ بما في يده؛ يُقبل 
عليهماء بخلاف إقراره بما في يد شريكهء أو بِدَيْن عليه» فلا يُقبل إقراژه 

ولا يشترطٌ لصكيها اثفاق صنعة: فلو اشترك حداڈ ونجاق أو خياط وقصارٌ 
فيما يتقكلانٍ فی ذِمَمِهِما من عمل» صحٌ؛ لاشتراكهما في كسب مباح» أسْبَه ما لو 
اتفقتِ الصنائعٌ. 

ولا يُشترط لصكة الشركة معرفةٌ الصنعة لواحدٍ منهما. فلو اشترك شخصانٍ لا 
يعرفان الخياطةء ويدفعان ما تقئلاهُ لمَنْ يعملّه- بدونٍ أجرة ما تقئلاهُ به- والباقي 
لهماء صح. ويلزمُ غير عارف إقامةُ عار للصنعة مُقاه في العمل؛ ليعمل ما زمه 
لماج 

إن مرض أحدُهماء أو ترك العمل لعذر كان أو لاء فالكسبٌُ بينهما على ما 
شرطا. 

فان طلب الشريك من ترك العمل لعذر أن يُقيم مُقَامَه من يعمل ألزمَ به؛ ليفي 
بمقتضى العقدٍء وللآخر الفسحٌُ إِنِ امتنع» أو لم يمتنغ. 

ون اشتركا على أن يحملا على دابتيهماء والأجرةٌ بينهماء صك. وإِنْ أجرّهما 
£ اع عو 
بأعيانهماء فلكل أجرةٌ دابته. 

De Al <. . n 8‏ 
ويصحٌ دف دابيِه ونحوها لمن يعمل عليهاء وما رزقّه اللهُ يينهما على ما شرطا” 


.)۲۷۱/١( انظر «الروض المربع»‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الحَامِسُ : شركة المَفَاوَضَة . 
وهي : أن فض کل ك صَاحِبه شِراءً وبَيعًا في الذكة ومُضَارَيَة 
وتوكيلاء ومُسَائَرةً بالمَال» وارتِهانًا. 





(الخامسسُ) من الخمية أنواع: (شركةٌ المفاوضّة) وهي مُفاعَلَةٌ يُقالُ: فاوضّه 
مفاوضّةء أي: جارّاه. 50 الأمرء أي: فاوض بعضّهم بعضًا. 

والمفاوضةٌ لغةً: الاشتراك في كل شيء» كالتفاوض. 

وَسْوعًا: قسمانٍ: 

صحيخ: (وهي: أن يُفوّضَ كل إلى صاحبه شراءء وبيعًا في الذَّمَوِ: 
ومضاربة » وتوكيلا » ومسافرةً بالمال » وارتِهانًا) وضمانَ- وهو تقل - ما یری من 
الأعمالٍ؛ كخياطة وحدادةٍ. فهي صحيحة» وهي: الجمعٌ بين عِنانِ ومضاربة» 
ووجوو وأبدانٍ. 

القسم الثاني : فاسدٌء وهو: أن يُدخلا في الشركة كسبا نادرًاء كوجدَانٍ نُقطة 
أو ركاز أو يدجلا فيها ما يحصلّ لهما من ميراثء أو دخلا فيها ما يازمُ أحدّهما 
من ضمانٍ غصبء أو أرش جنايةٍ» أو ضمانٍ عاريةٍ» ولزوم مهر بوطء؛ أنه عقدٌ لم 
يرد الشرعٌ بمثله» ولما فيه من كثرة الغرّر. 

ولل من الشريكين في هذا القسم ما يستفيده» وله ربخ ماله وله أجرةٌ عمله؛ 
لفساد الشركة. ۰ 

ويختصٌ کل منهما بضمانٍ ما غصبه أو جئاة» أو ضيته عن الغير؛ لأنّ لكل 
نفس ما كسبثٌ”(١؟‏ وعليها ما اكتسَبَتُ. 


(1) في الأصل: «اكتسبت». وانظرهدقائق أولي النهى» )٥۹۹/۳(‏ 


كتابُ الشركة 
ج د د ب ل 
NE E‏ ومثلّه خياطةٌ 
وب» ونَسجٌ غزل» وعَصَادُ ررع» ورَضَاعٌ قِنٌّ» واستيفاءُ مال بججزءٍ مُشَاع 
منه ع وبع مدا بجع مِنْ ربحه. 
ويصحٌ دفع داب أو نحل أو نحوهما » لن يقومٌ هما مده معلوة 
ا وا ولك لهماء a‏ 





(ويصحٌ دفع دابّةِ أو عبدِ) أو قَربة» أو قِذْرِء أوآلَة حرث» أو تُورج2"0, أو مِنجَلٍ 
(لمَن يعمل به بجزءٍ من أجرته) كنصيء أو ربع» ارتعيري اتلك ارا 
ونحوه 

(ومثله) أي: مثل الدابّةٍ أو العبدِ: (خياطةٌ ثوب , ونسجٌ غزل» وحصاد زرع » 
ورضاع قن » واستيفاء مال) من هو في جهته: وبا دار» أو طاحونِء ونَجر باب» 
وطحيٌ نحو بر (بجزءٍ مشاع منه) أي: مما ذُكْرَ 

(و) مثله أيضًا: (بيع متاع بجزءٍ من ربجه) أي : ربح المتاع. 

(ويصحٌ دفعٌ داب » أو نحل» أو نحوهما) كعبدٍ وأمَةِ (لمَن يقم بهما مد 
معلومة) كسنةٍ ونحوها (بجزءٍ منهما) كدبعهماء أو خمسهماء (والنماء) 
المتحصّلٌ من ذلك» من تتاج» أو صوفيء أو وبر أو لبن» أو عسلٍ» أو شمع 
ونحوه7”) (يل لهما) أي: لربٌ ذلك» ولمن يقومٌ بالخدمة عدر اکا غا ا 
اتفقا عليه. 


ON 


)١(‏ التورج: حديدةٌ المحراث» وآلة يجدُها وران أو نحوْهُما ثداس بها أعوادٌ القّمح المحصودٍ 
ونحوه؛ لفصل الحبٌ من السّنابل. «المعجم الوسيط): (نورج). ۰ 

(۲) انظر «فتح وهاب المآرب») (؟550/7). 

(۳) انظر (فتح وهاب المآرب») .)١51١/7(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا اه“ اسح س 
لا إن كان بجزءٍ من التَّماءِء كالدّرٌ والنّسلء والشوفِ» والعسّلء وللعامل 
أجرةٌ مثله. 





و(لا) يصح (إِنْ كان) دفع دابّة أو نحلا ونحوّهما لمن يقومٌ بهما (بجزءِ من 
النماء » كالدّرٌ » والنسل”''. والصّوفٍء والعَسّل) والمسك» والرَبَاد؛ لحصولٍ 
تابه بير عمل من العامل 

(وللعامل) حيثُ عمل على شرط أن يكونُ له جزءٌ من اللّماءِ (أجرَءٌ“ مثله) 
لفساد العقد. 


9 ¥ 





(۱) سقطت: «والنسل) من الأصل . 
() في الأصل: (أجر) . 


E 
بَاتُ المُسَاقَاةٍ‎ 


يَابُ المُسَاقَاة 


وهي : الغ شعر لمن يقر ا و 
يشرط کون الشجر معلُومَاء وأن يكونٌ له تمه يو كل a‏ 





( با 00 


سهان ان فتكنه E‏ 5 اا 

(وهي) شرعًا: (دفعٌ شجر) مغروس معلوم للمالكِ والعامل» برؤية او 
وصفي220. فلو ساقاه على بستانٍ غير معن ولا موصوفيء أو على أحدٍ هذين 
الحائطين» لم يصكٌ؛ لأنّها معاوضةٌ يختلفٌ الغرضٌ فيها باختلاف الأعيانٍ» فلم تجز 
على غير معلوم» كالبيع 

(لمَن يقومُ بمصالجه) أي: مصالح الشجرٍ من سقي وغيره (بجزءٍ من ثمرو) : 
الشجر الذي وقعَ م عليه المُسَاقاةٌ 

(بشرط : كون الشجر معلومًا) للمالك والعامل برؤيةٍ أو وصفي 

(و) بشرط: (أنْ يكون) الشجئ (له ثمرٌ يؤ يُؤْكَلُ) وإِنْ لغ يكن نخلاء ولا كزمًا؛ 
لحديث ابن عمرّ قال: عامل لني اة أهلَ خيبر بشطر ما يخرجٌ منها من ثمر» أو 
زرع. متفقٌ عليه" . 

وغم منه: أنه لا يصحٌ على قطن» ومَقًاثي» وما لا ساق له» وعلى ما لا ثمرَ له 


)١(‏ في الأصل: «أوصف» 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .)١551(‏ 


ب ظ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


وان يشرط للعامل جرع مشا مَعلومٌ من ثُمّره. 





مأكول, کسزو» وصَفْصافء ولو کان له رَهْوٌ مقصودٌ. کترچس» وياسمينء ولا 
إن جَعل للعامل كل الثمرة. 

فعلى المذهب: لا تصحٌ مساقائه ؛ أنه بيس ا ولا في معنى 
المنصوص 6 ولان المطاقاة إا تكرن بجرو من اة وهذا لا قدرة لهب 

وقال الشار والموفقٌ: تصحٌ المساقاةً على ما له ورَقٌّ يُّقصدٌ كتوت, أو ما له 
زَهْرٌ كوردٍ ونحوه. فأجريٌ الورق والرّهْوٍ مجرى الثمر. 

قال في «الإقناع»: وعلى قياسه: شج له خحشت بقصد کخور 
Oo,‏ 

ولا يصځ إِنْ جعل للعامل جزءًا مبهمّاء کسهم» ولم يُعينْه . وأا لو عیته» كما لو 
قال: سهم من مائة ونحوهاء جارٌ. 1 

ولا يصحٌُ إِنْ جل له دراهم معد أو غير معي ولا ثمرةً شجرة بعينها فأكثر. 
إن كان في البستانٍ أجناسٌ» وجعلّ له من کل جنس جزءًا مُشاعًا معلومًاء كنصفٍ 
البلح» وثلث العنب» وربع الرمانِ» وهكذاء جار. أو ساقاه على بستانٍ واحدٍ ثلاتٌ 
5 ال ا والثانية بالفلث» والثالثةٌ بالربع» ونحوه» جار 

وتصح المساقاةٌ على البعلٍ من الشجرء كالذي يحتالج للشقيء وهو الذي 
يشرب بعروقه(" © . 

(و) بشرط (أَنْ يُشرطً للعامل جزء مشاعٌ معلومٌ من ثمره) أي: من ثمر الشجر 





.)۸/۹( انظر « کشاف القناع»‎ )١( 
.)٠٠۳/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )۲( 


يَابُ المُْسَاقَاةٍ 


والمُرارَعَةٌ : دَفعُ الأرض والحَبٌ لمن يزرعٌه» ويقومٌُ بمصَالِحه. 
ٍ بشَوْطٍ: کون الَذر مَعلُومًا جنشة وقَدرُهُ ولو لم يُؤكل» وكونه من رَبُّ 
الأرض» وأن يشرط للعايل جزء مُشاح مَعلومٌ منه. 
ويصِحٌ کون الأرض» والبذر» والبقَر مِن واحِدِء والعَمَلٍ من آحَرَ. 





لنامي بعمله المتكرر كل عام كالئخل» والكزم» والركان» والجؤز» واللَوزِ 
والزيتون. فلا تصحٌ على ما یتکور حمله في عام واحدٍ» كالقطنٍ والمقاثي ونحو 
ذلك. ٠‏ 

(والمزارعةٌ): مشتقّةٌ من الررع» ونُسكى مخابرة» من الحَمَار- بفتح الخاء- 
وهي : الأرض الت ومؤاكرةً. والعاملُ فيها: خبيؤ ومؤاكث. 

هي: (دفعٌ الأرض. و) دفعٌ (الحبٌٍ لمن يزرعه ‏ ويقومٌ بمصالجه) 

لکن (بشرط”: کون البذر معلومًا جنسّه) كحبٌ بَحيريٌ» أو صعيدي» 
ونحوهما. 

(و) بشرط: کون البذر معلومًا (قذرُه. ولو لم يُؤكل) 

(و) بشرط: (كونه) أي: الحبٌ (من ربٌّ الأرض) 

(و) بشرط: (أنْ يُشرَطَ للعامل جزة مُشاعٌ معلومٌ) كثلث» أو ربع» أو ثمن» 
ونحوه (منه) أي: من المزروع. ۰ 

(ويصحٌ كون الأرض » والبذر) أي: الحبٌ (والبقر) لأجلٍ الحرثِ والسقي 
ونحوه (من واحدٍء والعمل من آخر). 


. في الأصل : (عامه)‎ )١( 
. في الأصل: «يُشترط)‎ )۲( 


فإن فق شَّرطْء فالمُساقَاةٌ والمزارَةٌ فاسيدة والثّمرْ واليّرحُ لربّه» وللعايل 
ا ولا شَّيءَ له إن فَسَحَ» أو هَرَبَ قبل ظَهُور الثَّمرَةِ. وإن فَسَحَّ بعد 
ظهورِهَاء فالَمرةُ بيتَهُما على ما شَّرطاء وعلّى العامل تَمَامُ العمل مها فيه 
مء أو صلاخ للشّمر, 





(فإنْ قد شرطء فالمساقاةٌ والمزارعةٌ فاسدةٌ)7© فإذا فسدتٍ المساقاةٌ 
والمزارعة» (فالثمرٌ) في المساقاة (والزرعٌ) في المزارعة (لريّه) أي: ربٌ الشجر 
والبذر؛ لاله ين ماله» يَنقِلِبُ من حال إلى حال» (وللعامل أجرٌ مثله) أي: أجرةٌ 
مثله» (ولا شيءَ له) أي : للعامل من الشمرٍ في المساقاٍ» ومن الزرع في المزارعة (إن 
فسحٌ) العامل (أو هرب قبل ظهور الثمرة) لاله قذْ رضي ياسقاطٍ حقه. 

(وإِن فسح) العامل (بعد ظهورها) أي : ظهور الثمرة (فالثمرة بينهما على ما 
شرطا)ه عند العقدٍ (وعلى العامل تما العمل) في المساقاة والمزارعة (ممًا فيه 
نمو أو صلاح”" للثمر)ة» من السقي» والحرثء وآلته» وبَقّره» وزبار- بكسر 
الزاي» وهو: تخفيفٌ الكزم وغيره من الأغصانِ» وقطمٌ ما يحتاج إلى قطعه من 
الأغصان الرديئة- وإصلاح التق التي يجتّمعٌ فيها الماءُ على أصولٍ الشجرء وإدارة 
الولاب» والتلقيح - وهو ا طلع الفَالٍ في طلع الثمرة- والتشميسء 
وإصلاح طرق الماءء وقطع الحشيش المضرٌ والشوكء وتفريتٍ زيل وسباخ» ونقلٍ 
عي اودر ونحوه» وحصادء ولْقَاطٍ َناءٍ ونحوه» وتصفية زرع» وتجفيفٍ ثمرةٍ 
ونيع» وقطعهما. 
)١(‏ سقطت: «فالمساقاةٌ والمزارعةٌ فاسدةٌ» من الأصل. 


6 في الأصل: «إتمام) . 
KOD‏ الأصل : «وصلاح). 


بَابُ المْسَاقَاةٍ 


5 ی 2 ر‎ 01 2 5 E 
والجذادٌ عليهمًا بقدر جصّتيهماء ويسَعَان الغرف فى الكاف الشلطانية‎ 
1 و ر‎ 2 3 27 





وإِنْ فسح رب المالٍ المساقاةً قبل ظهور الثمرةٍ والزرع وبعدَ شروع العاملٍ في 
العمل فعليه للعامل أجرةٌ مثله. 1 ۰ 

وعلى ربٌ أصلٍ حفظ ما یحفظ» كسد حائط» وإجراء نهر» وحفر بثرِ» وثمن 
دولاب» وما يديره من بهائم» وشراءٍ ماءِ» وشراءٍ ما يلقح به من طلع» وتحصيلٍ زبلٍ 
وسباخ؛ لأنَّ هذا كله ليس من العمل» EE‏ 

(والجّذادٌ) أي: قطع الثمر (عليهما) أي: على ربٌ المالٍ والعاملٍ (بقدرٍ 
ع 

(ويتّعان) أي: رب المالٍ والعاملُ (العُرْفٌ) وهو: ما تعارقة الناس بينهم (في 
الكلف السُلطَانبّة) أي: التي يطلمها السلطانُ (ما لم يكن شرطً) فيعمل به. فما 
غرف أده من ربٌ المالِ» فهو عليه» وما عرف من العامل» فعليه» وما طلبَ من 
قريةٍ من وظائفٌ سلطانية ونحوهاء فعلى قدر الأموال» وإن ؤضعث على الزرع» 
فعلى ريه وعلى العقارء فعلى ره ما لم يشترظه على مستأجر. ون وضع مطلقاء 
فالعادةٌ. قَالَهُ الشيحُ تقئ الدين. 

والخراح على ربٌ المال؛ لأنَّه على رقبة الأرضء أثمرتٍ الشجن أو لم ثشمز؛ 
ركه اعرف الأرطى كان على نوهي ني 0 

بْتبمُ) الشرط» ويعمل به حسبما اتفقا عليه. 


.)١55/59( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )١( 
.)5 ١09/5 «دقائق أولي النهى)‎ )۲( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
۲۸ سر سے 





ولا يجوز لربٌ الأرض أنْ يشرط على الفلاح شيمًا مأكولًا ولا غيره من دجاج» 
ولا غيرها التي يسئونها: خدمةٌ» وتُسمّى الآن: ضيافةٌ» ولا أده بشرط» ولا غيره. 

«فائدة) : إذا جاءث أمطارٌ» أو فاضت أنهارٌ أوعيونٌ» فاضت عن سقي العامل» 

«فرعٌ): لو أجر إنسانٌ أرضّه سنه لمن يزرعهاء فزرعّهاء فلم ينبتِ الزرحٌ تلك 
السنةء ثم نبت في السنة الأخرى» فهو للمستأجرء وعليه الأجرةٌ لربٌّ الأرض مدة 
احتباسهاء فيازمه المُسمّى للسنة الأولى» وأجرةٌ المثلٍ للثانية» وليس لربٌ الأرض 
مطالبئه بقلعه قبل إدراكه. قالّه في «الإقناع»(. 


+ ¥ 


.)4 87/1١ «الإقناع»‎ 01) 


بات الاجَارَة 
٠ 37 ٠ 2.‏ ص 


باب الإحارَة 
N OEE‏ 
وشروطها ثلاثة : 


و 
او 34 ع 
مَعرفة المَنفعة» ومَعرفة الاجرّة» 





(بابٌ الإجارة) 


ني عه 
م 


وهى لغةً: المجازاةٌ مشتقّةٌ من الأجرء وهو العِوَضُء ومنه سكي الثوابُ أجرًا. 
يقال : أجره الله على عمله» ای جازاه عليه. 

وشرعًا: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة» من عين معيّلٍَ» أو موصوفة في الذهَةء 
مدة معلومة› او عملي معلوم» بجو معلوم . 

وتنعقدٌ بلفظ الإجارة» والكراء وما في معناهماء وبلفظٍ بيع إن لم يضف للعينِ. 

(وشروطها) أي: الإجارة (ثلاثة): 

أحدّها: (معرفةٌ المنفعة) لأنّها المعقودُ عليهاء فاشثرط العلم بهاء كالبيع. إما 
بغرفی» كشكنى الدار شهرًا؛ لأنّها لا تُكرى إلا لذلك. فلا تعمل فيها جدادَةً 
ولا قصارةً ولا يُسكثها داب ولا يجعليا مخزنًا لطعام . ويتدخل ماع يثر تَبَعَا. وله 
إسكانٌ ضيف . 

(و) الثانى: (معرفةٌ الأجرة) لاله عِوَضُ في عقدٍ معاوضة» فاعثْير علمّه 
کالثمن؛ ولخبر : «مَنْ استأجد أجيدا فلیغلمه اجره" . 


(۱) انظر «الروض المربع» (۲۹۲/۰). 
(۲) سقطت: «إما بعرف) من الأصل . وانظر «دقائق أولي النهی » (8/4)» «الروض المربع) (715/5). 
)۳( اجره أحمد (017/1) )١٠١٦١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه الألباني = 


EB‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
كود المع مُباحاء ستوفی aT‏ 

ققخ إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع مَعَ بَقَاءِ عَينهِ» إذا قُدُرَتْ منفعيّه 
بالعمل» کک الذابة 0 مُعيِّن 3 فدرت بالامَدِ وإن فال حي 
کک بقاءٌ العين. 


شجر لنشر ثياب» أو فُعودٍ يله 

قوله: «مطلقًا». أي: مباحا إباحةً مُطَلَقَة لا تختصٌ بحال دون حال آخر. فخرج 
به: آنية الفضَّةٍ في حالٍ الصّرورةٍ» وثيابُ الحرير» وغيد ذلك. 

(يُستوفى) من عين موْجّرَةٍ (دون) استهلاك (الأجزاء) بخلافٍ شمع لشَعْلٍ) 
وصابونٍ لعشللٍ؛ لأ الإجارة هي ب بيخ المنافع» فلا ا الأجزاء فا 

(فتصحٌ إجارة کل ما أمكنّ الدع به مع بقاء عينه) كالأرض» والدورٍ 
والبهائم» والثياب» ونحوها (إذا قُدَرتُْ منفعيّه بالعمل. كركوب الدَابَةِ لمحل 
و ا إلى محل معين (أو قُدَرتُْ بالأمدِ) كهذه الدَّار 

شهرًا. (وإنْ طالّ الأمذ) لان المعتبر كول المستأجر يمكئه استيفاء المنفعة منها 
غالبًا. قال في «الفروع): وظاهزه: ولو ظنٌ عدم العاقدء ولا فرق بين الوقفٍ 
والملك» بل الوقفٌ أَؤْلى . قالَهُ في «الرعاية)”©. (حيتٌ كان يَغلِبُ على الظَّنّ بقاء 
العينِ) وأن لا يُظنّ عدمُها فيه بهدم أو بموتٍ أو غيره فإ ظَنّ ذلك كإجارة دار 

تي سنق أو عَبدٍ مائةٌ سنةء لم يصح في المدّةٍ كلها. 


e 





= في «الإرواء» .)١59٠0(‏ 
(۱) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۲٠۰/۲(‏ 
(۲) انظر «دقائق أولي النهى» »)۳١/٤(‏ «فتح وهاب المآرب» .)۲٦١/۲(‏ 


باب الِاجَارَة 
359 و 
2 عي سم 
والاجارة ضربان : 
8 
فان كانت موضوفةً هط افيها: استقضاء صِمَاتِ الله وكيفية الشير 
مِنْ هملاج وغيره» لا الذكوّرة 91و ش1ظ 





(فصلٌ) 

(والاجارة ضربان): 

الضربُ (الأوَّلُ): أن تقع (على) منفعة (عين) ثم العين إا معينةء أو موصوفة 
في الذةء ولكل منهما شروطً. 

وبداً بشروط الموصوفة؛ لقلَّةِ الكلام عليهاء فقالَ: (فإنْ كانث موصوفةٌ) أي: 
في الذة (اشتّرطَ فيها) أي: في الموصوفة في الذهة: 

(استقصاء صفاتِ السَلّم) لاختلافٍ الأغراض باختلافٍ الصفاتِ. فان لغ 
توصف بما يضبطهاء ادى إلى التنازع. فإذا استُقَصِيت صفات السَلّم» كان أقطع 
س وأبعدَ من العْرَرٍ. 

(وكيفيةٌ السير من هملاج) بكسر الهاءء وهي التي تمشي الهملجة» وهي : 
مشية معروفة» فارسيع معوَبٌ. (وغيره) لاختلافٍ الغرض باختلافه. 

و(لا) مُشترطّ ذكر (الذكورة والأنوثة) 


:في الأصل: «الهملاجة). 


| شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا[ ا کے 
والأنوئة والتّوع : 

وإن كانتت مُعينةٌ) اسْتُرط : معرفتّهاء والقدرة على تسلييهاء 5111 





(و) لا ُشترط ذكر (النوع) أي : في المركوب» كعربِيٌ أو برذونٍ في الفرس» 
ولا تخي 0 0-07 لذن 0 يسير . 

۰ كانت مُعيَّنةً) 2 : المي ري 2 برؤية : أو صف (اشتُرط) لها 
خمسة شروط : 

الأول : (معرفتُها) مكا لا يصح فيه السَلَمُ. فلو استأجر حكامًا فلابدٌ من رؤيته؛ 
لان الغرض“ يختلفٌ بالصّعْرٍ والكبر» ومعرفة مائه» ومشاهدة الإيوانِ©©, 
ومطرح الكماد» ومصرف الماء. وكره ايد كراءً الحمّام ؛ لاه يدانل () من 
(CD +. 22‏ ر و 

(و) الشرط الثاني: (القدرة على تسلييها) فلا تصحٌ إجارةٌ العبدٍ الآبقء 
والجمل الشارد» والطير في الهواءء ولا مغصوب من" لا يَقَدِرُ على أخذى ولا 
إجارة المشاع مُفْرَدًا لغير الشريك. 


)١(‏ انظر «فتح وهاب المآرب» (؟577/5). 

0 الأصل: (العوّض»» وانظر «الروض المربع) (/۰). 

(۳) في الأصل: «بالصغير والكبير) . 

(( الإيوانٌ: العف العظيمة. سِْبَهُ 4 أرج. . وهو ا «لسان العرب» (أون). 
(5) . في الأصل: «يدخلونه)» وانظر «الروض المربع) .)۰٦/٥(‏ 

() في الأصل: «تكشف». 

(۷) في الأصل: «مما). 


TY 
وكونُ المۇ جر د يملِكُ نفعَهاء وصحة بيعهاء سِوَى حر ووقفٍ وأمٌّ ولي‎ 
واشتماها على القع المقضود منهاء فلا َصِځ في رَمنة لحَملٍ» وسَبِحَةٍ‎ 

لرَرع. 
لاني : على منفعة في الذَّمَة 
فهشترط : ضَبطها بما لا يختَلِفُ» O EERE‏ 





(و) الشرط الثالتٌ: (كونٌ المؤجر يمل نفعها) أي: نفع العين. بملكِ العين» 
أو استعجارهاء أو مأذوثًا له بطريقٍ الولاية» كحاكم يوجر مال نحو سفيه أو غائب» 
أو وقفٍ لا ناظرَ له» أو من قبل شخص معيّنٍ» كناظر خاصٌ» ووكيلٍ في إجارة؛ 
لأنّها بيع منافع» فاشْيْرطٌ فيها ذلك» کان 

(و) الشرط الرابم: (صحةٌ بييها) كعبدِء ودار» وثوب» ونحوهاء بخلافٍ 
كلب وخنزير» ونحوهما 

(سوى 5 وحرة» (ووقف » وأمٌ ولدِ) فنصحٌ إجاريُها؛ لان مناقعها مملوكة, 
ومنافع الح تُضْمَنٌ بالغصب» أشبهث منافع الق . 

(و) الشرطٌ الخامش: (اشتمالّها) أي: العين (على النفع المقصودٍ منهاء فلا 
تصح في َِئَةِ لحمل » و) لا أرض (سبِحَةٍ لزرع) لاله لا يمك تسايم هذه المنفعة 
من هذه العين. 

الضربٌُ (الثاني) من ضربي الإجارة: أن تكو (على منفعةٍ في الذَمّةِ) 

(فيُشرَطٌ) لها ثلائةٌ شروط: 

الأول (ضبطُها) أي: المنفعةٍ (بما) أي: وص (لا يختلف) به العمل» 


.)17172/7( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )١( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سلا سے 


كخياطة توب بصِفَة كُذَاء أو پناءِ حَائْطٍ بذِ کر طوله وعرضه وسَمْكه ولیه 
وأن لا يُجِمَعَ بِينَ تقدير المُدَةٍ والعمل» ك: خط يرم وكون العَمَلٍ 





(كخياطة ثوب بصفة كذا) أي: صفة الخياطة (أو بناءِ حائطٍ بذكر”" طوله) أي: 
الحائط (و) بذكر (عرْضه وَسَمْكه) بفتح السين» (وآلته) لاختلافٍ الغرض» 
فيقول: يمن حجارة» أو أ أو لينِ» و: بالطين» أو الجصٌّ ونحوه. فلو بناه ثم 
سقط فله الأجرةٌ؛ لأنّه وفّى بالعملء إلا إن كان سقوطه بتفريطه» نحو أن ناء 
لر فا غاد ر ا وا يد 

وإنِ استأجِرَُ لبناء أذؤع معلومة» فبنى بعضّها وسقطء فعليه إعادتّه وتمامُ 
الأذرع؛ ليفي بالمعقودٍ عليه. 

وإِنِ استأجرةُ لضرب لین» ذ كر عددّه وقالبه وموضعَ الضرب. ولا يكتفي 
بمشاهدة القالب إن لغ يكن معروفاء كالسَلّم”” . 

(و) الشرط الثاني: (آن لا يُجمعَ بين تقديرٍ المد والعمل. ك) قوله: 
استأجرثّك ل(تخيطه) أي : هذا الغوب (في يوم) لاله قد يفرع منه قبل انقضاءٍ اليوم. 
فان امشعيل في بقئته» فق زاد على المعقود ا » عليه وإذ لم يعمل فقذ تركه في 
بعضص زمنه» فيكونٌ غررًا يُمكنٌ التحؤر منه» ولم يوجد مثله في محل الوفاق . 

(و) الشرط الثالثٌ: (كونٌ العمل) المعقودٍ عليه ... 


)0( في الأصل: «يذكر). 

(۲) في الأصل: «الأرزع» 

(۳) انظر «فتح وهاب المارب» .)۲٠١/۲(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «المقصود». 


باب الِاجارَة 
{To‏ 


يُشْتَرط أن يكودً فاعله مُسلكاء قلا نَصِحُ الإجارَة لأذانِء وإِقامَةٍ وَإِمَامَةٍ 
وتعليم رن وفقه وحديثء ونيابةٍ في حي وَقَضَاءٍ. ولا يَقَعُ إلا فربة لاله 


ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ااام ا ا اا ل ا ا ا ا 


ويحرم اذ الاجرة عَليه 





(لا يُشترطٌ أن يكونّ فاعلّه مسلمّاء فلا تصحٌّ الإجارة لأذان» وإقامة » وإمامة › 
وتعليم قرآنِ» وفقو» وحديثِ , ونيابةٍ في حح وقضاء . ولا يقعٌ إلا فربة لفاعله . 
ت أخذ الأجرة عليه) لحديث عثمانَ ا العاص: إن اا عد إل 
النيئ لا أن الخد مدنا لا بأد على أذانه جرا ل اللرملي احا خن 
وعن عبادة بن الاس فال علب اقا من أهلٍ الصّفَّة القرآنَ والكتابة» فأهدّى 
إليّ رجلّ منهم قوسًا. قال: قلتُ: قوسء وليس بمال. قال: قلت : أتقاذُها في سبيلٍ 
اللو فذ كرت ذلك للنبيّ ا وقصصتُ عليه القصّة كال مدان فك أن قلدك 
اللهُ قوسًا من نار» فاقبلها)” “. وعن أ بن كعب أله علّم رجلا سورة من القرآنِء 
فأهدّى له خميصةً» أو ثويّاء فذ كر ذلك للنيع ية فقال: (إِنَّكَ لو لبستهاء ألبسك 
اللهُ مكائها ثوبًا من نار(“ . رواه الأثرم في «سنيه؛ لانن شل نيح هده 
الأفعالٍ كوثها قربةً إلى الله فلم يصحٌ أخدٌ الأجرة عليهاء كما لى استاج إنسانا 
يصلّي خلقّه الجمعةً أو التراويج . 


)١١‏ سقطت: «أبي) من الأصل 

(۲) سقطت: «إلي» من الأصل. 

() أخرجه الترمذي »)۲٠۹(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (00517» وابن ماجه »)۲٠١۷(‏ وصححه الألباني. 

(ه) أخرجه عبد بن حميد )١75(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه ابن ماجه )١١5/(‏ بلفظ: «قوسًا) بدل: 
(خميصةً؛ أو ثُويًا) صححه الالباني في «صحيح سنن ابن ماجه). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا ت 


وتجوز الكعالة. 





(وتجوز الجَعَالةٌ) على ذلك؛ لأنّها أوسعٌ من الإجارةء ولهذا جازث مع جهالة 
ا 

أو على زقية“. كما يجوز الأخدُ في الكل بلا شرط, وأخد رزق على مُتعدٌ 
نفغه» كقضاءء وإمامةٍء وتدريس» كالوقفٍ على من يقومٌ بهذه المصالح. 

قال الشيح: ما يُْخَدٌ من بيت المالٍ فليس عِوَضًا وأجرةًء بل زق لاإعانة على 
الطاعة فن عل منهم لله ايب . 

وحَرم أخذ رزق وججعلٍ وأجرةٍ على قاصرء كصومء وصلاةٍ خلقّه. وعبادته 
فيه ش 

وصح استئجارٌ لبناءِ لكو سحل E‏ أضحيةٍ وهدي» وتفرقتهماء 
وتفرقة صدقة» وحلقٍ شعرٍ وتقصيره» وختانٍ» وقطع شيءٍ من جسدهء ولحاجة» 
ولتعايم نحو خط وحسابء وشعر مباح» فن نسيه في المجاس» أعادٌ تعليمه, وإلا 
فلا ا وفصدٍ. 

وكره لخر اکل أجروء ولو أخدّه بلا شرط؛ تنزيهًا له رقيقًا وبهائم. 
وكذا أجرةٌ كسح كنيفي» وكسبٌ ماشطة وحمّامئ. انتھی" 


ا 





(1) أي: وتجوز الجعالة على رقية أيضًاء 
(۲) «غاية المنتهى) .)۷۲۸/١(‏ 


بابُ الاجَارَةٍ 
ا 


ت 39 


نضا 
وللمستأجر استيقَاءُ الع بتفسه» وټمن يقومٌ مشاه لکن بشرط كونه 





(فصلٌ) 

(وللمستأجر استيفاء النفع) المعقودٍ عليه (بتضيه » وبمّن يقم مَقَامَه؛ لكن 
بشَرطٍ كونه مئلَهُ في الضَّرِرء أو دُونّه) لا أكثر ضررًا منه؛ انالا شيعا أو 
مخالِفٍ» کمن استأجرّ لبناء» فلا يغرسٌ» وعكشه. وكذا من استأجر فرسًا ليركبها 
بسرج» لم يجرٌ غُريّاء وعكشه. 

ومن أكترى أرضًا لزرع بر أو اش منه» فله زرح و وشعيرٍ وباقلاء؛ لاله دونه في 
الضرر. ولا يجوز له زرحٌ دُخن وذْرةٍ ىو أنه أكنه ضررًا من البر. ولا غرسٌ» أو 
بناء؛ لان ضررّهما أكند من الزر ء٠“‏ 

وإنِ استأجرَ أرضًا ا لا يملك الأخر؛ لاختلافٍ ضررهما. فالغرسٌ 
يضر بباطن الأرض» والبناءُ يضر بظاهرها. 

وإنِ اكتراها لغرس» له الزر؛ لأنّه أقلّ ضررًا. 

وإنِ اكتراها للبناءء لم يكن له الزر» وإِنْ کان أخفٌ ضررا؛ لاله لیس من 
جنسه. وفيه وجةٌّء وجزمَ به في «الإقناع)7) 


.)۲٦۷/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )١ 
.)45/5( (؟) انظر «دقائق أولي النهى»‎ 


وعلى ال ر كاحت وا من آلة المركوبء والقَودٍ والسّوقء 
والشَّيلٍ والخطّء وتَرسيم الدَارٍ بإصلاح المنكسر وإقامةٍ المائل» وتطيين 
السّطح » وتنظيفه من اتلج ور 





(وعلى المؤجر) مع إطلاق (كلّ ما جرَتْ به الاد من آلةٍ المركوب) 
ليمك به من التصوفب. (والقود والوقي) للدالة (والشيل والحطّ) لمحمول؛ 
لاله الغوف» وب يتمكن الفكتري من الانتفاع. 

وعلى مؤجر تبريك بعير لامرأةٍ وشيخ ومريض؛ ل ر کوب ونزولي. وكذا کل من 
ضف عن الركوب والبعيرُ قائعٌ؛ لمن ونحوه. 

إن أرا مكتر إتمام الصلاةء وطابه لجال بقٌصرهاء لم يازقه» بل تكو خفيفة 
في نمام. 

(و) على مؤجر ما يمك به مستأجة ا ك(ترميم الدار) المؤجرة 
(بإصلاح المنكسر”''. وإقامةٍ المائل) من حائط» وسقفء وبلاطٍ (وتطيين 
السّطح . وتنظيفه من الثلح ونحوه) كإصلاح بركة دارء وأحواض حمّام؛ ومجاري 
مياو» وسلاليم الأسطبحة؛. لأنّ بذلك وشبهه 0 مستأجد من النفع المعقودٍ 
Old‏ 

(و) يجبُ (على المستأجر) بمعنى آنه لا يلزمُ المؤجرء بل إِنْ أرادهُ مكتر» فمن 
ماله (المَحْمِلٌ) قال في «القاموس»: كمجلس: شِقَنَانِ على البعير, يُحملٌ فيهما 


(۱) في الأصل: «منكسر». 
(۲) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۲٦۸/۲(‏ 





باب الإجارة 
والمظلة وتَفريع البانُوعة والكنيني» وكدس الَا مِنَ الرْلِ وتحوه» إل 





العديلان (والوظلةٌ) بالكسر والفتح: الكبيه من الأخبية. قالَهُ في «القاموس». 

(و) على مكتري دار أو حمام ونحوه» (تفريعُ البالوعة والكنيف . وكنسُ الدار 
من لربل ونحوه) كرمادٍ (إنْ حصلّ بفعله) أي: المستأجر, كما لو أُلقَى فيها 
جيفة» أو ترابًا ونحوه. 


جد 


.)۲۹۹/۲( انظر «فتح وهاب المآرب)‎ )0١ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
س ع 


1 و 


قَصْلٌ 

والإجارةٌ عَقَدٌ لازِمٌ» لا تَفَسِحُ بِمَوتٍ المُتعاقِدينء ولا ببلّفٍ المَحمُولٍ» 
ولا بوَقنٍ العَينِ المؤجرة» ولا بانتقالٍ الملكِ فيها بحو هِبَةٍ وبيع. ولُشترٍ 
لم يعلّم: القَسْحٌء أو الإمضَاء والأجرة له. 





(فصلٌ) 

(والاجارة عق لازمٌ) من الطرفين» ليس لأحيهما فسحُها بلا موجب؛ لأنّها 
عقَدٌ معاوضة» كالبيع 

لاتيم د المتعاقدين) أو أحدهماء مع سلامةٍ المعقودٍ عليه؛ للزومها 

(ولا) تنفسحٌ (بتلف المحمولٍ) كما لو استأجر داب ليحملّ عليها هذا القنطار 
القطِنّ» فتلف» لم تنفسح. وله أنْ يحملّها من أي قطن کان 

(ولا) تنفسحٌ (بوقف العينِ المؤجرة) 

(ولا) تنفسحٌ (بانتقال الملك فيي“ بنحو هبةٍ وبيع) أو إرث؛» أو وصيق أو 

نکاح» أو څل ا طلاق» أو صلح» أو ججعالةٍ. (ولمشتر لم يعلم) بذلك: 
(الفسخ » أو الامضاء) للبيع مجانًا. أي: بلا أرش. 

وفي «الرعاية) أ > أو الأرش. قال أحمدٌ: هو عيبت" . (والأجرة) من 
حين الشراءٍ (له) نصا 





.)۲۷۰/۲( انظر «فتح وهاب المارب»‎ )١( 
سقطت: «فيها) من الأصل.‎ )۲( 
.)57/5( انظر «فتح وهاب المارب» (۲۷۰/۲)» «دقائق أولي النهى)‎ )۳( 


باب الِإجَارَةٍ 


ظ 
وتَنفَسِحٌ بتَلْفٍ العين المُوْجّرةٍ المُعية» وبمَوتٍ المُرتضع» وهدم الدارٍ. 





واستُشكلَ: بكونٍ المنافع مدةً الإجارةٍ غير مملوكة للبائع» فلا تدخل في عقدٍ 
البيع» فكيف يكونُ عوَضٌّها- وهو الأجرةٌ- للمشتري؟. 

ا بأنَّ المالك يملك عوضّهاء وهو الأجرةٌ ولم تستقرٌ بعدُ» ولو انفسحّ 
العقد لرجعت المنافعٌ إلى البائع. فإذا باع العينَ ولم يستشن شيئاء لم تكن تلك 
المنافغ ولا عوضّها مستحمًا له؛ لشمول البيع للعين ومنافيهاء فيقومٌ المشتري مقامَ 
البائع فيما كان يستحمّه منهاء وهو استحقاق ءوض المنافع مع بقاءِ الإجارةٍ إن كان 
المشتري غير المستأجر. إن كان هو المستأجدء الجتبيع علية لابائع الأجرة والشمق؛ 
لأنَّ عقدَ البيع» لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقدٍ التآجرٍ؛ أنَّ شراء الإنسانٍ 
لملك(0) ا 

(وتنفسحٌ) الإجارةٌ (بتلف العينٍ المؤجرة المعيّةِ) كدابةٍ وعبدٍ ماتا؛ لأنّ 
المنفعةً زالث بالكلية. وإِنْ كان التلفُ بعد مضي مدة لها أجرةء انفسختٌ فيما 
بقي» ووجب للماضي لبي 

(و) تنفسحٌ الإجارةٌ أيضًّا (بموتٍ المرتضع) أو امتناعه من الرضاع منها؛ لتعدّرِ 
استيفاءٍ المعقودٍ عليه؛ لان غيره لا يقومُ مقاه في الارتضاع؛ لاختلافِ المرتضعين 
فيه. وقد يديد اللبنُ على واحدٍ دون آخرَ. وكذا إن مات مرضعةٌ . 

(و) تنفسحٌ الإجارةٌ ب(هدم الدَّارِ) قبل انقضاءٍ مدة الإجارة» انفسخث فيما بقي 


)١(‏ في الأصل: «الملك). 
(۲) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۲۷١/۲(‏ 
(۳) «الروض المربع» .)۳۲۸/١(‏ 


فرح وليل الطاب ليل انات 
کا کے 
ومتى تعذر استيقَاءٌ التفع- ولو بَعضه- مِنْ جهة المۇجُر» فلا شَيءَ له» 


ومن جهة المُستاجرء فعَليه جَميعٌ الاجرة. 





من المدَّة؛ لتعطل ٩2‏ النفع فيه. 

يخير مستأجرٌ فيما انهدم بعضصّهء كدار انهدم منها بيت بين فسخ وإمساكٍ 
TTT‏ » فأشبه ما لو رضي 
بالمبيع معيبًا. ذكرَةٌ ابن عقيل . 

E‏ استيفاء التفع) من العينٍ المؤجرة (ولو بعضه) أي: بعض النفع؛ 
بن سلّمه العينَ» ثم حوّله قبل انقضاءٍ المدةٍ (من جهة المؤجر) أي: بفعله (فلا 
شيء له) من الأجرة؛ لألّه لم يسلغ له ما تناوله عقدُ الإجارة» فلم يستحقٌ شيا 

(ومن جهة المستأجر » فعليه جميعٌ الأجرة) أن لغ تسكن مستأجرٌ في مؤجرة؛ 
0 یختص به ولا فعليه الاجر 

تحوّل مستأج منها في أنناءٍ المدَّةٍ فعليه الأجرةٌ؛ لاقتضاءٍ الإجارة تمليك 
الج والمستأجر النفع» فإذا تركة مستأجد اختيارًا منه» لم تنفسخ 
الإجارةٌ» ولم يرل يلكه عن المنافع؛ کک اشر شيك وقنضة وتزكة. 

ولا يجوز لمۇ جر تصدّف فيها. فان فعلّ» ويد مستأجر عليها؛ كأنْ سكن الدارَء أو 
أجرهالغير مستأجر فعليه أجرةٌ المثل لمستأجر» وعلى المستأجر الأجرةٌ المعقود عليهاله. 

وإ تصرف قبل تسليمهاء أو امتنع منه حتى انقضت المدةٌ انفسخت الإجارةٌ و 
)0 في الأصل: «لتعطيل) . 

(۲) انظر «فتح وهاب المآرب» (۲۷۱/۲). 


(۳) انظر «فتح وهاب المآرب» (۲۷۲/۲). 
)٤(‏ انظر «فتح وهاب المآرب) (۲۷۲/۲). 


باث الاجَارَة 
ا f]:‏ 
إن تَعذَّرَ بير فعل أحدٍهماء کشزود المؤجُرة» وهدم الدار» ا 
الأجرة بقذرِ ما استوفي. 
وإن هَرَبَ الجر ورك بهائمة» وأَمَقَ عليها المستأجؤ بئة ال جوع 
رَجَعَ؛ لأنَّ النفقّة على المؤجر» كالمعير. 





إن سلّمَه له في أثنائهاء انفسخث فيما مضى» ووجب أجر الباقي بالحصّة. 

(وإِنْ تعذَّرَ) استيفاء النفع (بغير فعل أحدهما) أي: المؤجر والمستأجرِ, 
كروي الاق الو روهتم الان المؤجرة يجت هن الأجرة يعر ما 
استُوفي) من النفع قبل ذلك؛ لعذر كل منهما. 

(وإِنْ هرب الموْجُرُ) للعين» أو مات جمالٌ أو حمَارٌ أو بعال (وترك بهائمه) 
التي أكراها. (وأنفقَ عليها المستأجرٌ) بدُونِ إِذْنِ حاكم (بنية الرُجوع » رجعَ) على 
مالكها بما أنفقَهُ» سوام قدرَ على استعذانٍ لاک ارلا افيد على نية رجوعه؛ 
أن قال: اشهدوا أنَّ ما أنفقئُه على هذه البهائم بنية الرجوع» أو لا؛ لقيامه عنه 
بواجب . ٠‏ 

إن احتلفا فيما أنفقّه» وكا الحاكم قدَّرَهء قبل قول المستأجر في ذلك دود ما 
زاد. ون لم يقدَّوْه قُبلَ قوله في قدر النفقةٍ بالمعروفي. قالّه في «المبدع)(2 (لأنَّ 
النفقةً على المؤجّر) أي: على مالكها (كالمعير) إن نفقتها على مالكها. 

فإذا انقضت الإجارةٌ باعها- أي: البهائم- حاكم» ووفاه ما أنفقّه على 
البهائم؛ لأنَّ فيه تخلّصًا لذمة الغائب. 

¥ # & 


.)۲۷۳/۲( «فتح وهاب المآرب»‎ »)٠٤/٤( انظر «دقائق أولي النهی»‎ )١( 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 





(فصلٌ) 

(والأجيرُ قسمان) : 

لأوَلَ: (خاصيٌ : وهو مَن فُذّرَ نفعُه بالرّمَنِ) بأن اسثؤجر لخدمة أو عمل» في 
بناءِ أو خياطة» يومّأ أو أسبوعًا ونحوه. 

(و) الثاني : (مشترك : وهو مَنْ قُدّر نفعُه بالعمل) كخياطة ثوب. وبناءِ حائط» 
وحمل شيءٍ إلى مكانٍ معيّن أو على عمل في مدَّةٍ لا يستحقٌ نفعه في جميعهاء 
كالطبيب والككحالٍ 

( فلا جر (الخاضة لتشم ما تلق يبو ) نيا كنا الو اتكنورت ننه ال 
التي يستقي بهاء أو الله التي يحرثٌ بهاء أو المكيلٌ الذي يكيل به» ونحؤه؛ لأنَّ 
عمله غير مضمونٍ عليه فلغ يضمن ما تلفٌ به» كسراية القصاص والحدّ”"©. إلا أن 
يتعمد إتلاقاء فيضمنٌ ؛ لإتلافه كال غيره على وجه التعدّي 

(إلا إِنْ فرّط): أي: قصّرَ في الحفظء فيضمنٌ» كسائر الأمناءٍ 


.)7076/9( انظر «دقائق أولي النهى) (154/4)» «فتح وهاب المآرب»‎ )١( 


باث الاجَارَة 

2777771722 ڪڪ 
والمُسْتَرَك : يَضْمَنُ ما تلف بفعله مِنْ تخريقٍ » وعلط في تَفصِيل) وبرَلقِه 

وبشقوط عن دابتِه وبانقطاع خبله 8 7 ”1ظ5ظ 


(و) الأجيز (المشترك يضمن ما تلق بفعله) أي: المشترك (من تخريق) قصًّار 
الوب بدقه» أو مدّه» أو عصره» أو بسطه (وغَلّطِ) حياط (فى تفصيل). وكذا 
طباحٌ» وحائك» وخبانٌ وملاځ» فیضمن ما ئَلِفَ من يده أو جدفه» أو ما يعالځ به 
السفينة» سوا كان ربٌ المتاع معه» أو لا2©0. 

(و) يضمن حامل ما تلف (برَّلَقِه) أو عثرته وسقوطه عنه كيف كان 

(و) يضمن ما تلف (بسقوط) الحملٍ (عن دابّيه) أو رأسِه (و) ما تلف (بانقطاع 
حل لدی يقد قله 

و > كصبّاغ أمر بصبغ ثوب أصفر فصبعَة أسوة؛ 
وخياط أُمرَ بتفصيله ما ففضّلَهُ قميصًاء أو ثوب رجل» فقطعه قميص امرأة) لان 
غدل الاح ال صمو ع قبا و منه يدف أن یکر مشر ا عا 
كالعدوانٍ بقطع عضو . 

ودليل ضمانِ عمله عليه: N,‏ يستحقٌ الأجر إلا بالعمل» وأنَّ الثوبَ لو تلف 
في حرزه بعد عمله» لا جر له عليه؛ بخلافٍ الخاصٌٌ» وسواءٌ حضرَةُ رب المال أو 
لاء لأ وجوب الضمان عليه» لجناية يدِه» كالعدوان. ۰ 

فان تبرّع قصّارٌ ونحؤه بعَمَلهء لم يَضِمَن جناية يده(" نضًّا؛ اا خض. 
)١(‏ «دقائق أولي النهى» .)٦۷/٤(‏ 

(۲) انظر «فتح وهاب المارب» (۲۷۹/۲). 
(۳) سقطت: «كالعدوان. فإن تبرع قصار ونحوه بعمله» لم يضمن جناية يده) من الأصل. 
والمثبت من «دقائق أولي النهى) .)٦۸/٤(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
لا ما تَلِفَ بجرزه» أو عير فعله» إن لَم يفط 
ولا يَضْمَنُ حکام» وخمّانٌ» وبَيطارٌ- خاصًا كان أو مُشتركا- إن كَانَ 
حاؤِقّاء ولم تجن يَدُه وأَذِنَ فيه مُكل أو وليه. 





إن اختلفا في أنه أجيرٌ أو متبٌ» فقول قصًار أو نحوه؛ لأَنَّ الأصلّ براءه. 

و(لا) يضمن أجيد (ما تل بحرزه, أو) بسبب (غير فعله)؛ لاله عينُ مقبوضة 
بعقدٍ الإجارةء لم يتلفُها بفعله» أشبه المستأجرة. ولأنّه قبضها بإذنٍ مالكها لنفع 
يعو خازيتداء أشن الا (إنْ لم يفرّط) أو يتعدّى الأجيد. فإن ae‏ 
ضمِنّ» كسائر الأمناء. 

(ولا يضمن حجّام. وختّانٌ » وبِيطَارٌ) وطبيبٌ» وكحال (خاصًا كان أو 
مشترًكًا) بشرط : 

(إن كان حاذقًا) أي: عارفًا في صناعيه؛ لأَنَّ إذا لغ يكن كذلك» لم تحلّ له 
مباشرةٌ الفعل» فيضمنٌ سرایته» كما لو تعدّى به» وأن لا يتجاورٌ بفعله له ما لا ينبغي 
ا 

(ولم تجن يدّه) فإِنْ تجاورٌ بالختانٍ إلى الحشفة» أو بقطع الشلعق أو نحوها 

0 أو قطع في وقتٍ لا يصح فيه القطع» SE‏ 
أنه إتلافٌ لا يختلفُ ضمائه بالعمدٍ والخطأ. كإتلافٍ الما 

(وأذِنَ فيه) أي: الفعلٍ (مكلٌّ) وقع الفعلُ به (أو) أَذْنَ فيه (وليه) أي: الصغير 
والمجنون» وقع فيه الفعل. فإن لم يؤذنْ فيه» ضين,ء لأنّهِ فعلٌ غير مأذونٍ فيه» وعليه 
حمل ما روي أَنَّ عمر قضى في طفلةٍ مانث من الختانٍ بديتها على عاقلة خحاتنتها(" . 
(۱) انظر «فتح وهاب المآرب» (۲۷۷/۲). 
(۲) أخرجه ابن ات شيبة )۱٦۷/۹(‏ من طريق أبي المليح: أن ختانة بالمدينة ختنت جارية = 


باب الِاجَارَةٍ 
¥ 


ولا رَاع لم يتعد أو يفرط بتوم» أو غَيبتها عنه. ولا يصِحٌ أن يرعاها بجزع 
ا 


(ولا) ضمان على (راع لم يتعدّ أو يفرّط بنوم أو غيبتها) أي: الماشية (عنه) 
ونحوه» كإسرافٍ في ضربء أو سلو که موضعًا يتعرّض لتلَفِها به لاله أمِينٌ على 
حفظهاء فلا يضمئّها بدون ما ذُكرء كالمؤجرة. فإ تعدّى أو فرط ضمِنء 
كالوديع 

فان اختلفا في تعد أو تفريط» فقول راع؛ لاله أمين. إن فعل فعا واختلفا في 
أله تعدّ» زجع إلى أهل الخبرة. ١‏ 

وإنِ اذّعى راع موتا لها أو لبعضهاء » بل قولّه بیمینه» ولو لم حضو جِلَدَا ولا 
O E‏ 

(ولا يصح أنْ يرعاها بجزءٍ من نمائها) وفي «الفصول»: يلزمٌ الراعي توححي» 
أي: تحدي أمكتة المرعى النافع» وتوقّي النباتِ المضرٌ ويلزمه رها عن زرع 
الناس» ويازمه إيراها الماء إذا احتاجث إليه على الوجه الذي لا يضدها ري دك 
الشباع عنهاء ومنغ بعضها عن بعض قتالا ونطاحاء فيردٌ الصائلةً عن الموصولٍ 
عليهاء والقرناء عن الجمّاءِء والقويةٌ عن الضعيفة. فإذا جاء المساء وجب عليه 
إعادنّها إلى أربابها". 

ويجورُ عقدُ الإجارةٍ على رعي ماشية معيّنةٍ؛ بأنْ يقول: استأجرثك لترعى هذه 
= فماتت» فقال لها عمر: ألا بقيت كذاء وجعل ديتها على عاقلتها. وهو مرسل منقطع. وانظر 

«فتح وهاب المارب» (۲۷۸/۲). 


(۱) انظر «فتح وهاب المآرب» (۲۷۸/۲). 
(۲) انظر «كشاف القناع» (۱۳۹/۹)» «فتح وهاب المآرب» (۲۷۸/۲). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
س کک کے 


لاا ا ل 00 





الماشية. وعلى رعي جنس موصوفي في الذََّةِ؛ بن يقولَ: استأجرئك لرعي إبل» أو 
بقر» أو غنم» ويصفهاء يرعاها مده معلومة. 

إن كانت الإجارةُ على ماشية معينة» تعيّدثء فلا يدها المستأجدُ بغيرهاء 
كالمبيع المعيّن. ويبطل العقدٌ فيما تلفّ منها. ويسقط من الأجرةٍ قسط ما تلفٌ» 
اا ا ونماؤها في يده أمانةٌ لا يضمئه إذا تلفّء إن لم يتعدّ أو 
يفطا 

وإِنْ عقدَ على رعي شيءٍ موصوفٍ في لدم ذكر جنسه» ونوعه» فيقول : 
بف أو قدا اوغا وقول في الإبل: بخاتي» أو عراب» وفي البقر: بقرّاء أو 
جوامیس» وفي الغنم: ضأناء أو معرًا. ویذکڑ كبره وصغره» وعدده» وجوټا؛ لأنَّ 
الغرض يختلف باختلاف ذلك» فاعثير العلم به؛ إزالة للجهالة. 

ولا يلزمه» أي: الراعي» رعئ سخالهاء سوا كانث على معينة» أو موصوفة؛ 
لأنَّ العقد لم يتناولهاء فإن أطلق ذ كر البقر وذكر الإبل» لم يتناول العقدُ الجواميسَ 
والبخاتيئ؛ حملا على العرف» ذكره في «الإقناع)0©. 

3 « 


(۱) انظر «كشاف القناع» (۱۳۷/۹). 


باب الِاجَارَةٍ 


ذل ف 


نضا 
وتَسكَقةِ الأجرةٌ بفراغ العمل وبانتِهَاءٍ المُدَّةِ وكذا تَذّلٍ تَسليم العين إذا 
معدت مده يمك انحعاة المتقعة فيها ول سكوف 





(فصل) 

(وتستقدٌ الأجرةٌ) أي: تنبثٌ الأجرةٌ كاملةً بذمّةِ مُستأجرء كسائر الديونٍ 
(بفراغ العملٍ) هكذا في الي . والمرادٌ: ا ا« لجيه يعس بيك 
المستأجرء ولا فا ولا الماد عا 

(و) تستقكِ الأجرةٌ (بانتهاء المدَةِ) اك إليه العينٌ التي وقعت الإجارةٌ 
عليهاء ولا حاجرٌ له عن الانتفاع» ولو لم ينتفع ؛ لان المعقودٌ عليه تلف تحت يذه 
وهو حقّه فاستقء عليه بدله» كثمن المبيع إذا تلفّ في يدِ المشتري. 

(وكذا) تُستحقٌ الأجرةٌ كاملةً (يبذلٍ تسليم العين) معيّنةً كانث في العقدِء أو 
موصوفةً في الذكة لمستأجر؛ لأنَّ تسليم العين يجري حبرو تاب a‏ 
مضت مدةٌ يمكنُ استيفاء المنفعة فيهاء ولم تستو ا انه اكبريتك 
منك هذه الدائة لأركبها إلى ال کا ادها واا وا الله ا 
ومضث مدَّةٌ يمك ذهابه إلى ذلك البلدء ورجوغه على العادة» ولم يفعل. نقل ذلك 
ف «المغنى) عن الأصحاب؛ لأ المنافع تلفت تحت يذه باختياره » فاستة 6( ) 
(۱) انظر «كشاف القناع) »)١45/9(‏ «فتح وهاب المآرب» (۲۷۹/۲). 
(۲) انظر «كشاف القناع) »)۱٤٤/۹(‏ (فتح وهاب المارب» (۲۸۰/۲). 
(۳) في الأصل: «(تستوفي ) 
)٤(‏ في الأصل: «كاستقر) 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ويَصِحٌ سّرط تَعجيلٍ الأجرة» وتأَخيرهًا. 
وإن اختلفا فى قدرهاء تحالقا وتفَاسَحًا. ne‏ 





الضمانٌ عليه(“ 

(ويصخٌ شرطٌ تعجيل الأجرة) كما لو استأجر سنةٌ تسع في سنة ثمانٍ» وشرط 
عليه تعجيلٌ الأجرة يوم العقدٍ. 

(و) يصح شرط (تأخيرها) أي : الاجرة؛ أن تكونَ مؤجلة بأجل معلوم» 
ا 

(وإن اختلفا) أي : المؤجر والمستأجؤء أو اختلفٌ رهما" (في قدرها) أي: 
الأجرة» ولا بيْنهَ لواحدٍ منهما (تحالفا) أي: حلف أولا مجر ثم مستأجد (و) إن 
لغ يرضٌ أحدهما بقولٍ الآخرٍ بعد التحالفٍ (تفاسّخًا) وقيل: ينفسحٌ بنفير9©» 
التحالف . 

ووجة المذهب: أنه عق صحيحٌ ) فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في 
الحجةء كما لو أقام كل منهما بينةً. 

وعم مما تقدم: أن الفسح لا يفتقر إلى حكم حاكم لاستدراك الظلامة» أشبه 
ر المعيب. وقيل: يفتقز. 

وعلى المذهب: ينفسحٌ العقدُ بفسخ أحدهما بعد التحالفٍ ظاهرًا وباطنًا؛ لأَنّه 


(۱) انظر «کشاف القناع» »)١47/9(‏ «فتح وهاب المآرب» (۲۸۰/۲). 

(۲) انظر «دقائق أولي النهى) »)۷٤/٤(‏ «فتح وهاب المآرب) (۲۸۰/۲). 

(۳) سقطت: «ورثتهما) من الأصل. والمثبت من «فتح وهاب المآرب» (؟/580). 
)٤(‏ سقطت: «بنفس» من الاصل. 


بابٌ الِإجَارَةٍ 
س#لت سس کاس 
ع 


وإن كان قد استوقى ما لَه أجرةٌ ا ل 

الفا اميق افو كوو قلط فل تمه اعا 
بالتّرِيطِ» ويُقبلٌ قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره بی أو سرد أو 
مَرِضٌء أو مَاتّ. 

وإن شَّرَطْ عليه أن لا يَسِيرَ بها 0-8 O‏ 





فس لاستدراك الظلامة فتعدٌ ظاهرًا وباطئاء أشبه الردٌ بالعيب» أو يُقال: فسخ 
بالتحالفٍ فوقعَ ظاهرًا وباطنًا. 

(و)إذا تحالفا- المؤجران- أو ورثُهماء وفُسخت الإجارةٌ فلن كان قد 
استوفى) من العين المؤجرة (ما له أجرةٌ فأجرةٌ المثل) لمدّة بقائها في يده" 

(والمستأجرٌ أمينٌ لا يضمن - ولو شرّطً على نفيه الضَّمانَ- إلا بالتفريط) أو 
التعدّي. وإ شرطً المؤجد على المستأجر ضما العين» فالشرط فاسدٌ (ويُقبل 
قوله في أنه لم يُفرّط) أي: إقصز في الحفظ (أو ن ما استأجره أب أو شرَد» أو 
مرضن » أو مات) في مدَّةٍ الإجارة أو بعدّهاء » قبل قوله بیمینه؛ ا والأضل 
عدم م اتتفاعه» وسواءٌ أجابه صحيبحاء أو لا. وكذا لو صِدَّقَه مالك على وجودٍ نحو 
إباق» واختلفا في وقنه» ولا ية لمالك» فقول مستأجر فيه؛ لأنَّ الأصلَ عدم العلم» 
ولأنّه حصلّ في يده» وهو أعلمُ بوقته. ۰ 

(وإنْ شرطً) المؤجد (عليه) أي: على المستأجر (أَنْ لا يسيرٌ بها) المستأجر 
)١(‏ انظر «فتح وهاب المآرب» (۲۸۰/۲). 


(۲) انظر «فتح وهاب المآرب» (۲۸۱/۲)» «دقائق أولي النهی» (5/7؟١١).‏ 
(۳) انظر «فتح وهاب المآرب») (۲۸۲/۲)» (دقائق أولي النهى) (15/5). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
حزو ‏ سبلل بع ل ب 
فى الليل» اوقت القائلةء أو لا يتَأُخَرَ بها عن الَافِلَة وتخو ذلك مقا فيه 
عرض 7 صجیخ» ا ر ضصمن. 
ومتّى انقَضّت الإجارةٌ رقع | لمستأجد يده ولم يَلرَمْهُ ارد ولا موه 
كالمُودع. 





(في الليل » أو) أن لا يسير بها (وقت القائلة ء أو لا يتحر بها" عن القافلة ‏ ونحو 
ذلك) وهو أن لا يجعل سيره في آخرهاء وأشباه هذا(" (ممًا فيه غرضٌ » فخالگ) 
المستأجر (ضمن) لمخالفته الشرط الصحيح» كما لو شرط عليه ألا يحجّلّها إلا 
قفيرّاء فحمّلها فقيرين. 

(ومتی انقضتٌ) مده (الاجارة» رفم المستأجن”" يده) عن مؤجرق (ولم يلرّمْه 
الرذء ولا متته » كالمُودع) لاله عقدٌ لا يقتضي الضمانَ» فلا يقتضي رده ومؤلته 
بخلافي العارية. 

«فائدة): وتصحٌ إجارة وقفٍء فن مات المؤجدء انفسخت الإجارةٌ؛ إِنْ كان 
المؤجرٌ الموقوف عليه ناظرًا بأصل الاستحقاق. وهو مَنْ يستحيٌ النظر؛ لكونه 
موقوفًا عليه» ولم يشرط الواقفُ ناظرًا؛ بناءٌ على أَنَّ الموقوفٌ عليه يكو له النظك إذا 
لم يشرط الواقفٌ ناظراء وهو المذهث 

ووج اعا ]دن : أن البطئ الثاني د تح يستحقٌ العينَ بجميع منافهها تلقيا من 
الواقضٍ بانقراض الأول بخلافي الطَلْقء فإنَّ الوارتٌ يملكه من جهة الموروث» فلا 


(۱) سقطت: «بها» من الأصل. 
(۲) سقطت: (هذا) من الأصل . وانظر « كشاف القناع») (9/9؟١).‏ 
™( في الأصل: «مستأجر) . 


عه قن 6 نوه مع وى لاق عه 6 يه هاه هو مه عع مقع عع عه هو لمن اوه يع عع هاه لاع مااع عله مع واه وام ون 6 6ه ع ع ع مهاه ماع مقع لوو لوقه hi hS‏ 





يمك إلا ما خلّقهء وح المودّث المۇ جر لم ينقطغ عن ميراه بالكلية» بل آثازه باقية 
فف رلا لقصو ونه د وف ر ضا 
وإ جع“ للموقوف عليه الواقفٌ التّظرَ؛ بان قال: والنظوٌ لزيد أو للأرشدٍ 
فالأرشدء ونحوه» أو تكلم بكلام يدل عليه. أي: على جعل النظر للموقوفٍ 
عليه" » فله النظ؛ بالاستحقاق الوا الا رتت لان إيسازة هنا 
بطريتي الولاية» ومن يلي بعدّه إلّما يملكُ التصدفٌ فيما لم يتصفٌ فيه الأول - 
رفير اناده ابرع a‏ 
تركيهء حيثُ قلنا: : تنفسحٌ - في الصورة الأولى- a‏ عدمٌ استحقاقه 
لهاء فان تعر اه فظاهد كلامهم: أنها تسقط: قاله في (المبدع). 
وإ كان المج للوقفٍ الناظرَ العامّ» وهو الحاكه» أو مَن شرّط له الواقف 
النظو وكان أجنبيًا أو من أهل الوقضِ» لم تنفسخ الإجارة بموټه» ولا بعزله في أثناء 
المدَّةٍ أو قبلها > كما لو أجر سنةً حمس في سنة أربع ومات» أو عزل قبل دخولِ سنة 
خحمس؛ لما مر من أله جح بطريتي الولاية» ومن يلي النظر بعدّهء نما يملك الصف 
فيما ا هو فيه» وكملكه الطّلتي إذا اجره ثم مات فان الإجارة لا تبطل 


4. 


بموته . 


)١(‏ في الأصل: «حصل). 

(۲) في الأصل: «للموقوف عليه الواقف». 
(۳) في الأصل: «(یکن». 

)٤(‏ في الأصل: وتحل»: 
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قال في «الإقناع): والذي يتوه : أنه لا يجوز للموقوفٍ عليهم أن يستسلفوا 
الأجرة؛ لأنّهم لم يملكوا المنفعة المستقبلةًء ولا الأجرةً عليهاء فللتسلفٌ لهم قب 
ا س بخلافٍ المالك. وعلى هذا: فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة 
المستأجرة الذي سلف المسعحمَينَ؛ لاله لغ يكن له التسليفٌ» ولهم أن يطالبوا 
الناظر إن كاد هو المُسلِفَ. ذكره في «الاختيارات)(2. 

اعلم أنه تخِلّص مما تقدّمٌ من الصور النلاث: أ المؤجر للوقضي لا يخلو: إمَا أن 
يكونَ غير مستحقٌ في الوقضِ» كالناظر الأجنبئ» والحاكم, أو يكونَّ مستحقّاء 
والمستحق إِمّا أن يكونّ شط له النظر بسبب اا أو بالاستحقاق 
والشرط معاء أو لا. فقي الأَولَى : لا فسخ قولا واحدّ. وفي الثانية: تنفسحٌ على 
الصحيح. وفي الثالثةٍ: إِنْ ألحقناه بالأوّلِء وهو الأجنبئ» لغ تنفسخ قولا واحدّاء 
وهو الذي جزم به في «الإقناع) و«المنتهى). وإِن الحقناه بالثاني » وهو المستحق 
للنظر باستحقاقه الوقفّء لا بالشرط» ففيه خلافٌ. 

فظهر أنه لا تنفسحٌ إجارةٌ الوقٍ بموتٍ الم جر إلا في صورة واحدة» على 
الصحيح» وهي ما إذا كان المؤجو مستحمًا للنظر بسبب استحقاقه للوقف لا 
بالشرطء فَإِنّ الوقفَ يعمل فيه بشرط واقفِهء فإذا شرط في الوقفي: أ لا يۇ جر أبدَاء 
أو إلا مدّة كذا ونحوه» وجب العمل بشرطه» فلا تصحٌ إجارةٌ على خلافي ما 
شرطه» إلا عند الضرورة» فيزادٌ حينقلٍ بحسبها. 

قال في «شرح الإقناع): ولم نر عمل القضاةٍ في عصرنا وقبله عليه. قال: 


(۱) انظر «کشاف القناع» .)۷١ »۷٤/۹(‏ 


1[ 11 اا ااا ا ا 





وأفتى به شيحنا المرداويٌ- وهو العلّامةٌ الشيخٌ محمدٌ» جدّنا من قبل الوالدة» رحمة 
الله- قال الشيحُ منصور: ولم نزل تُفتي بهء إِذّْ هو الى من بيعه إذنْ. انتهى7"» 

وتجورٌ إجارةٌ الإقطاع» كالوقني» فلو أجره المْقْطَعُ» ثم استحقَّث الأقطاع 
لاخ فالصحيحٌ أن الإجارة تنفسخ بانتقاله عنه ا كانت ا | . قال 
الشيحٌ منصوز: أو حَرَاحا بان أقطعه عُسْرَ الخارج من الأرض» أو خراجها دود 
الأرض» لم تصحٌ إجارئها؛ لاله لا ملك الأرض ولا منفعتهاء كتضمينه أي: كما 
أ عير ر والخراج بقدر 0 باط . 

(تتمّة) : كل كل قيض الع الفط هع ن وأجير» ومُشتر شت وبائع» 
وغاصب» ومُلتقط» ومُقترض» ومُضارب» واذّى الردّ لمالكِ» فأنكره لم يُقبل بلا 
نة وكذا مود ووكيلٌ» ووصِئء ودلالُ» وناظر وقفب» وعامل خراج» لا زکاٌ 
أي: لأ لركاةً عبادةء فقول مدّعيها بمججعل وبدونه يُقبلُ قو بيمينه. ودعوى التلفٍ 

© جه 


(۱) «كشاف القناع) .)417/١١(‏ 
(۲) «کشاف القناع» (۷۷/۹). 
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بَابُ المُسَابَقَة 
وهي جائزة في الشفن» والمزاريق» والطيور وغيرهاء 5ظظظ1] 
(بات المسابقة) 


هو بتحريك الباء: العوض الذي يُسابَقُ عليه» وبسكونها: المسابة 
المجاراةٌ بين حيوانٍ وغيره. 

والشبق- بفتح الباءِ- : الشيءٌ الذي يُسابق عليه. والسبَقّةٌ: الجعل يُتساب؛ 
07 

(وهي) أي: المسابقَةٌ (جائزةٌ في السْمَنِ ء والمزاريق) جمعٌ مزرَاق» وهو: 
الرمخ القصير (والطيور) حتى بام ؛ جلانًا للآمدێٰ(› (وغيرها) كالرّماح, 
والأحجار ثرقى بايد أو المقاليع» » أو المجانيق: 

قال في «الوسيلة» : يُكرهُ الرقص واللعبُ كله» ومجالس الشعر. وذكر ابن عقيلٍ 
وغیژه: یکره لعئه ا ونحوها. 

-- في (الفروع) في كراهة اللعب الغير المُعِينٍ على عدو» وجهين. قال في 

تصحيح الفروع) و«الإنصاف): أحدّهما: يكره. ة قلت : وهو الصوابٌء الله إلا 

أَنْ 0 له فيه قصدٌ حسنٌ . 

قال في «الفروع): وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكونٌ فيه منفعةٌ بلا مضكة 


.)۲۸۳/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )١( 
.)۸٠/٤( «دقائق أولي النهى»‎ )۲( 


فففم وو ووو م ااا ااا ااا ااا 





وظاهد كلايه: لا يجوز اللعبُ المعروفٌ بالطًاب”“ والنقيلة. وقال: كل فعلٍ 
أفضى7" إلى المحرّم كثيراء حرم الشارع إذا لغ يكن فيه مصلحةٌ راجحةٌ. وقال : 
ما شغلاو ألهَى عمًا أمر اللهُ به» فهو منهِئ عنه» وإن لم يحدُمْ جنشه» كبيع وتجارة 
ونحوهما. 

ويُستحبُ بآلةِ حرب. قال جماعة: والتّقاف*». نقل أبو داود: لا يُعجبني أن 

وليس من اللهو تأديبُ فرسه» وملاعبة أهله» ورميه عن قوسه. وفي 
«الإقناع)0©: يكر لمن عَلِمَ الرمي أن مركم كاه #زلايدة . وتو المصبازعة: 
ورفع الأحجار لمعرفة الأشدٌ. 

وأا اللعبُ بالنرد» والشطرنج» ونطاح الكباش» ونقار الديوك» فلا بباح بحالٍ» 


)١(‏ الطاب: عص غا يُرمى ويُنظر للونها؛ ليركًب عليه مقتضاء الذي اصطلحوا عليه. «تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب» .)۳۸۱/١(‏ 

(؟) النقيلة: قطعة حشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر» ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها. وقد 
تسمى الأربعة عشر. وهي المسماة في مصر المنقلة. وقيل: بأنها خشبة يحفر فيها ثمانية 
وعشرون حفرة» أربعة عشر من جانب» وأربعة عشر من الجانب الآخرء ويلعب بها. ولعلها. 
نوعان فلا تخالف. «الزواجر عن اقتراف الكبائر) (500/7). 

(۳) في الأصل: «أمضى) . 

(4) والتّقاف: حديدةٌ تُسَوَّى بها الماح ونحوها. «لسان العرب» (ثقف). 

(5) «الفروع» (۱۸۷/۷). 

(3) في الأصل: «الإقنا». وانظر «الإقناع» .)٠٤١/۲(‏ 


وعلى الأقدّام» وبكلٌ الحيواتات. 
EEE‏ 
بشروط خَمِسَةٍ: 
أحدها : تعيين المركوتين» أو الراميين بالؤؤية. 
الثاني : ادال كر فونه أو القَوسَين بالتوع. 





(و) تجوز المسابقة (على الأقدام , وبكلٌ الحيوانات) كإبل» وبغال» وحمي 
وفيلةٍ (لكنْ لا جورٌ أخدٌ الهوض) أي: مال لمن سبق (إلا في مسابقة الخيل 
والابل والسّهام) أي : شاب» ونبلٍ للرجالٍ. قالّه في «الإقناع). 

(بشروط خی متعلق ب«جائرة) : 

(أحذها : تعيينُ”"' المركو َيْنِ) في المسابقةٍ (أو الراميين) في المناضلة 
(بالرؤية) فيهما. 

الشرط (الثاني : اتحادُ المركوبين) بالنوع في المسابقةء (أو) اتحادُ 
(القوسين بالنوع) في المناضلة؛ لأنَّ التفاوت بين النوعينٍ معلومٌ بحكم العادق 
أشبها الجنسين. فلا تصح مسابقةٌ بين قوس عربية- أي: قوس النبل. قال في 
«الصحاح): النبل: الشهامُ ار لا واحد لها من لفظها- وقوس فارسية. أي: 
قوس الشاب . قالَهُ الأزهري. ولا يكره الرمئ بها. 


(۱) «الإقناع» .)٥٤۲/۲(‏ 
)( في الأصل : «تعين) 
فيه في الأصل: «الراعيين) . 


باب المُسَابقة 


ا 7 
الثالث : تحديد المَسافة بما جرت به العَادّة. 





فان لم يذ كز أنواعٌ القوس التي يرميانٍ بها في الابتداء» لم يصحٌ. 

الشرط (الثالتُ : تحديدٌ المسافة) بالابتداء والغاية» وتحديدٌ مدى رمي (بما 
جرت به العادة) أمّا في المسابقَة0"©: فلن الغرض معرفةٌ الأسبق» ولا تحصلٌ إلا 
بالتساوي في الغاية؛ لأنّ من الحيوانٍ ما يقصر في أُوَّلٍ عَذوه» ويُسرِعٌ في انتهائه2"2, 
وبالعكس» فيحتاج إلى غاية تجمعٌ حاليه. 

فان 00 تجذ؛ لأنّه يودي إلى أن لا 
يقفَ أحدهما حتى ينقطعٌ فرسّه. ويتعذر الإشهادٌ على السبق فيه. 

وأا في المناضلة: فلأنَّ الإصابة تختلف بالقرب والبعدء فن يد بمدى تتعذز 
فيه الإصابةٌ غالبَاء وهو ما زا على ثلاثمائة ذراع» لم يصحٌ؛ لاله ا 
المقصود د بالرمي. وقد قيل: إل ما رمى في ارتسا ا إلا ع ن ع عامر 
الجهنة 0 . 

ولا يصحٌ تناضلهما على أَنَّ السبق لأبعدهما رميًا؛ لعدم تحديدٍ الغاية. قا له في 
الإقا ع 0 


(۱) في الأصل: «المسافة). 

(۲) في الأصل: «(أثنائه) . 

(۳) في الأصل: «وإلا). 

(4) «دقائق أولي النهى» .)۸۳/٤(‏ 
(5) «كشاف القناع) .)١56/9(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الرَّابِعْ : لم العوّضء» وإباحتّه. 
الخَامِسُ : الحُروج عن شْبِهِ القِمَار؛ بن يكونّ العوضٌُ من واجدٍ. 
فإن حرجا معاء لم جر إلا بمُحَلّل لا يُخرِحُ سيا 





الشرطٌ (الرابعٌ : علمُ العوض)”" لاله مال في عق فوجب العلم به» كسائر 
العقود . 

ويعلم بالمشاهدة»› الوصف . . ويجور + حال ون وبعضه حا عالا وبع 
مۇ جا كالبية2") 

(وإباحته) : أي e‏ لما تقدّمَ في البيع» فلا يصحٌ على خمر ونحوه. وهو 

7 ا ا بالعيوض عن شبه القمار) بكسر القاف» يقال : 
قامَرَهُ قمارًا ومُقامرة» فقمره: إذا راهته فغله 

(بأنْ يكو الهوضٌ من واحد) بأد لا ُخرج جميغهم الجوضٌ؛ ا | أخرجّه 
کو ع ا 

(فإنْ أخرجًا) أي : : المتسابقانٍ (معًاء لم يجز) تساويًاء أو تفاضلا؛ ا 
ار كل مھا عن أن ن ار “ (إلا بمحلّل لا يُخرِجُ شينًا) لما روى أبو 

هريرة أن الب ا قال : (مَنْ ادحل فرسًا بین فرسين» وهو لا يأمنُ أن يُسبقَ» فليس 


)١(‏ في الأصل: «على عوض»). 

(۲) انظر «دقائق أولي النهی» »)۸۳/٤(‏ «فتح وهاب المآرب» (585/5). 
(۳) سقطت: «عن» من الأصل. وانظر «دقائق أولي النهى» .)۸٤/٤(‏ 
(5) انظر «دقائق أولي النهى) (84/4)» «فتح وهاب المآرب» (۲۸۷/۲). 


بات المُسَابِقة 
١‏ 


ولا يجورٌ أكثر من واجدٍ يُكافِوئٌ مر کوب م ركوتّيهماء أو رمي رَميَيهما. 
فان سَبَقَا مَعَا أحرزا سبقيهماء ولم يأُحُذَا من المُحلل شيئًاء وإن سَبَقَ 
ع وو ع 5 عم اع 0 2 
أحذهماكء أو شق المتخللء أحرّر الشبقين: 
والقسا فة مال > لا يُوْحَذْ بعوّضها رَهىٌ» ولا كفيل. 





قِمارّاء ومن أدخل فرسًا بين فرسين» وهو آمِنٌ اَن يسبق» فهو قِمارٌ). رواه أبو 
دأو( فجملة ناا تلان کر واد مھا بجر أن خاو ذلك 

(ولا يجوز کون محلّلٍ (أكثرٌُ من واحدٍ) لدفع الحاجةٍ به» (يُكافيُ مركوه) 
أي : المحلّلٍ (مركوبيهما) في المسابقة» (أو) يُكافئٌ (رميّه رميّيهما) في المناضلة؛ 
لحديث أبي هريرة المتقدّم. 

(فإنْ سبقا معًا) أي: المُخر جا الا ولم يسبق أحدُهما الآخرد"© 
(أحررًا سبقيهما) أي: ا ا سَبقّه؛ لأنّه لا سابق منهماء ولا شيءَ 
للمحلّل؛ لاله لم د يسبق أحدهما'» (ولم يأخدًا من المحلل شينًا) ئلا يود قمارا 

(وإنْ سبق احدهما) أي: المخرجين؛ صاحبه ا او نّ المحلّل) 
المُخرجِينٍ (أحرز السَبَقَيْنِ) ا شين 

(والمُسابقةٌ جَعَالةٌ) لأنّ الجعل في نظير عمله) وسبقه (لا يُؤخذ بعوضها 
رهنٌ» ولا كفيل) لشي ملعاال عسل د ا اسيك أو 


.)٠١١٠۹( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)۲١۷۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۸۷/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )۲( 

(۳) انظر «دقائق أولي النهى) »)۸٥/٤(‏ «فتح وهاب المآرب» (۲۸۸/۲). 
)٤(‏ انظر «دقائق أولي النهى) ٤(‏ /۸۰)› «فتح وهاب المآرب» (۲۸۸/۲). 


. الطالل لنيا. المطالب 
G8‏ شرح دليل الطالب لنيل : 
ولكل فسخْهاء ما لم يَظهر المَضل لصاجبه. 





الإصابةء أشبه الجعل في رد الآبق. 

(ولكل) من المتسابقين (فسخها) كسائر الجعالاتِ (ما لم يظهر الفضل 
لصاحبه) فيمتنع عليه أي : المفضول؛ بأنْ يسبقّه في بعض المسافة» أو أصاب أكثر 
منه في أثناءِ الرمي ؛ للا يفوت غرصٌ المسابقة بفسخ من ظهر له فضلٌ صاحبه. وأمًا 
الفاضل فله الفس. ٠‏ 

«فرعٌ): كرة لکن حضرهما من أمين وشهودٍ وغيرهما مدخ أحدهماء أو مدخ 
المصيب؛ وعيبٌُ المخطئ؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه. وحوّمّه ابن 
عقيل 

قال في «الفروع): ويتوجّه في شيخ العلم وغيره مدځ المصيب من الطلبةء 
وي غيرة كذلك. 000 

وفي (الإنصاف)»: قلتٌ: إِنْ كان مده يفضي إلى تعاظم الممدوح» أو كسر 
قلب غيره» قوي التحريم» وإ كان فيه تحريضٌ على الاشتغال ونحره» قوي 
الاستحباب. 


+ ¥ # 


.)۲۸۹/۲( انظر «دقائق أولي النهی» (88/5)» «فتح وهاب المآرب»‎ )١( 
.)۹۷/٤( «دقائق أولي النهى»‎ )۲( 





(كتابُ العاريّة) 

بتخفيف الياءِ وتشديدها. من عار الشيء) إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطّالٍ: 
عَيَارٌ؛ لتردّده في بطالته. وعاره وأعاره لغتانِ» كأطاعّه وطاعّه. 

أو من العُوي» وهو: التجددٌ؛ لتجددها عن العوض. أو من التعاور» وهو 
التناوبُ؛ لججغلٍ المالكِ للمستعير نوبة في الانتفاع . 

(وهي) أي: العاريةُ (مستحبّةٌ) للها من الب والمعروفي» فلا تجبُ. قال تعالى : 
م وَبَمَاوَنوا عل لير انقوف [العائدة: ۲]. 

وقوله تعالى : 8# وَيمَنَعُونَ الْمَاعُونَ4# [الماعون: 7]: قال ابن عباس وابنُ مسعود : 
هي اواز وق عليه السلام: «العاريّة مُوَّدّاة)0©. والمعنى: شاهدٌ بذلك» 
فهي كهبة الأعيان“ 

(منعقدةٌ بكلٌّ قول أو فعل يدل عليها) أي : الإعارةء ك: أعرتُكَ هذه الدابةء أو: 
اركنها إن مسا کا استرخ غليهاء أو : تحذها تحكلك» ونحوة. وكدفعة داب 
لرفيقه عند تعبه» وتغطيته بكسائه لبرده» كدفع الصدقة. فإذا ركب الدابّةَ» أو 


01١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) (4 141/7) عن ابن عباس . وأخرجه أبو داود )١101(‏ عن ابن 
مسعود. 

(؟) أخرجه أبو داود (57؟) من حديث أبي أمامة الباهلي. وصححه الألباني . 

(5) انظر «كشاف القناع» (۱۹۰/۹)» «فتح وهاب المآرب» (۲۹۱/۲). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

کا٦‏ بر 
بشروط نَّلانَةِ: 

اوداع بسيو مع بقائها. وون الع مُباحا. وون المعيرٍ أهلًا 





استبقّى الكساءً علیه» كان قَبِولًا0"©. 

وكذا لو سم من يقول: مَنْ يعيدني كذا؟ فأعطاه. كمّى؛ لاله إباحةٌ لا عقدٌ. 

قال في «الترغيب»: يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل© 

وذلك (بشروط ثلاثة): 

(أحذها : كونْ العين) المعارة (مُنتفمًا بها مع بقائها) كدوابٌ ورقيق» ودورء 
ولباس» وأوانٍ. بخلافٍ ما لا يُنتمّعُ به إلا مع تَلَفٍ عينه» كأطعمة وأشربة. فإِنْ 
أعطاها بلفظ إعارةٍ» فقال ابن عقيلٍ: يحتمل أن تكونَ إباحةٌ الانتفاع على وجه 
الإتلافي. نقله المجدُ في «شرحه»» واقتصر عليه 

(و) الشرط الثاني : (كون النفع مباحًا) لمستعيرٍ؛ 11 الإعارة لا تبي له إلا ما 
أباحه الشرعٌ . 

فلا تصځ لغناءِ أو زمر ونحوه» ولا إناء من أحد النقدين» ولا حلع “© محرّم 
ونحوه. ولا ام لسا أو يقثلها ونحوه. 

ا الثالت: (كونٌ المعير أهلًا للتبدع) لأنّها نوع تبؤع؛ إذ هي 
)١١‏ انظر «دقائق أولي النهى) ۰/9 ° «فتح وهاب المآرب») (۲/(. 
(5) انظر «معونة أولي النهى) (47/7؟). 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) »)٠١١/4(‏ «فتح وهاب المآرب) (۲۹۲/۲). 


)٤(‏ في الأصل : «ولا على). 
)٥(‏ في الأصل : «المستعير) 


كتابٌ العَاربّةٍ fre)‏ 
E‏ 
فمن لعل أو 3 لدفنِ أو زر 2 حَبَّى تُرسَى 

السَفيئٌ» ويبلى الميِتُ ويُحصّدَ الرَرعٌ» ولا 2 منڈ رَجَعَ إل في الرّرع. 





إباحة منفعة. 

وذ كر صاحبُ الأصل”“ شرطًا راباء وهو: كونٌ المستعير أهلا للتبرٌع له. فلا 
تصحٌ إعارةٌ عبدٍ مسلم لكافر؛ لخدمته ۰ 

(وللمعير الرجوعٌ في عاريّيّه أيّ وقتٍ شاء) مطلقة كانث أو مؤقنة (ما لم يضر 
الرجوعٌ (بالمستعير) 

(ف) مثال ذلك: (من أعارَ سفينةً ة لحمل أ غار زاوها لدفن) ميّتِ (أو 
لزرع لم يرجع) في الإعارة حتى (تُرسى السفينة » ويَبْلى اميت » ويُحصد الزرع) 
غَيِدَ اواد وليس لمعير تملّكُ زرعه بقيمته. نضَّاءٍ لان له وقتا"“ ينتهي إليه 

(ولا أجرة) على مستعير لمعير (منذ رجع) أي : من حين رجع المعيرٌ إلى حينٍ 
زوالٍ الضرر» بحيتُ كان الرجوحٌ يض بالمستعيرٍ» ولا إذا أعارَ لغرس أو بناي ثم 
رجع إلى تملكه بقيمته أو قلعه» مع ضمانٍ نقصه؛ لأنَّ بقاء ذلك بحكم الإعارة؛ 
أله لا يملك الرجوع في المنفعة في حال تضك بالمستعيرء فلا يمل طلت بدلهاء 
كالعين الموهوبةء ولألّه إذا أت أَحدّ الغراس أو البناءِ بقيمته أو قلعه وضمانٍ نقصه» 
فإبقاؤه في الأرض من جهته فلا أجرةً له» كما قبل الرجوع 

(إلا في الزرع) أي: إذا أعارّه للزرع؛ وزع ثم رجع المعيرٌ قبل أوانِ حصيه» 


)١(‏ مراده: الفتوحي في «المنتهى». 
(۲) في الأصل: «(وقت) 


جز الجلللللل ب ل _ 7 ب 
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ولا يُحصدُ قصيلاء فلّه أجرةٌ مثل الأرض من رجوعه إلى الحصادٍ؛ لوجوب تبقيته 

فيها قهًا عليه؛ لاه لم يرض بذلك بدليلٍ جوع ولان ل يلك :اعا الزرع 

بقيمتِه ؛ لان له أمدًا( ؟ ينتهي إليه» وهو قصيڙ بالنسبة إلى الغرس» فلا داعي إليهء ولا 

إلى قلیه وضمانٍ نقصه؛ لاله لا یمک نقله إلى أرض أخرى, بخلافِ الغراس 

وآلات البناء. والمستعيرٌ إذا اختار قلع زرعه» ربّما يفوّتُ على المالك الانتفاع 

بار ذلك العام» فية فيتضورٌ به» فتعيَّنَ إبقاؤه بأجرته إلى حصاده» جمعًا بين الحقين. 
# + 


)١‏ في الأصل : «أمر) 


كتابٌُ العَارية 
4 


س ل 


والمُستعِيد - فى استيفَاءٍ القع - كالمستأجرء إلا أنه لا عير ولا ئۇ جر إلا 
بإذن المَالِكَ. 





(فصل) 

(والمستعيرٌ في استيفاء النفع) من عينٍ معارة» (كالمستأجر)(؟ فله أن ينتفع 
بنفيه ومن يقومٌ مقامه؛ لملكه التصدِفٌ فيها يإذنٍ مالکها 

فإذا أعارّه أرضًا لغرس أو بناءٍ: فله أَنْ يزرع فيها ما شاءَ. وصح الحارثيٌ: إذا 
أعارّه للبناءء لا ززع 

وإن استعارها لزرع: لم يغرسٌ» وم ن ولغرس: لا يبني. ولبناءٍ: لا يغرس؛ 
لان ضررهما مختلفٌ. ولا إِنْ استعارّها مده لزرع: أن يزرع أكثر منها. ولا إِنْ 
استعارها لزرع شعیر: أن يزرعها حنطة0) 

(إلا ألّه) أي: المستعير (لا يُعيرُ) ما استعاره» (ولا يُوْجِرٌ) لعدم ملكه منافعه» 
بخلافٍ المستأجر (إلا بإذن المالك)0©: مُعيره. فن أذنّء جار. ولا يضمن 
مستأجة من مستعير » وعکشه» تلف 16 عنده بلا ل ولا تفريط0؟. 


01 في الأصل : « كمستأجر). 

(۲) انظر «دقائق أولي النهى» .)١١١/5(‏ 
(۳) في الأصل: «مالك). 

)٤(‏ في الأصل : «وهو عينٌ). 

(ه) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۲۹٥/۲(‏ 


E‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

وإذا قمض المُستجير العَاريّة هي مَضمُوئَةٌ عليه بمثل مِثِليٌ» وقِيمةٍ قيمَة مُتقوم 
يوم م تَلَنِ ٤ط‏ اول 

كن لا صَمَان في أربع قسائل إلا بيط : 

فيمًا إِذَا كانت العاريّةٌ وقمّاء ككتب عِلې > وسلاح. وفيمًا إذا أعارَمًا 
المستاجد. 





(وإذا قبض المستعيرٌ العاريّة » فهي مضمونةٌ عليه) بكلّ حال. نضًا (بمثل 
مثليٌّ) كصَنحجة” © من نُحاس لا صناعة بها؛ استعارها ليزن 0020 
وزنها من نوعها. (وقيمة مُتقوّم يوم تلف) لاله يوم تحمّتٍ فواتها (فرّط أو لا) أي: 
فرط أو لم يفرط . ويلغو شرطٌ عدم ضمانها؛ لأنَّ مقتضى العقَدٍ في العارة الضمان. 

(لكن لا ضمانَ في أربع مسائل إلا بالتفريط) والتعدّي: 

المسألة الأؤلى: (فيما إذا كانت العاربّة وققًاء ككتب ا وسلاج) 

كدروع”" ' موقوفةٍ على غَزاةٍ. 

(و) الثانية: (فيما إذا أعارّها المستأجِرُ) فتلفثٌ عندّه بلا تفريط» فلا ضمانٌ؛ 
لقيامه مقام المستأجر في استيفاء المنفعة. فحكمه حكمه في عدم الضمان(” . 

والثالثة : التي شار إليها بقوله: (أو بَلِيتَ) العاريّةٌ (فيما أعيرث له) لأنَّ الإذنَ 





)١(‏ في الأصل : «لصنجة). 
() في الأصل: «كدرع). 
(۳) انظر «فتح وهاب المارب» .)۲۹٦/۲(‏ 


كتابٌ العاريّةٍ 
۹ 


ع SERE‏ 5 4 7 ك ا ت 
أو ا رکب دايّته مُنقطعًا لله تعالى» فتلفت تحته. 





في الاستعمالٍ تضِمّنَ الإذنَ في الإتلافٍ الحاصل به» وما أذنَ في إتلافه لا يُضْمِنٌ) 
كالمنافع . 

قال ابن نصر الله: فعلى هذا: لو تلفت بالانتفاع ا فلا ضمانَ. 

وغم من قوله: «بمعروي»: أله لو حمل في الثوب ترابًاء فتليفّ» ضوته؛ لتعدّيه 
ل 

قال في «الإقناع)0"): ولق له أن يستعسل ما آستعاره فى غير ها تعمل فة 
مثله» مغل أن يحشو القميصٌ قطْئًاء كما بعل بالجوالق("» أو حمل فيه ترابّاء أو 
يستعمل المناشِفٌ والطنافس في ذلك» أو يستظل بها من الشمس» أو نحوه. فان 
فعلّ ضهن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات؛ لتعدّيه بها. 

فإن اختلمّاء أي: المعيئ والمستعيد» فيما ذهَبتٌ به أجزاؤّهاء فقال المستعي: 
ذهب بالاستعمالٍ المعهود- أي: المعتاد - وقال المعيد: ذهبثْ بغيره. ولا بد 
ول مستعير مع يمينه) 0 من ضمانها؛ لاله منک والأصل براءثه . 

والرائْعة : التي أشارَ إليها بقوله: (أو اركب دابّته) شخصًا (منقطعًا لله تعالى › 
فتلِفّتْ) الدَابَهٌ (تحته) أي: المنقطع» لم يضمئها؛ لأنّها غي مقبوضة؛ لأنّها بيد 
تاعاس ف و » شه ما لو غطى ضيه بلحافِ» فتلِفٌ عليه 


(1) «کشاف القناع» (۲۱۷/۹). 
(؟) «الإقناع» .)٥٦۳/۲(‏ 
(۳) الجوالق: بكسر اللام وفتحها ان معدب . (لسان العرب): (جلق). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
شرح دليل لنيل المطالس 
ومن استَعَارَ لِيرَهَنَ» فالمُرتَهِنٌ أمِينٌ» ويَضْمَنٌ المُستَعِيدُ. 
ومن سام لشريكه الدابّة ولم يَستَعمِلهاء أو استَعمَلّها في مُقَابَلّةِ عَلَفِها 
بإذنٍ شريكه. وثَلِمّت بلا تَمِرِيطِ لم يَضمَن. 





(ومّن استعارٌ ليرهنّ) بِإذنٍ ربّه» فيصځ الرَهنٌ إِذّا (فالمرتهنٌ أمينٌ) فلا ضمانَ 
بغير تفريطٍ (ويضمينٌ المستعير) لأنَّ العاريّة مضمونةٌ مطاقًا 

(ومن سلَم لشريكه الدَابةً) المشتركة؛ ليحفظها (ولم يستعملهاء أو استعملها 
في مُقابلة عََفها بإذنٍ شریکه وتلقت بلا تفريط) أو تعد (لم يضمنْ) كما لو شرق 
من حرز مثلها. أا لو وضعها في غير حرز مثلها'» أو تعدّى فيها؛ بأ ساقها فوق 
العادةء أو ضربها فوق العادق» فإنّه يضمتها. وسواء تسلّمها أمانء أو ياجارة صحيحةٍ 
أو فاسدة؛ كان أذ له أن یر کا بعلفها: أكا إن أذ له في ال ركوب مجائاء فَإنّه 


يضمن مطلقًاء وكذا لو وضع يده عليها بغير إِذنِ شريكه"©. 
¥ 5 


)١(‏ سقطت: «مثلها) من الأصل. 
(۲) انظر «فتح وهاب المآرب) (۲۹۷/۲). 


كتاث العقصبف 


. 0 


كتات القصب 


اص 


وهو: الاستيلاء عرفا على حَقٌ العّير عُدوَانًا. 





(كتابُ الغصب) 
وما في مَعنى ذلك من الاتلافاتِ 

وهو لغةً: أخدٌ الشيءٍ ظلمًا. وهو حرامٌ بالإجماع. 

(وهو) أي : ا و عقي الشيءَ عطاك بكسر الصادِ- غصباء 
واغتصبه يَعْتصِبْه اغْتِصابًا. والشيءُ مغصوبٌ. 

وسْوْعًا: (الاستيلاغ) من غير حريئ (عرفًا) أي: فعل يُعدٌ استيلاءً عُوقًا (على 
َس الغير) مالا كان أو اختصاصًا (عُدُوَانًا) أي: قهرًا بغير حقٌ. 

فغلم منه: أنَّ العَصْب لا يحصل بغير الاستيلاء» وأنَّ استيلا" الحربيّ على 
مالنا ليس غصبا؛ لألّه يَملكه بذلك» كما تقدّمَ في الغنيمة» وأن السرقةً» والنهت» 
والاختلاس؛ ليست غصبا؛ لعدم القهر فيهاء وأنَّ استيلاء الوليٌ على قا لسري 

قيل: «قهرًا)؛ زيادة 95 الحدٌّ؛ لأنَّ الاستيلاء دل عليه. 

قال في «المبدع): وفيه نظه؛ لاله لا يستلزمه» مع أنه يخرج بقيدٍ القهرٍ ما 
تقدّم“ من المسروق والمنتهب والمختلس. 


)١(‏ «من» ليست في الأصلء اقتضى السياق إضافتها. 
).في الأصل: «الاستيلاءَ). 
(۳) في الأصل: «مما تَقَدّمَ). 
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سا ل 

ويلرّم العَاصِب رد ما عَصَبه بنمائه» ولو عَرمَ على رده أضعافَ قيمته. 
وإن سَمَرَ بالْمَسَامِيرٍ بايا ؛ قلَعَها وردّها. 

وإن زع الأرضَ ¢ فليس لريّها بعد 310111010111101 





ودخل في الحدٌ: ما ُؤخذ من الأموالٍ بغير حقٌّ» كالمكوس. 

(ويلزمٌ الغاصبٌ رد ما غصبّه بنمائه) المتُصلٍ» ؛ كقِصَارَةٍ ثوب» وسن حيوانٍ» 
وتعلّم قن صنعةً. وبنمائه المنفصل» كولب بهيمة. وكذا ولد أمة» حيثٌ لا يحكمُ 
بحريّته' "© (ولوغرمَ على ردّه)(" المغصوبَ (أضعافٌ قيمته) أي: المغصوب؛ لأ 
E‏ ا ور 
اليد ما أخحذثٌ حتى : تَؤدّيّه) . رواه ای داود» والترمذیٰ» وابنْ ما2¿ ؟» وحسشته 
الترمذ 

(وإِنْ سَمَرَ) غاصبٌ (بالمسامير) المغصوبة (بابًا) أو غيره» (قعلها) وجوبًا 
(وردّها) لريّها؛ للخبر المتقدّم. ولا أْر لضرره؛ لأنّهِ بتعدّيه» كما لو غصَب فصي 
وأدخله داره» فکیر وصار لا يمكنٌ إخرائجه؛ لضيق بابها عليه فل ينقصُ مجان 
ويخرج الفصيلٌ0» 


(وإِنْ زرع) الغاصبٌ (الأرضَ » فليس لريّها) أي: الأرض إذا :ود يعد 


(n 


(۱) «کشاف القناع) (۲۲۷/۹). 

(۲) انظر «فتح وهاب المآرب) (9/..*) 

(۳) في الأصل: «رد». 

)٤(‏ أخرجه بو داوة »)707١(‏ والترمذیٰ »)1١77(‏ واب ماجه ٠0(‏ 4 ؟) من حديث سمرة بن 
جندب. وضعفه الالباني. 


4 انظر «فتح وهاب المآرب») )۱/۲ )0 


خصده إلا الأجرف وقبل الخصد: يُحيّدُ بين ركه 5 أو تملّكد 
بتفقته- وهي مثل الذّر و لواحقه. 

وإن عَرَسَ أو بتى في الأرضء أَلمَ بقَلع غَرسِه وبنائه» حبّى ولو كان أحدَ 
الشّريكين وَفَعَلّه بغير إذنِ سريكه. 





حصلده) أي : الزرع (إلا الأجرة) أ أي: ا أجرةٌ المثل» من وضع يده على الأرض إلى 
ردّهاء ولیس له تملك الزرع بعد حصاده؛ لاله افش مر وقبل الحصد 
يُخيّرُ) ربٌ أرض قدَرٌ عليها من غاصب (بين تركه) أي : الزرع في أرضه غلى 
الحصادٍ (بأجرته) أف أجرة مثله» (أو تملکه) ای الزرع (بنفقته - وهي مثل 
البذر- وعوض لواحقه) من حرث» وسقي» ونحوهما. 

(وَإِنْ غرسَ) غاصبٌ أرض فيها (أو بنى في الأرضء أَلزمَ ع مه وبنائه) 
لحديثِ: «ليس لعوقٍ ظالم حقٌّ). رواه الترمذيٰ وحسشته. ولزِمّه أرش نقصها 
وتسويةٌ الأرض» وأجرثّها إلى تساييها ؛ لتلفٍ منافعها تحت يده العادية. وكذا لولم 
ينتفغ بهاء لَزِمّه أجرثُها وأرش نقصها إن نقصث برك زرعها ذلك العام _ (حتى 
ولو كان) الغاصبُ (أحدَ الشريكين) في الأرض (وفعله بغير إن شريكه) للتعدّي. 

RR * 


(۱) انظر «فتح وهاب المآرب) (؟701/7). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۳۷۸) من حديث سعيد بن زيد. وصححه الألباني في «الإرواء») 
.)١570(‏ ش 

(۳) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۳١۲/۲(‏ 
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525 & 
فصل 
ت و 
وعلى الغاصب ا تقص الْمَغصوب» وأجرته» مد مَعَامِه بِيَذِو. فإن 
تَلفْ» ضمنَ المثليٌ بمثله» 125253577 
(فصلٌ) 


(وعلى الغاصب ارذ شُ نقص المغصوب) لحصوله بتعدّيه على ملك غيره 
(وأجرثُه) أي: أجرةٌ مثل المغصوب (مدَةَ مَقَامِهِ بيدِه) إلى وقتٍ التسليم 

(فإنْ تَلِفٌ) مغصوبٌ» كحيوانٍ قتله غاصبٌ أو غيزه» أو مات حتف أنه ولو 
غصبه مريضًا فماتٌ من مرضه» وكثوب أحرقّه شخصٌء أو احترق“ بصاعقة 
ونحوه” © (ض ِن مفصوب (المطرع) وهو کل مکیل من حب وتر وماع وشيرهاء 
أو موزونٍ كحديدٍ وحاس ورصاص وذهب وفِصَّةٍ وحریر وان وطن ونحوها. لا 
صناعة فيه: أي: المكيل(", بخلافٍ نحو هريسة. أو الموزون» بخلافٍ حلي 
وأسطالٍ ونحوها. مباحة: خرج: أواني الذهب والفضة» فصين بوزنها؛ لتحريم 
صناعتها. حُ السَلّمَ فيه: بخلافٍ نحو جوهر» وول 

(بمثله) متعلّقٌ ب«ضمِنَ)؛ لأنَّ المثل 2 أقربُ إليه من القيمة؛ لممائلعه( له من 


. في الأصل: «احترقا)‎ )١( 

(۲) انظر «فتح وهاب المآرب) .)۳٠۳/۲(‏ 
(۳) سقطت: «أي المكيل» من الأصل. 
)٤(‏ في الأصل: «المثلي). 

(5) في الأصل: «المماثلة) . 





طريقٍ الصورة والمشاهدة والمعنى» بخلافٍ القيمة فإنّها تُمائل من طريقٍ الظنٌّ 
والاجتهادٍ. 

وسواء تمائلت أجزاءٌ المثك("2» أو تفاوتث» كالأثمان - ولو دراهم مغشوشة 
رائجة- والحبوب والأدهانِ» ونحوها. وفي رطب صر تمرّاء وسمسم صارَ 
تررعاة ا يتفيف أ ان أحث: ۰ 

وأمّا مباځ الصناعة» كمعمولٍ حديدٍ ونحاس وصوف وشعر مغزول» فَيِضْمَنُ 
بقيمته ؛ لتأثير صناعته في قيمته» وهي AN‏ فيه احص 

إن أعورٌ المثلك”"2؛ لعدم أو بُعْدِ أو غلاءء فالواجبُ قيمةٌ مثله يوم إعوازه» أي : 
المثلي؛ لوجوب القيمة فن اة سين اناع المثلء كوقت تلف المتقوّم. ودليل 
وجوبها إذنْء أنه يستحقٌ طلبها. ويجبُ الغاصب أداؤّهاء ولا يبقى وجوبُ 
المثل؛ للعجز عنه» ولاه لا يستحقٌ طلبه ولا استيفاءه. 

إن قدَرَ مَنْ وجب عليه المثلٌ قبل دفع القيمة» لا بعد أخذهاء وجب المثل؛ 
لاه الأصلع 33335 1ه اھ لحك عله امد كمعن غنم 
الماء» ثم قدَرَ عليه قبل انقضاءٍ الصلاة. ۰ 

فإنْ أحد المالك القيمةً عنه» استقو حكمهاء ولم ترد ولا طلّب بالمثل إذنٌ؛ 
لحصول البراءة بأخذٍها . 
)١(‏ في الأصل: «المثل»). 


(۲) في الأصل : «المثل) . 
(5) انظر «فتح وهاب المآرب) .)١٤/۲(‏ 


سا۷ ا کے 
وا قوم بِقَيمَته يوم تلفه ف لد غصبه. 
ول 9 EY‏ مُباحا» من ذهب أو فضة» بالأكبّر من قیمَته أو وَزنه» 


والمُحرَمَ بوزنه. 





(و) صمِنَ (المتقوّمٌ) إذا تلف (بقيمته يومَ تلفه) لحديث ابن عمرَ مرفوعًا: «من 
أعتقّ كا له في عبد قُوّمَ عليه قيمةً العدل) متفقٌ عليه0©. فأمر بالتقويم في حصّةٍ 
الشريك؛ لأنّها مَُلََةٌ بالعئق» ولم يأمزه بالمفل. ولأنَّ غير المثلي لا تتساوى أجزاوٌه؛ 
وتختلفٌ صفائه فالقيمةٌ فيه أعدل وأقربُ إليه. 

وتعتبرٌ قيمثه (في بل عَضْبه) من نقدٍ بلدٍ العَضب؛ لأنَّه موضعٌ الضمانٍ 
بمقتضى التعدّيء فإنْ تعدَّدَ نقد بل غصبه؛ بأنْ كان فيه نقودٌ» فالقيمةٌ من غالبه 
رَواججاء لانصراف اللفظ إليه فيما لو باع ينقد مطلتي 

(ويَضمنٌ مُصاعًا مباحًا) أي: فيه صناعة مباحة» كمعمولٍ (من ذهب ء أو فضة) 
من أساوز» وخلاخيلَ» ودمالج” ونحوها (بالأكثر من قيميه. أو وزنه) فإف كان 
المصوع من أحدٍ النقدينء قُوّمَ بالآخر؛ لكلا يودي إلى الرباء فيقوَمُ حلي الذهب 
بالفضة» وحلئٌ الفضة بالذهب» أو كان المغصوبُ محل بأحدهماء قومه بغير 
ةر روإة كان a‏ معان ابنذ نكا N E EE‏ 
التقويم بأحدهما؛ لأنّهما قيمُ المتلفاتء وليس أحذهما أَوْلى من الآخر. 

(والمحرّمٌ) صناعته» كأواني ذهب وفضة» وحليٌ محرّم» كسرج ورکاب»› 
ضوكه عافن ور ف أن السا الج لأ قيقد ليا قرعا 


)۱( أخرجه البخاري »)۲٠۲۲(‏ ومسلم .)١5١١١(‏ 
)( الدملج والدملوج: سوار يحيط بالعضد. «المعجم الوسيط) : (دملج) . 


و اع ر 0 
ويُقبل قول الغاصب في قِيمَة المغصوب» وفي قدره. 


وفي «الانتصار) و«المفردات): لو حكم حاكمٌ بغير المثل في المثليٌ» وبغير 
القيمة فى ١‏ لمتقوً ¢ لم ينفذٌ جک ولم ازم قبوله. واقتصرّ عليه في «المبدع) 
١ ١‏ 
وغيره! ٤‏ 

(ويُقبلٌ قولُ الغاصب) بأنِ اختلفٌ المالك والغاصبُ (فى قيمة المغصوب) 
بن تَلِفَ. (وفي قدره) وفي حدوث عيبه» وفي صناعة فيه؛ بان قال مالكه: كان 
كانئاء وأنكرّه غاصتٌ. أو اختلفا فى ملك ثوب على مغصوبء أو اختلفا في ملك 
سرج عليه» فالقول قول الغاصب بيمينه» حية لا نة للمالك؛ لاله منک والأصل 
براءته من الزائد» وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب» أو السرج عليه. 

وإنِ اختلفا فى رده أو فى وجودٍ عيب فيه؛ بان قال الغاصبُ: كان العبد أعورَء 
أو أعرج» أو يبول في فراشه» رتوو فقول ما ننه على لفن دل الأ الاه 
عدم الردٌ ولعي 

«فرعٌ): ون بيده عُْصوتٌ لا يعرف رها" . وعنه: أو عَرَفَه وق دفغه إلیه» 
وهو يسيرٌء كالحبّة. 

أو كان بيده رهونٌ لا يعرف أربابها. ونقل أبو الحارث: أو عَلم المرتهن رب 
المالٍ» لكنّه أيسّ منه . 

أو بيده أماناتٌ من ودائع وغيرهاء لا يعرف أربابّهاء أوعرَقّهم وفْقِدُواء وليس لهم 
ورثة. فسلّم الغصوبء أو اهود أو الأماناتٍ التي لا يعرف أرباتهاء إلى حاكم- 
(۱) «کشاف القناع») .)١87/9(‏ 
(۲) انظر «دقائق أولي النهى) »)١717/5(‏ «فتح وهاب المآرب» (؟/707). 
)( في الأصل: «أربايها) . 
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حور جب ص ص ڪڪ 


ويضِمَنٌ جنايته وإتلافه بالأقلّ من الاش أو قيمُته. 
وإن أْطعَمَ الغاصبُ ما غصبه» حتّى ولو لِمَالكه ولم يعلم» لم كرأ 


ويلزمُ الحاكم قبولّها- بر من عهدتها؛ لقيام قبض الحاكم لها مقام قبض أربايها. 

ولك بيده الفصوت» أو اهر أن الأماناية 3ك إن لم يدفغها لحاکم» 
الصدقة بها عنهم بلا إِذْنٍ حاكم. ونقل المؤوذيٌ”©: على فقراء مكانهء أي: 
الغضب رط ضمانها لأزيابها؛ لأنَّ الصدقة قةّ بها عنهم بدونٍ ضمانِ إضاعة لهاء 
لا إلى بَدَلِء وهو غير جائز. 

ويسقط عن الغاصب أو السارق ونحوه» إِثم الغصب أو السرقة ونحوها؛ لاله 
معذورٌ بعجزه عن الردٌ؛ لجهله بالمالك. وثوابها لأربابها. وفي الصدقة بها عنهم 
جممٌ بين مصلحة الغاصب بتبرئة ذمّتِهه ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له 

وإذا حضروا بعد الصدقة بهاء خُيّروا بين الأجر والأخدٍ من المتصدّقء فإنْ 
رجعوا عليه» فالأجدٍ له. نكًا". 

(ويضمنٌ) الغاصبٌ (جنايته) أي: جناية المغصوب» أو إتلافٌ المغصوب 
(وإتلافه بالأقلّ من الأرش) ا أرش النقص (أو قيمة) التالف 

(وإِن أطعمَ الغاصبٌ ما غصبّه » حتى ولو لمالكه) أي: مالك المغصوب (ولم 
يعلمْ) المالك» أو غيزه (لم يبرأ الغاصبُ) من عهديه» واستقرً الضمانٌ عليه. وقال 
)١(‏ في الأصل: «الأمات». 
(۲) في الاصل: «المروزي» 


(۳) «دقائق أولي النهى» .)١۹۸/٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «أي». 
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وإن عَلِمَ الآكل حقيقَةَ الحال» استقةٍ الصَّمَانُ عليه. 
ومن اشترى أرضّاء فََرَسَ أو بنى فيهاء حرجت مُستحقة للعَيرٍ» وقلع 
غَرسُّه وبناؤه» رَجَعَ على البائع بجميع ما عَرِمَهِ. 


جماعة: وكذا إذا أطعمّه لعبده؛ أو دابته غير عالم وا 

(وإِنْ عَلِمَ الآكل) من مالكِ وغيره (حقيقةً الحال) أي: بأنَّ مغصوبٌ (استقرٌ 
الضمانٌ عليه) لاله أتلفٌ مال غيره 5 عالمّاء من غير تغرير. وللمالكِ 
تضمينٌ الغاصب ؛ لاال بيه وبين ماله والآكل؛ لن التلفّ حصل في يده. إن 
ضمِنَ الغاصبُ» رجع على الآكل» وإن(© ضمح الآكل: فهدرٌ. قاله في 
«المبدع)7© 

(ومّن اشترى أرضًا » فغرس) فيها (أو بنى فيها , فخرجث مستحقَّةَ للغير) أي: 
. ع 4 + 3 2 1 85 4 ر . سمس ۰ ۶ 
لغير بائعها (وَقَلِعَ غرسّه وبناؤه) أي: المشتري؛ لانه وْضِعٌ بغيرٍ حق (رجع) مشتر 
(على البائع 0 بجميع ما غرمه) من ثمن أقبضه» وأجرة غارس وبانِ» وثمن مۇك 
2-8 وأرش نقص مل وأجرة» ونحوه؟ لاه غه ببيعه ) وأوهمه انها ل 
وذلك سببُ بنائه وغرسه. 

وعم منه: أن لمستحقٌ الأرض قلع الغراس والبناءِ بلا ضمانٍ نقص؛ لوضعه في 
ملكه بغير إِذنِه» كالغاصب7» 
(۱) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۳٠۷/۲(‏ 
(۲) سقطت: (إن) من الأصل: 
(۳) «المبدع) »)١78/5(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب» (۳۰۸/۲). 


)٤(‏ في الأصل: (بائع). 
(١١‏ انظر «دقائق أولي النهى) (5/”ه 36 (فتح وهاب المآرب») (۹/۲ *(. 
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فًإ 
مَنْ أتلفَ- ولو س سَهوًا- مالا لغيره» ضَّمِئّه. وإن أكرة على الإتلافِ» 
ضهن م؟ مَنْ أكرَهَةُ. 
(فصلٌ) 


(ومَن أتلفٌ) من مكلّفٍ أوغيره إِنْ لم يدفغه ريه له (ولو سهرًاء مالّا) محترمًا 
(لغيره) بلا إذنه» ومثله يضمئُهء (ضيئّه) أي : ما أتلقّه؛ لاله فونه عليه» فوجب عليه 
الضمانٌ» كما لو غصبه فتلفٌ عنده. 

وخرجٌ ب«المالٍ»: نحو سِوْجينٍ نجس» وكلبء ونحوهما. 

وب«المحترم): نحو صنم» وصليب» وآلاتِ لهو. 

وبقوله: (لغيره) : ا 

و: (بلا إذنه): عمالو ا ا اف ف في إتلا فه» فإنَّ المتلفٌ 
حينئلٍ يكونٌ وكيلا عن مالكه في الإتلافٍ. 

وبقوله: «ومثله يضمئًه) : ما يتلفُه أهل العدلٍ من مال أهل البغي» وعكشه» حال 
الحرب» وعمًا يتلفٌ المسلم يزيدان a‏ امن هال a‏ 
يتلفه الصغيد والمجنونٌ من مال دفعة إليهما واكام وده دنهلا ميو با ل 
وعمًا يتلقُه دفعًا عن نفسه» كما لو صالّ عليه رقيقٌ أو بهيمةٌ لمعصده(» 

(وَإنْ أكرة) إنسانٌ (على الاتلاف) أي: إتلافٍ مال غيره المضمونٍ (ضوِنّ مَن 
أكرّهَةُ) ولو أكره على إتلافي مال نفسه 


.)۳٠۹/۲( «فتح وهاب المآرب»‎ »)۱۷۱/٤( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )١( 
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ون تح قمّصًا عن طائرء أو حل قِنّا أو أسِيرًا أو حيوانًا مربُوطاء فذَهَبَء 
٠. 7 2 0‏ اع اه 0 2 و 
ولو بقی الحيواك» أو الطاير حتّى نفره أحَى صم المُنفر. 





الات اع لاراا البح وواقاض إرالت لا ةر 
فت إصطبل حيوانٍ (أو حل قنا)20: قيدَ قنٌّ (أو أسيرّاء أو) ل (حيوان» 
مربوطاء فذهت) أي: الطائڙء والعبدٌء 0987 ضمِنّ الفاتځ والحال 

(أو حل وكاة) بكسر الواوء وهو الحبلٌ الذي يُربط به القَوبة قا ذُهِن» بكسر 
الزاي» أي: ظوفٌ (فيه مائعٌ) أو امت (فاندقی أو جل و کا زق جامد فأذابئة9) 
الشمسٌء فاندفقّ (ضمته) المتعدّي بذلك 

فإ قوب إليه شخصٌ نارًا فذَّاب بهاء فَقِياسٌ مذهبتا: يضمئه مَن قوب الثَّاَ 
كالدّافِع مع الحافر. قالّه المج . 

(ولو بقى الحيوانٌ) الذي عل قبدّه (أو الطائرٌ) الذي ممح قفصّه (حتى نر 
آتخد) بعد ذلك» فذهباء (ضمِنّ المنمّه) وحدَهُ؛ لان سببه أخصٌء فاختص الضمانٌ 
به. 

وكذا لو حل حيوانًا وحوضّه آخدء فجني» فضمانٌ جنابته على المحرّض. 

وإِنْ وقح طائد على جدارء مره شخصٌ» فذهبء لم يضمئه؛ لامتناعه قبل 
فليس تنفیژه بسبب فواته» وإ رماه فقتله» ضته» كما لو رمّاه في هواءِ غيره. 


)١(‏ سقطت: «قتًا» من الأصل. 
(۲) في الأصل: «فأذهبيهُ). 
(۳) «کشاف القناع» .)۳١٤/۹(‏ 
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ومَنْ أوقَفَ دَابّةَ بطريق- ولو واسِعًا- أو ترك بها نحو طِين أو حَشَّبَةٍ 

٠‏ صَمِنَ ما تَلِفَ بذلِك› لَكِنْ لو كانت الذَابَةٌ بطريق واسع فضَّرَبَهاء فرفَسَئْهُ 
فلا ضَمَانَ. ۰ 

ومن اقتتى كلبًا عَقُودَا أو أسوّد بَهِيمّا أو اشد أو ذبا 4 جَارِحَاء 





(ومّن وق دابّةً) له» أو لغيره (بطريق » ولو) كان الطريقٌ (واسعًا) نضًّا. (أو 
ترك بها) أي : الطريق» ولو واسعًا (نحو طين » أو خشبة) اوي 0 حجر أو 
كيس دراهم» اسا حشبة ة إلى حائط د (ضمن ما تلف 6 سبب (ذلك) الفعل؛ 
لتعدّيه به؛ لاله ليس له في الطريق حقٌء وطيِعٌ الدابة الجنايةٌ ع أو رخلهاء 
فإيقافها في الطريق» كوضع الحجر» ونصب السكين في(“ 

(لكن لو كانت الدائة بطريتي واسع > فضربها فرفسته» فلا ضمانَ) أو 

فح(" داه بطريق ضيقٍ من ضرئهاء ضمن. 

المراد: أن ضرتها لا يمن الضمانٌ, حيتٌ كانت بطريق ضيق. ولعلٌ المرادٌ: إذا 
ضربها ليمرًء أمًا إن ضربها عبتا فنفحثه» فماتٌ» فالأظهد: عدم الضمانٍ. 

(ومّن اقتتى كلبًا عقورًا) بِأَنْ يكونّ له عادةٌ بالعقرء (أو) اقتنى كلا (أسود 
بهيمًا أو) اقتنى (أسدّاء أو ذتبًاء أو جارحًا) أو كبشًا معلّمًا التطاح» أو اقتتّى هرا 
تأكل الطبورء وتقلِبُ القّدور مع عليه بحالها؛ بأ قم لله عادةٌ بذلك -ويجورٌ 
قله حيتقلٍ - أو نحو دبٌء وقردٍء وصقرء وباز (فأتلف شيئًا) بمنزله» أو خارجه 
)١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) »)١175/5(‏ «فتح وهاب المآرب» (817/9). 
(۲) فحت الدابة: رمحت برجلها. «لسان الغرب»: (نفح). 
(۳) انظر «فتح وهاب المآرب» (۳۱۳/۲). 


كتاتث القصب 
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صَمِبَه لا إِنْ دحل دار ربّه بلا إذنه. 





(ضمته) مقتنيها؛ لاله متعدّيًا باقتنائها. 

ولا فرق في ضمانٍ إتلافٍ ما لا يجو اقتناؤه مما تقدّمَ بين الإتلافٍ في الليلٍ 
والنهار؛ لاله للعدوانٍ. بخلاف البهائم من إبلٍ وبقر وغنم ونحوهاء إلا أنْ يكونَ 
المخروق ثويه أو نحؤه» دخل منزله بين إ5 أو دخل يه ونقهه رك المنزل؛ 
لاله إذا دحل بغير إذنه» فهو المتعدّي7'" بالدخول» وإن كان بإذنه» ونڳهه على أنه 
عقوز» أو غي موثوق» فقذ أدخلّ الضرٌ على نفسه على بصيرة"» وإليه شار بقولِه : 
(لا إِنْ دخل دار ريّه بلا إذنه) 

ولا يضمن مقتني المذكورات» من الكلب العقور ونحوه» ما أفسدثٌ بغيرٍ 
ذلك المذكور من عَقر» أو حرق ثوب؛ أن أفسدث ببول» أو ولوغ في إناءٍ؛ لأر 
يا الا اط الات الور ۰ 

ولو حصلّ عندّه كلبٌ عقون أو سِنُودٌ ضا أي: له عادةٌ بأكلٍ الطيور» وقلب 
القدور» من غير اقتناءِ» ومن غير اختيار» فأفسد شيمًاء لم يضمن ما أفسدّه؛ لاله لا 


Cm 1 


50 .. 


تعڏي منه» ولا تسيب إذ لم يتنه 

وإِنِ اقتتى حمَامًاء أو غيره من الطير» فَأرسلّهُ نهارًاء فلقط حبًا للغير» ضمِنَ 
المقتني ) رجه في «الآداب» على مسألةٍ الكلب العقور. وإِنَّ قلنا: يحرم الاقتناء؛ 
وإلا ففيه نظ . وبَعْدَ الجزمُ بعدم الضمانٍ. وفي «المغني) : لا ضمان. وكذا نقلهُ في 
«الإنصاف) عن الحارثيٌ) ات غ 
(1) في الأصل: (إذا دحل بغير إذنه» أو دحل يإذنه هو المتعدّي). 


(۲) «کشاف القناع) (209/9 .)5١١‏ 
(۳) (كشاف القناع) (۰/۹ ۱). 
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ومن اجج نارًا بملکه» فتعدّت إلى ملك غَيره بتفریطه» صَّمِنَ» لا إِنْ 
طراتٹ ریځ 
ومن اضطجع في مسجد أو في طريق» 11111101101010 





(ومن اجج نارًا بملکه) بان اوقد النار حتى صارثٌ تلتهبُ في داره» أو على 
سطجه» أو سقى أرضّه لشجر أو زرع بهاء أو ليزرعها (فتعدّتُ): ما ذُكِرَ من النار 
والماءِ (إلى يلك غيره) أي: الفاعلء فألَفَ شيا (بتفريطه) بان ترك الا مو خف 
والماءَ مفتوحًاء ونام ونحوه؛ لتعدّيه أو تقصيره» كما لو باشر إتلاقه('2 (ضمِنَ) ما 
أتلفته. قال في «الرعاية»: قلتٌ: بأ كان المكانُ مغصويّاء ضمِنَ مطلمًاء يعني : 
برا قوط أو شرف أو لا. وجزمً بمعناه في «الإقناع)0") 

(لا إِنْ طرأث ريح) بعد أن لم تكن؛ لعدم تفريطه. قال في «عيون المسائل»: لو 
اججها على سطح دار فهبث الریځ» فأطارت الشرر لم يضمئ؛ لله في لكه» 
ولم يفرط . وهبوبٌ الريح ليس من فعله 

(ومن اسل ني ينجي[ الموج » » أو قام (في طريق) واسعء لا ضيّق 
فعثر به حيوانٌ لم يضمن تلقّه ولا نقصّه؛ ل 
مكانٍ له فيه حقٌء أشبه ما لو فعلّه بملكه. 

ويضمنٌ إن كان الفعل محرّمّاء كالجلوس مع الحيض والجنابة في المسجدٍء 
أو مع ضرر المارّةٍ في الطريق. قالّه في «شرح المنتهى». 





(۱) انظر «فتح وهاب المآرب» (711/9). 
(١‏ «الإقناع» (؟/هوه) وانظر «دقائق أولي النهى» (7/5/5ا١0).‏ 
(0) في الأصل: «أجججها يضمن»» وانظر «كشاف القناع» (711/9). 


تت د 1 


أو وَضَعْ حَجَرًا بطين في الطريق؛ ليطأ عليه النَّاسُء لم يَضمَن. 





ومقتضى كلام الحارثئ: لا ضمانَ أيضًا؛ لأنَّ المنع لا لذاتِ الجلوس» بل 
لمعنئ قارتّه؛ وهو الجنابةٌ أو الحيصٌ» فأشبه من جلس بملكه بعد ندا الجمعة("© 
(أو وضع“ حجرًا بطين في الطريق ؛ ليطاً عليه النامُ» لم يضمنْ) لان فيه 
نفعًا للمسلمين» كإصلاجهاء وإزالة الماءٍ والطين منهاء وحفر هَدَقَة'© فيهاء وقلع 
حجر يض بالمارة. 1 
وإِنْ أحدتٌ بركةً للماءء أو كنيفًاء أو مستحمّاء فترّ إلى جدار جاره» فأوهاه 
وهدمه» ضمِئّه؛ لان هذه الات تتعدّى . ذكره في «الفصول)» و«التلخيص» 
قالا(؟»: وللجار منغه من ذلك» إلا أن يبني حاجرًا محكمًا يمنعٌ الثرّ. 
E‏ إن تجدار ان وال أيضا: الذى 
الذي يهد الجدار مضموثُ السراية؛ لاله عدوانٌ محص(“ 


2 * 


(۱) «کشاف القناع» .)7١5/9(‏ 

(۲) في الأصل: : «(وقع». 

(۳) الهدف: كل شيء ا كثيب رَمْل» أو جبل. «لسان العرب»: (هدف). وفي 
ر کشاف القناع» (۳۱/۹): أي : ربوة 90 

)٤(‏ في الأصل: «قال). 

.)۳۱۹/۹( کشاف القناع»‎ ( )٥( 
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3 کک 
ولا يَضْمَنٌ رب بهيمةٍ غَيرٍ ضَارِيَةِ ما اة هارا من الأموالٍ والْأَبدَانِء 
ويضمَنٌ راكبٌ وسَائِق وقائد قادِرٌ على التصدُفٍ فيها. 





(فصل) 

(ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية)“ أي: معروفة بالصَّوْلٍ (ما أتلفئه نهارًا 
من الأموالٍ والأبدان) إن لم تكن يذه عليهاء ولو كان المتلّفُ صيدًا بالحرم؛ 
لحديثٍ: «العجماءُ جزځها ججبَارٌ) . متفقٌ عليه . يعنى : هَدَرًا. 
أمرَ رجلا بإمساكهاء أي: الضارية: ضوته إن لم يُعلِمَه بها. 

وفي «الانتصار»: البهيمةٌ الصائلةٌ يزم مالكها وغيره إتلافه“ 

(ويضمَنْ راكبٌ , وسائقٌ » وقائدٌ قادرٌ على التصرّف فيها) جناية يدهاء وفمهاء 
وولدهاء ووطءِ برجلها؛ لحديث النعمان بن بشير مرفوعًا: ومن أوقفٌ9*) داب في 

وو ع 1 5 £ 5 ۶ َه ©( ع 

فهو ضامنٌ». رواه الدارقطنيئي"2. ولان فعلّها منسوبٌ إلى من هي معه إذا كان يمكئه 
)١(‏ في الأصل : «الضارية). 
(؟) أخرجه البخاري (19417)؛ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) »)۱۸۱/٤(‏ «فتح وهاب المآرب) .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «وقف). 


(ه) فى الأصل: «فإنْ وطأت». 
(7) أخرجه الدارقطني (۱۷۹/۳) قال الألباني في (الإرواء» :)٠٠٠١(‏ ضعيف جدا. 


كنات القصب 
GAY‏ 


وإن تعدّد راكث» ضصَّمِنَ الأوّل» أو مَن حَلقّه إن انفَرَدَ بتديبركاء وإن 
شتركا فى تدبيرهاء أو لم يكن إلا قاد وسَائِقٌ» اشت ركا في الضَّمان. 





۶ 


وله يش ا ا ا یک ا ننه 
(وإنْ تعدَدَ راكث) داَة؛ بأنْ كان عليها اثنانِ فأكثد (ضِمِنَ الأوَّلُ) ما د 
المنفرة؛ لألّه المتصرّفٌ فيهاء والقادرٌ على كقها (أو) أي: ويضمنْ (من خلمّه إن 
انفرد بتدبيرها) لصغر الأوَّلِء أو مرضه» أو عماه 
(وإنٍ اشتركا) أي: الراكبانٍ (في تدبيرهاء أو لم يكنْ) معها (إلا قائدٌ وسائقٌ » 
تركا في الضمان) لأَنَّ كلا منهما لو انفرة لصَمِنَء فإذا اجتمعاء ضمنا("©. 
ويشارك راكبٌ معهماء ومع أحدهماء من سات وقائدٍ. 
وإبلّ مقطر» كواحدةٍ في الضمانِ. وبغال أيضًا مُقطرَةٌ كواحدةٍ في 
الضمان على قائد؛ لأَنَّ الجميع يسيئ بسير الأول ويقفُ بوقوفه» ويطأ برطي 
وبذلك يمكثّه حفط الجميع عن الجناية. 
وَإِنْ كان مع القائدٍ سائقٌ» شارك السائ نُ القائد في ضمانٍ الأخير فقطء إن كان 
اسائ في آخرها لأنّهما اشتركا في التصئفٍ في الأخيرء ولا يشارك السائق ق القائدَ 
ل لأنّه ليس سائقًا له ولا تابعًا لما يسوقه. 
وَإِنْ كان سائقٌ فيما عدا الأول من المُقطرَةء ا ق القائد في ضمانِ ما 


)0 ع 0 ا ا 
E‏ فسان الدب 00 
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ويَضْمَنٌ ربيّها ما أَتلَمَتهُ ليلاء إن كان بتفريطه. 
وکذا مستعی رها ومستاجر ها ومن يحفظها. 





باشر سوقّه» وفي ضمانِ ما بعدّه» فيختصٌ به السائق» دود ما قبلّه؛ لاله ليس بسائق 
له» ولا تابع لما یسوقه» فانفرد به القائدٌ. 

وسواءٌ کان ان و ع اوا ار رو 
له بنفعها. 

ولو انفلتث دابّةٌ مم هي بيدِهء وأفسدثء فلا ضمانٌ. نصًا. فلو استقبلها 
إنسانٌ فردهَاء فقياسٌ قول الأصحاب: الضماد. قالَهُ الحارثه(© 

يضمن ربّها) أي: مالك الدايّة (ما أتلفثه) من زرع» وشجرء وثوب خرقثه. أو 
مضغله. أو وَطِقَتْ عليه (ليله) فقط. نّا (إن كان بتفريطه) في حفظها؛ بأن لم 
يضئّهاء بحيثُ لا يمكثها الخروج. فإِنْ فعل"» فأخرجها غيزه» أو فنع عليها 
باتهاء فعليه الضمانٌ» دون مالكها؛ لتسثبه. 

ولا يضمن ما أفسدثٌ نهارًا إلا غاصبهاء فيضمن ما أفسدت نهارًا أيضًّاء لتعدّيه 
امسا کي( 


(وكذا) آي : ويضمنٌ (مستعيرهاء ومستأجرها . ومن يحفظها) ا من 


.)١84/4( «دقائق أولي النهى»‎ )١( 

)( أي : ضمها. 

(۳) انظر «دقائق أولي النهی» »)۱۸٤/٤(‏ «فتح وهاب المآرب» .)۳٠۷/۲(‏ 
)٤(‏ سقطت: «أي) من الأصل. 


تاب الغصب 


ومن قل صَائلا عليه» ولو آدميًا؛ دَفْعَا عن نفسه أو ماله . أو تلف مِزمَارًا 


أو آله لهف أو كسَرَإِناء فص أو ذّهبء أو فيه حمر مأمود بإراقهاء أو كسَرَ 





(ومن قََلَّ) حيوانًا (صائكًا) أي: وائبًا (عليه » ولو) كان الصائل (آدميًا) صغيرًا 
أو كبياء عاقلا أو مجنوناء حرًا أو عبدًا(©2» أو غيره من البهائم والطيور" (دفعًا عن 
نفيه أو ماله) لم يضمئه. ۰ 

E e N DS 
وأحيه» وعميه» وخالته- بالقتل» ضيته.‎ 

وفي «الفتاوى الرجبيات» عن ابن عقيل» وابن الزاغونيٌ: لا ضمانَ عليه 
اسا , 

قال العلامةٌ الشيحٌ يوسفٌ الفتوحيع في «حاشيتِه على المنتهى»: ومحلّه: إن لغ 
يندفغ إلا بالقتل» وإلا ضيته. ولو دفعه عن أجنبيٌ فقتل ضيه 

(أو أَتلَف) بکسر» أو خرق» أو غيرهماء ولو كان- ما پا مع صغير حال 
إتلافه (مزمارًا » أو آلةَ لهو) كطنبور» أو عودٍء أو طبل» أو دف بِصُنُوج أو لّق» أو 
َدِء أو شطرنج» أو أتلفٌ صلي(“ ۰ 

(أو كسّرٌَ إناء فِضَّةٍ أو) إناءَ (ذهبء أو) كسرء أو شق إناءً (فيه خمرٌ مأمورٌ 
باراقتها) وهي اغا اال لاي المستير 


)١(‏ في الأصل: «( حًا أو مجنونًا». 

(۲) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۳١۱۷/۲(‏ 
(۳) في الأصل: «ولد). 

.)۳۳۰/۹( «كشاف القناع)‎ )٤( 

(5) انظر «فتح وهاب المارب) (۳۱۸/۲). 
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حليًا م مُحّمَاء أو تلف آله حر أو تعزيم أو تنجيم» أو ضور حَالٍ» أو اتف 
كب مبقعة مُضْلَةٌ» أو أف كتابًا فيه أحاديتٌُ رَديعةٌ لم يضمن في الجميع. 





(أو كسرّ خُليًا محرّمًا) على ذكرء لم يستعمله» أي: يتخذه» يصلّحُ للنساءء لم 
يضمئه؛ لعدم احترامه. وأما إذا أتلقّه, فقَذْ تقدّمَ: أن محم الصناعة يُضمنٌ بمثله 
وزناء ا 

قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوز تخريقٌ”'" الثياب التي عليها الصو ولا 
الرُقوم التي تصلخ بسطا ومَضَارعٍ0"©) وتداس۳» ولا كسو الحليّ المحم على 
الرجالٍ إن صلح للنساء. قال في موضع آخر: ولم يستعمله الرجال0© 

(أو أتلف آله سحر » أو) آله (تعزيم » أو) آله (تنجيم » أو) أتلفّ (صورٌ حَيَالٍ؛ 

أو أتلفٌ كتبّ مبتدِعَةٍ مُضِلَّة أو أتلف ينانا فيه أحاديثٌ ردي أو أتلق. كيت 
أكاذيت, أو سخائفَ لأهلٍ الخلاعة والبطالةء أو أتلفٌ كتب كفر, أو أحرق محزنّ 
خمر. قال في «الهدى»: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدُمهاء كما أحرق عليه 
أفضل الصلاةٍ والسلام مسجد الضرار» وأمرَ بهديء 

(لم يضمنْ في الجميع) ولا فرق بين كون المتلِفٍ لما تقدَّمَ مُسلكًاء أو كافرًا. 

«فرع»: قال الشي: اا الدعاءُ على ظالمه بقدرِ ما يوجِبه ألغ ظليهء لا 


)١(‏ في الأصل: «تحريق). 

(۲) المضارج: الثياب الخلقان تبتذل. واحدها: مضرج. «الصحاح» للجوهري .)۳٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر «كشاف القناع» (۳۳۸/۹)» «فتح وهاب المآرب) .)۳٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )578/١5(‏ عن الزهري وآخرين مرسلا. قال الألباني في «الإرواء» 
:)١5١(‏ مشهور في كتب السيرة» وما أرى إسناده يصح. وانظر «كشاف القناع» (9/ 
۸)» «فتح وهاب المآرب) (۳۱۹/۲). 


ففم مم ووو ااا ااا ااا 
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على من شتمه. ولو كدَّب علیه» لم یفتر عليه» بل يدعو عليه نظيره» وكذا ِن أفسد 
فلو قال اس الدّعاة قفا وق دعا غل ن لهه فا فر أله 
55 ردق 
صر : 


5 + 


(۱) انظر «كشاف القناع) (۳۳۹/۹)» «فتح وهاب المآرب) (۳۲۰/۲). 
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و هل 
باب الشفعة 
۶ 5 2 
لا شفعة لكافِر على م مُسلم. 





( باب الشفعَة) 

ياسكانٍ الفاءء من الشفع» وهو: الرَّوجٌ؛ لأنّ نصيب الشفيع كان منفردًا في 
ملكه» وبالشفعة يضم المبيعَ إلى ملكه» فيشفغه به. أو من الشفاعة» أي: الزيادة؛ 
لأنّ المبيع يزيد في ملك الشفیع» أو لأنَّ الرجلّ كان إذا اراد بيع داره» أناه شريكه» 
أو جاده فتشمْعَ له فيما باع ا وجعله أؤلى به» أو لأ طالبها يُسمّى سْفيعًا؛ 
لمجيئه تاليا للمشتري» فهو ثانٍ بعد أوّلٍء فشم طلئه: سُفْعة. 

وهي شرعًا: استحقاق الشريكِ انتزاع شقص شريكه ممّن انتقل إليه بعوض 
مال إن کان مثله» أو دوته. 

ف(لا شفعة لكافر) حال بيع» أسلم بعد أو لاء ولو كان كفره ببدعة» كالدّعاة 
بخلتٍ القرآنِ» والعٌُلاة» كمعتقدٍ غلّط جبريلٌ في الرسالةء فلا شفعةً لهم“ (على 
مسلم) نصًا؛ لقوله عليه السلام: «لا سفعةٌ لنصرانيئ». رواه الدارقطنيكغ("2 في كتاب 
«العلل) . 

قال العلامة عمٌ والدي الشيح مرعي في «غاية المنتهى)0©: ويتّجة9): ثبوثها 


(۱) انظر «فتح وهاب المآرب) (۳۲۱/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني في «العلل» .)1١/١۲(‏ وقال الألباني في «الإرواء) :)٠٥۳۳(‏ منكر. 
(۳) «غاية المنتهى) .)۷۹٥/۱(‏ 

)٤(‏ سقطت: (ويتجه) من الأصل. 


باب الشَفْعَةٍ 
۹۳ 


7 ن ےت Zo‏ 7 ت 
وتَتقِتٌ للشريك فيما انتقل عنة ملك شريكه» بشروط خمسة: 
ع و و ت م ت 
أحذها : كونه مَبِيعَاء فلا شفعَة فيما انتقا ملكة عنه بغير بیع 





لمجوسئ على كتاييٌ» فالكفرٌ هنا ملة. 

(وتثبتُ) الشفعةٌ (للشريك فيما انتقلّ عنه ملك شريكه بشروط خمسة): 

(أحدها) أي: أحدُ الشروط الخمسة: (كوثه) أي: الشقص المنتقل عن 
الشريك (مبيعًا) صريححاء أو في معناه» كصلح عن إقرار بمالٍ» أو عن جناية توجيه» 
وهبة بعوض معلوم؛ لاله بيع فى الحقيقة؛ لحديث جابر: «(هو أحقٌ بالغمن06"©. 
رواه الجوزجانئ. ولأنَّ الشفيع يأخدّه بمثل عوضه الذي انتقل إليه» ولا يمك هذا 
5 ۲ 
في غير المبيع ٠‏ 

(فلا شفعةً فيما) أي: في ششقص (انتقلّ ملكه عنه بغير بيع) بن انتقل نصيبُ 
الشريك بغير عوض» كالإرثء والهبة بغير ثواب» والوصية» أو كان عوضه غير 
مالع ؛ بأن مجعلَ صداقَاء أو خلعًاء أو صلححا عن دم عمدٍ. ولان الخبرٌ ورد في البيع؛ 
وهذه ليست في معناه2©. 

ولا شفعة أيضًا في ما أخدّه المنتقل إليه أجرةً» أو جعالةء أو ثمتًا في سلّم إن صح 
جعلٌ العقار رأسَ مالي السلّم» أو عِوضًا في كتابة؛ لأنَّه لا يمك الأحدُ بقيمةٍ 
والعين. وأيضًا الخبؤذ وارد فى البيع» وليست هذه فى معنأه . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۰/۲۲) (4975 »)١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١١١(‏ 
(۲) انظر «فتح وهاب المآرب» (۳۲۲/۲). 


(۳) انظر «الروض المربع» (477/5): «فتح وهاب المآرب» (۳۲۲/۲). 
)٤(‏ سقطت: «لا) من الأصل. 
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٤‏ س ا کے 


النّانِي : كوله مشَاعًا من عَفَارِِ فلا عة للججارء ولا فيما ليس بعمَارء 


کشجر وبناءِ مُفْرَدِ يو حل الغراس والباءً تبعا للأرض 





ورد الحارثئ ذلك» وصححح جريان اا ا راح 


أو كان عِوصُّه غير مال كما لو اشتراه الذميٌ بخمر أو خنزير؛ لأنّهما ليسا 
بما 


| 


ولا تجبٌ اش به يرجع به الشقص إن العاقد» كردّه بعيب » أو 
مقايّلة0"©, أو لغبن» أو اختلافٍ متبايعين في الثمن» أو خیار مجلس» أو شرط» أو 
تدلیس؛ لان الفسحّ رفع العقدِ» فليس بيعَاء ولا فى معناه. 

الشرط (الثاني : كونه) أي: الشقص المبيع (مُشَاكَا) أي: غير مُفرز ° (من 

(فلا شفعة للجار) في مقسوم محدودٍ؛ لحديثٍ جابر: قضى رسول الله عه 
ا 

(ولا) شفعة (فيما ليس بعقار) أي : رض (كشجر › وبناءِ مفرد) وحيوانِ» 
وجوهر» وسيب » وسفينة» وزيع» وثمر» ذكل منقول؛ ل لا يبعقى على الدوام» 
ولا يدوم ض”ًرره» بخلاف الأرض. 

(ويُؤخ الغِراسٌ والبناء) بالشفعة (تبعًا للأرض) قال في «المغني): بغير 
(۱) «کشاف القناع» »)۳٤۸/۹(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب) (۳۲۲/۲). 
32( في الأصل: «متفائلة) . 


(۳) في الأصل : (مفْرَدِ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)5١١5(‏ ومسلم .)١5١48(‏ 


اتال 
الات : طلَبُ عة سَاعة يعم فإن أخرَ لطت لغير عُذْرِء سَقَطّث. 
والجَهل بالځكم عُذْدٌ. 





خلافٍ في المذهب © 

الشرطً (الثالثُ : طلبٌ الشفعة ساعةً يعلمُ) بالبيع؛ کک ولا 
بطلتث. نضًّا؛ لحديث: (الشفعةٌ كحل العقالٍ). رواه ابن ماج . وفي لفظ: 
الشف تفط الان إن فوت فت ون ثر کت فلار علق من تر کا : 

فإن لم يعلغ بالبيع» فهو على شفعته» ولو مضى شنون 

(فإِنْ أخرّ الطلب لغير عذر» سقّطّت)2” اا إِنْ كان لعذرء كشْدَةٍ ة جوع »أو 
عطش به» حتى اکل ويشرب» أو أخكه المحدثٌ لطهارةء أو حاقنٌ» أو حاقبٌ؛ 
ليقضي حاجته» أو مدن ليوذنَ أو ية يقيم الصّلاة أو لصلاة جماعة اف فوتهاء أو 
ا مع غيبةٍ مشترٍ في جميع هذه الصور؛ لاله مع 

ی که ا شال عن أشقالة: 1 

٠‏ والجهل لحك عفن ل لجهل مثا يعد ب أنه ال رها لمم علي 

اح را ل ا ا فان لم 


.)۳۲٤/۲( وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ »)٤۳۹/۷( «المغني)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲٠۰۰(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني. 

05 لم أجده بهذا اللفظ مسندًا. وانظر «التلخيص الحبير» (57/9)» «الإرواء» .)١557(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «ستون»» وانظر «فتح وهاب المآرب» .)۳۲٤/۲(‏ 

)٥(‏ سقطت: «سقطت» من لاض 
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سا۹ سے 

ع لود عه 2 ال 

الرابع : أخذ جميع المبيع, فإن طلب أخذ التعض معَ بقاءٍ الكل» 
0 





الشرط (الرابعٌ : أذ جميع) ا لضرر المشتري بتبعيض 
الصفقة في حقّه(" بأذٍ ل بعض المبيع» مع أَنَّ الشفعةً على خلافٍ الأصل؛ دفعًا 
لضرر الشركة. فإذا أخذ البعض» لم يندفع الضرر. 

(فإنْ طلبّ) الشفيعٌ (أخدّ البعض) أي: بعض المبيع (مع بقاءِ الكلّ) أي: کل 
المبيع (سقطت) شفعئه ۰ 

(والشفعةٌ بين الشفعاء على قدر أملاكهم) فيما منه الشقط المبيغ؛ لأنّها حو 
يُستفادٍ بسبب اليلك» فكانث على قدر الأملاكء كالغلّة. فدارٌ بين ثلاثة: لواحدٍ 
نصفٌء ولآخر ثلثٌ» ولاخ مندة: باع صاحبٌ الثلث نصيبه أت الا 
ستة» مخزج الكشورء الت بينهُماء أي: بين صاحب النصفي والسدس على 
ا تصقن اة وبس السدس واحدٌء فلصاحب النصف ثلاثةء ولربٌ 
السدس واح". 

الشرط (الخامسنٌ : سوباك القن ر قبة العقار ء فلا شفعة لأحدٍ اثنين 
اشتريا عقارًا معًا) أي: صفقةٌ واحدةً؛ لأنّه ل على الآخر» 
)١(‏ في الأصل: «صفته». 


(۲) «دقائق أولي النهى) »)۲۰۷/٤(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب» (؟/756). 
(۲) انظر «فتح وهاب المآرب)») (؟7/5؟7). 


باب الشَفْعَةٍ 

22-2 بيب ۷:س 
وَصرْفُ المشتري بعد أخذٍ الشَّفْيع بِالشْفعةٍ باطلُ» وقبله صَحيج. 
يلم الشَّفِيعَ أن يدقع للمشتري النّمنَ الذي وقَعَ عليه العَقذُ» فن كان 

مثليًا فمثله» أو مُتقَوّمًا فقيمثه. 





تصرف امشتري) في شق مشفوع اع أخذ الشفيع بالشفعة » باطل) 

مسي ل 000 05 
صدقة» أو عله عوضًا في عتق» أو طلاقي» أو خلع» أو صلح عن دم عمدِء ونحوه 
مما لا شفعة فيه ابتداءً» صحيحٌ . وتسقط الشفعةٌ؛ لما فيه" من الإضرار بالموقوفن 
والموهوب له ونحو ذلك؛ لك ا لان الشمن إِنَّما يأحذه المشتري» 
والضررٌ لا يزول بالضرر. 

(ويلزم م الشفيع اَن يدفع للمشتري الثمن الذي وقَعَ عليه العَقَدٌّء فإن کا 
مل مثليًا فمثلّه) كدراهم, ودنانير وحبوب» وأدهانٍ من جنسه؟ لاه مثله من طريق 
ال وا فو ار ا و ار وال ال مكان ا 
كبذلٍ قرض ومتلفی ° 

(أو متقوّمًا» فقيمئه) من حيوانِ» أو ثياب» ونحوها؛ نيا بده في الإتلا ف 


وتعتبر ر وقت ت الشراء؛ 4 لاله وقتٌ استحقاق الا سوا زادث أو نة ا وإِنْ 


(۱) سقطت: «فيه) من الأصل. 
(۲) سقطت: «الثمن الذي وقَعَ عليه العَقَدُء فإن كان من الأصل. 
(۳) انظر «فتح وهاب المارب» (۳۲۷/۲). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
يي ص 
فإن مجهل النّمكُْ- ولا جِيلَة- سَقَطت الشفعة وكذا إن عجر اشيم 

ولو عن بَعض الثَّمَنِ وانقظر ثلاثَة له ايام ولم ات به . 





کان ثم خياڙ» اعتبرثٌ عند لزومه؛ لاله وقثٌ استحقاق الأحز<“ 

(فإنْ جُهلّ الثمنُ) أي: قدزه» كصبرة تلفت» أو اختلطث بما لا تتميرٌ منه 
(ولا حيلة) في ذلك على إسقاط الشفعة» (سقطث الشفعةٌ) لأنّها لا نُستحقٌ بغير 
بدَلِ» ولا يمكنٌ أن يدقع إليه ما لا يدعي وكما لو غلم قدرٌ النّمنِ عند الشراي ثم 

ST 
عجزه (عن بعض الثمن » وانتظرَ ثلاثة أيام) من حينِ ع حه بالشفعة» حتى يتبدّنَ‎ 
E E O . عجره‎ 
الإعداد فيها غالبا (ولم يأتِ به) سقطتٍ الشفعة » فلو أتى الشفيعٌ برهن» أو ضمين»‎ 
لم يلرم المشتري قبولهماء ولو كان الوَهنْ مُحرَرَاء والضمين مليتا؛ لما" على‎ 
المشتري من الضرر بتأخير الشمن» والشفعةٌ شرِعتُ لدفع الضررء فلا تثبثُ معه. أو‎ 
بذل الشفيغ عوضًا عن الشمن؛ بن کان نقدًا» فدفع عنه عَوْضّاء > لم يلرم المشتري‎ 


.)۳۲۷/۲( «دقائق أولي النهی» (757172/5)» وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ )١( 
سقطت: «لما» من الأصل.‎ )۲( 
.)۳۲۹/۲( «کشاف القناع» (۳۹۰/۹)» وانظر «فتح وهاب المآرب)‎ )۳( 


باب الوديعة 
۹۹ 


بابٌ الودِيعَة 


يشرط لصكتها : كَونُهَا مِنْ جائز الصف لمثله. 





( بابٌ الوديعة) 

وهي فعيلةٌ» من ودَعَ الشيءَ: إذا تركه؛ لت ركها عند المودع» اوا 
فكأنّها عندّه غير مبتذلةٍ للانتفاع بها . أو من أودع: : إذا سكن واستقكء فكأنّها ساكنة 
عند المودع. قال الأزهري: شيت وديعةً- بالهاء- لأنّهِم ذهبوا بها إلى الأمانة. 

وأجمعوا على جوازٍ الإيداع؛ لقوله تعالى: ليور الْرِى وتن أمنكتة» 
البَقَرَة:78]. وحديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: راد الأمانة إلى مَن 
تمك ولا تخن من خانّك». رواه أبوداود» والترمذي”' وحشته. ولحاجة الناس 
إليها“. 

وشغا: الما المدفوع إلى ن يحفقه بلا وض . 

ويُستحث قبولُها لمن عَلِم أنه ثقةٌ قادڙ على حفظها. ويكرهُ لغيره» إلا برضا ربّها 

(يشترطٌ لصحتها : كوثُها من جائز التصرَّف لمثله)“ وهو البالعٌ الرشيدٌ. 
ويُعتب لها أ ركان الوكالة. 

قال الشيحٌ موسى الحجاويٌ في (حاشيته): أ ركان الوكالة: لقو كله 
والوكيلٌ» والمو كل فيه. وأ ركان الوديعة: الموع» المودع» والوديعة. 
() أخرجه أبو داوة »)٠٠۳١(‏ والترمذيٰ »)۱١۹٤(‏ وصححه الألباني. 


(۲) «دقائق أولي النهى) 077/59 وانظر (فتح وهاب المآرب» .(*/Y)‏ 
(۳) سقطت: «لمثله) من الأصل . 


0 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فلو أُودعٌ ماله لصغير أو مجنونٍ أو سَفِيهِء فأتلقه» فلا ضَمَانَ. 
وإن أُودَعَهُ e‏ صارَ ضامِئًاء ولم ا برده لوليه . 
ويلزمُ الُودع حفظ الودِيعَةٍ في حرز مِثِلها بنفيه» أو بن يقومٌ مقامه» 
کزوجټه وعَبدِه. 
وإن دفعها- لغذر- إلى أجنييم ) لم يَضْمَن. 


م ن حكمها حكمٌ الوكالة لا تعداد الأ ركان» ولهذا قال الشارحٌ: 
فتبطل بما يبطلُ الوكالة» إلا إذا عرَلّه ولم يعلم بعزله. وإ عزل نفسه فيه أمانةٌ بيده 
كنوب أطارثة الريخ إلى داره» يجب رده إلى مالكه 

(فلو أودعٌ) جائرٌ التصرّفٍ (مالّه لصغير) وديعة (أو مجنونِ » أو سفيوٍ » فأتلفّه » 
فلا ضمان) بتلفه في يد قابضه ١‏ 

(وإِنْ أودعه أحدّهم) أي: الصغيرء أو المجنودء أو الشفيةٌ (صارٌ ضامئًا) 
ارد (ودرييرا لايرف ی كدينه الذي له عليه. ويضمئُها قابصُها 

من الصغير إن تلفت؛ لتعدّيه بأحذِهاء ما لم يكن الصغيد مأذونًا له في الإيداع» أو 
يَحَفَ قابضھا من الصغير هلاكها معه إِنْ تركهاء » كضائع وموجودٍ في مهلكة » فلا 
ضمانَ عليه بأخذه؛ لقصده به التخلصٌ من الهلاك» فالحظ فيه لمالكه(» 

(ويلزمٌ المودّعَ حفظ الود بعةٍ في جر مثلها) عرفا (بنفسه, أو من يقومٌ مقامّه 
كزوجته وعبده) وخازنه. 

(وإن دفعها لعذر) كممّن حضره الموثُء أو أراد سفرًا (إلى أجنبيٌ) أو كم 

(لم يضمنْ) وإن لم يكن له عذرٌ حينَ دفعها إلى الأجنبيئ» ضمِن؛ لتعدّيه؛ لاله ليس 


.(TI/۲) وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ »)۲٤٦/٤( «دقائق أولي النهى)‎ )١١ 





باب الوديعة 


ون ناه مالكها عن إخراجهًا ؛ من الجرزء فأخرجها لطَرَيَانٍ شيء 
لغَالِثُ من الهلاك» لم يضمنء وإن تركها ولم يُخرجهاء أو حرجا لغيرٍ 

فإن قال له: لا تُخرجها ولو فت عليهاء فحصّل حَوفٌ وأخرجهاء أو 
لاء لم يضمّن. 





له أن يودع بلا عذر. 

(وإِنْ نهاه مالكها) أي: ريُها (عن إخراجها) من مكانٍ عيته لحفظها (من 
الحرز) أي : في كل مال بحسّبه (فأخرجّها) وديعٌ منه (لطريان) أي: وجودٍ (شيءِ 
الغالبُ منه الهلال) كحريق» ونهبء فتلفت (لم يضمِن) ما تلف بنقلها 

(وإِنْ تركها) إِذَنْ بمكانٍ مع طَرَيانِ ما اغالب مع الهلاك (ولم يخرجها) 
فتِلِمَتْ» ضمِنّ؛ لتفريطه» ويحرُمُ. 

(أو أخرّجَها) من حرز نهاه مالكها عن إخراجها منه (لغيرٍ خوف) فتاتقث 
بالأمر المخوف أو غيره (ضمِنَ) سواء أحرجها إلى مثله» أو أحررٌ منه؛ لمخالفة ريّها 
ا 

(فإنْ قالّ له) مالكها: (لاتخرجهاء ولو خفتَ عليها ء فحص خوف وأخرجها) 
خوتًا عليها (أو لا) أي: أو لم يخرجها مع الخوفيء فتلِمَّتُ مع إخراجهاء أو تركه» (لم 
يضمئْ)ها لاله إن تركها فهو ممتثلٌ أمررصاحبها؛ لنهيه عن إخراجها مع الخوفِ» كما 
لو أمرَ يإتلافها. وإِنْ أخربجها بلا خوفٍء فتلتفّتُ ضيِن» كما تقدّم. 


.)۳۳۲/۲( «فتح وهاب المآرب)‎ »)۲٤۰/٤( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )١١ 
.)۳۳۳ 37057057 انظر «فتح وهاب المآرب) (؟/‎ )۲( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ات ل 


وإن ألقَامًا عند هجوم ناهب ونحوه؛ إخفاءً لهاء لم يَضْممن. 
وإن لم يعلض البَهيمَةَ حبّى مانّت؛ ضمئها. 





(وإن آلقاَا) وديعٌ (عند هجوم ناهبٍ ونحؤه)» كقاطع طريتي (إخفاء لهاء ءلم 
يضمنْ) لألّه عادةٌ الناس في حفظ أموالهم. 

إن أمرّه بحفظهاء وأطلق» فشدَّها على وسطه, فهو أحررُ لها. وكذا إن تركها 
يو“ في حرزهاء 

ون أمره بحفظها في صندوقٍ وقال: لا تتفل عليهاء ولا تنغ فوقهاء فخالقه في 
ذلك. أو قال: لا تقل عليها إلا مفلا واحدّاء فجعلّ عليها ففأين» فلا ضمانٌَ عليه 
ذكرّه القاضي ٩‏ 

(وَإِنْ 7 يَعلِفْ) وديعٌ (البهيمة) أو يسقِهًا (حتى ماتث) جوعًاء أو عطشًا 
(ضمتها) لان علقها وسقيّها من كمال الحفظ الذي التزمّه بالاستيداع, بل هو 
اد بعينه؛ إِذِ الحيوانٌ لا يبقى عادة بدونهماء ويلزمانه. 

+ ¥ 


. في الأصل: (ببينة)‎ )١( 
.)۲۳۹/٤( «دقائق أولي النهى)‎ )۲( 
في الأصل: ( بهيمة).‎ )۳( 


باب الوديعة 


هه م 


2 و 


قَصْلٌ 
وإن أراد المُودع الَف رد الوديعةٌ إلى مالكهاء أو إلى من بَحفَظ ماله عادةً. 
فإن تعذَّر ولم يَحَفْ عليهًا معهُ في الشفر» سافرَ بهاء ولا ضَّمَان. فإن 
حاف عليهاء دفعها إلى الحاكمء 0 





(فصلٌ) 

(وإِنْ أراد المودّع السفرّء رد الوديعة إلى مالكها) أو لم يرذ سفرًا» بل حاف 
عليها عندّه من نهبء أو غرق ونحوهماء ردّها إلى مالكها (أو إلى مَن يحفظ ماله 
أي : مال مالكها (عادة) كزوجته؛ وعبده2") 

(فإنْ تعدَّرَ) ارد أي: لغ يجڏ من برها عليه منهم» أي: من المالكِء أو من 
حفط هال وو كنا ؛ (ولم يخ عليها معه في السفر) بان كان السفر أحفظ لهاء 
ولم ينْهَهُ رها عن السفر بها(" (سافرٌ بها)» أي: بالوديعة (ولا ضمان) على 
المستودع إذا سافر بها مع كونه أحفظء ولم ينه © 

(فإنْ خاقٌ) المستودعٌ (عليها) أي: الوديعة إذا سافر بهاء ولم يجدٌ المستودعٌ 
مالكهاء ولا مَنْ يحفظ ماله عادةٌ ولا وكيله في قبضهاء (دفعها) المستودحٌ (إلى 
الحاكم) المأمونٍ؛ لأنَّ في السفر بها غررًا؛ لاله عُرضة للنهب وغيره» ولان الحاكم 
يفوم مقا صاحبها عند غيبيه . 


.)۴۳٤/۲( «دقائق أولي النهى) (50/5؟١)» وانظر «فتح وهاب المآرب)‎ )١( 
.)۳۳٣/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )۲( 
.)۴۳٣/۲( وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ »)5١5/9( «کشاف القناع»‎ )۳( 


ج شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
ولا يَضْمَنُ مسافو اودع فسائر بهاء فقت بالشفر. 
وإن تعدَّى الكو في الوديعة؛ بأن ركبها لا لِسَقِيهَاء أو لَبِسَهَا لا 
لوف من غت أو أخرج الدَّراهمَ ليُنفقّهاء أو لينظر إليهاء ثم ردّهاء 0 





وظاهره: أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم أنه يضمئُها. 

(فإِن”'' تعذَّرَ ذلك) أي: دفغها إلى الحاكم المأموق» أو دعها المستودّعٌ (بْقَةَ) 
لفعله عليه السلام لما أراة أن يهاجر» أودع الودائع التي كانت عندّه لام أيمنّ رضي 
الله تعالى عنهاء وأَمَرَ علا رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها9©. 

(ولا يضمن مسافرٌ أووعٌ) وديعة في سَمَرِهِ (فسافرٌ بهاء فتلِفّتْ بالسفر) لأَنَّ 
إيداعه في هذه الحالٍ يقتضي الإذنَ في السفر بها. 

(وإِنْ تعدّى المودّعٌ في الوديعة)“ كأنْ كانت دابةً؛ بأنْ ركبّهاء لا لسّقيها) 
أو عَلفها. وله الاستعانة بالأجانب في ذلك» وفي في الحملٍ والنقل. 

(أو) كانث ثيابًا ف(لبِسّها. لا لخوف) عليها (من عت)- بضِمٌ العين المهملة» 
جمغ عنَةِ: سوسة تلحسُ الصوفٌ- ونحوه» كافتراش فرش» لا لخوفٍ من حت 
وكاستعمالٍ آلة صناعةٍ من خشبء لا لخو من الأرضة. 

(أو أخرج الدارهم) أو الدنانير المودعة؛ (لينفقّهاء أو لينظرٌ إليهاء ثم ردّها) 





)١(‏ في الأصل: «وإك). 

0ه أخرجه البيهقي (184/1) من حديث عائشة» دون ذكر أمّ أيمن. وحسنه الألباني في 
«الإرواء») .)١555(‏ وانظر « كشاف القناع» »)٤۱۷/۹(‏ «فتح وهاب المآرب) (؟/ه 28 . 

(۳) سقطت: «في الوديعة» من الأصل. 


باب الوديعةٍ E‏ 
أو حل كيسّها فقط» حرم عليه» وصارَ ضامئاء و عله رذها فور ولا 
تعودٌ أمانة بغير عَقَدٍ متجدّدٍ. 


£ 


0 كلما حنت» ثي عدت إلى الامائق فأنت أمينٌّ. 





إلى وعائهاء ولو نة الأمانق» (أو حل كيسّها) بلا إخراج» ضيتها؛ لهَتكِ الحررٍ 
بتعدّيه . ۰ 

أو کسر حَتَمَهَاء أو كانت مَشْدُودَةٌ فل الوَديعٌ الشدّء أو كانت مَصِرُورَةٌ في 
يعرقة» ففتح الوديع اله (فقط , حرم عليه » وصار ضامتا) لما فيه من هتك الحرز. 

(ووجب عليه ردُّها) أي: الوديعة» حيتٌ بطلَت (فورًا) أي : الوديعة؛ لأنّها أمانةٌ 
محضة» وقد زالت بالتعدي(0) 

(ولا تعودٌ أمانة) أي: وديعة ه (بغير عقدٍ متجدّد) لبطلانٍ الاستعمانٍ بالعدوانِ» 


2 ` 


و(صحٌ) قول مالكِ لمودع: (كلّما خُنْتَ» م عُدْت إلى الآ مانة » فأنت أمين) 
لصحة تعليق الإيداع على الشرط» كالوكالة. 

و قلط سا ردك وول ERN SONE‏ . ذكرّه 
في «الرعاية). 


وإنِ اختلطت الوديعةٌ بلا فعله» ثم ضاع البعض» جيل من مال المودّع في ظاهرٍ 
كلامه. ذكره المجدٌ فى «شرحه). 


نا 
)١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) (45/4 ؟)» «كشاف القناع) »)4١9/9(‏ «فتح وهاب المآرب» 


.(TTYIY) 
.)٠٤٥/٤( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )۲( 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ص لين 





قَصْلٌّ 
e‏ ميو لآ يضمن إلا إن تعدّىء أو فوط أو حال 
ويُقجل قوله بيمينه في عَدَم ذلك» وفي أنها تَلِقت» أو: انك أَذِنْتَ لي في 
دَفْعِها لقلانٍ» وقَغلتٌ. 
(فصل) 
(والمودعٌ أمينٌ) لأنَّ الله تعالى سكاها أمانةء بقوله تعالى : © إن الله یمرک أن 
ووا ألمت إل أَملِهَاي [التساء: .٠۸‏ (لا يضمن إلا إِنْ تعدّى » أو فبّط » أو خانَ) 
في الوديعةٍ 


(ويُقبل قوله) أي: اعرد (بيمينه في عدم ذلك) أي: التعدّي والتفريط 
والخيانة؛ لأنّه أمينٌ» والأصل براءئه. 

(و) قبل قوله (في : أنها تلقت» أو : أنك أَوْنتَ 9 في دفيها لفلانٍ» 
وقَعَلتُ) أي: دفعتُها له» مع إنكار مالكها الإذنَ ا e‏ 
الوديعة» أشبه ما لو اذعى الردٌ إلى مالكها. 

و ی يقر بالقبض . وكذا إِنِ اعترف 
المالك بالإذن في الدفع له وأنکر أنْ يکود دقع له» إن كان المدفوعٌ إليه وديعاء 
وإِنَْ كان تراس هم في E‏ 

وذكر الأزجئ : إن رد إلى رسول مولي ومودع» فأنكر الموكلُ» ضین؛ تعلق 


. في الأصل: «أنتٌ تأذنٌ)‎ )١( 


بابٌ الودِيعَةٍ 
وإن ای الردٌ بعد مله يلا غذرٍ» أو لأّعى ورثثه الرذء لم قبل ! إلا ببس ببينة » 
وكذًا كل أمين. 


وني حر ردّها بعد طَلَّبٍ بلا عُذرِء ولم يكن لحملها مون ضَمِنٌ. 
ون أكرة على دفيها لغير ربّها» لم يَضمَن. 





الدّفع بثالث . افخ اها 

ر وإن اذَّعى الردَّ بعد مطله) أي: تأخير دفعها إلى مستحقٌه0) (بلا عذر) في 
تأخيرٍ (أو عى ورثتُه الردً) أي: ورثة و منهم أو من موزهم (لم يُقبل) ذلك 
(إلا بي لاهم غي مؤتمنين عليها من قبل مالكها . (وكذا كلل أمين) أي : من يُقبل 
قوله ييمينه 

(وحيثُ آخَر ردّها بعد طلب بلا عذر) من نحو أكل» ونوم» وهضم طعام» 
وصلاة» وطهارة» ومطر“ كثير. (ولم يكنْ لحملها مَؤُنةٌ) أو في وقتٍ لا يمكنٌ 
دفغها إليه؛ لبغدهاء ولمخافة في طريقهاء أو للعجر عن حملهاء أو غير ذلك» لم 
يكن متعدّيًا بترك تسلييها ولم يضمنها؛ لعدم عدوانه“. وإن كان بخلاف ذلك 
(ضمنَ) إن تلِقَّتْ أو نقصث» كالغاصب. ۰ 

(وإِنْ أكرِه) المودّعٌ (على دفعها) أي: الوديعة يعة (لغير ريّها) كما لو أخذها منه 
قها؛ لان الإكراه عذرٌ يبيخ له دفغځها (لم يضمن) الوديعة. ٠‏ 


.)۳۳۹/۲( «فتح وهاب المآرب»‎ »)۲٤۸/٤( انظر «دقائق أولي النهی»‎ )١( 
في الأصل : «إلى مَن معه).‎ )0 

Eo‏ الأصل: «ومكر). 

.)۳٤١/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )٤( 


En‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

وإن قال: له غيل ودع ثم قال: قبَضَّهَاء أو: تَلِمّت قبل ذلِكُ» 
أو: ظننتّها باقيةً ثم عَلِمتٌ تلَمّها دق يتمينه» ولا ضَمَان. 

وإن قال: قَبِضْتٌ منه ألما وذ فتلقت» فقال: بل عُصْبَاء أو: اريه 


2 
4 





(وإنْ قال : له عندي أل وديعةً . ثم قال : قبضّهاء أو : تلفت قبل ذلك › أو : 
ظننتها اقب ثم علمثُ تلفها ء صُدَقَ بيمينه » ولا ضمان) خلانًا لصاحب «الإقناع». 
وقال القاضي: يُقَبلٌ. ومشى عليه المصِّفُ هناء وفي «الغاية)© 

(وإنْ قالّ: قبضتٌُ منه ألقًا وديعةً» فتلفتٌ . فقال: بل غصّبًاء أو : عاريةً: 
ضمِنّ) أو خلطها بغيرٍ متميّرء كدراهم بدراهم» وزيتٍ بزيتء في ماله أو غيره» 
فضاعً الكل ضمن ؟ الوديعة + لتجدية: وإن ضاع البعض ولم يدر أيّهما ضاعً 
ضهن أيضًا. ون أخدٌ درهما من غير محرزه» ثم ره فضاع الكل ضمئّه وحدّه. 
ون و د بدله غيد 2 متميز» ضهن الجميع. 


RR © 


.)5141/5( وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ ») 80١١ 28٠١/١( «غاية المنتهى»‎ )١( 
في الاصل: «خمس».‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «مثمنِ» . 

.)۳٤١/۲( «الروض المربع» (477/5)» وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ )٤( 


باب إحياء المَواتِ 
بابُ إحيّاءٍ المَوَاتِ 


وهى : : الأرض الحكَرَابٌ الدَّارِسَةُ التي لم جر عَليها ملك لأحد, ولم 
يُوجَد فيا 0 عِمَارَةِ» أو وجِدَ بها َو م ملك وعِمَارَةٍ » كالخرب التي ذهبت 
أنهّائهاء وَاندَوَسَت 211111131101010 





(بابُ إحياء المواتٍ) 


قال في «القاموس»: المُوَاتُء كعُراب: الموت. وكسحاب: ما لا روح فيه» 
وأرضٌ لا مالك لها. والمَوّتان» بالتّحريك: خلاف الحيوانِ» أو أرضٌ لم تُحي بعد. 
وبالضمٌ: مَوثٌ يقح بالماشية» ويُفتخ. 

وفي «المغني): المَوَاتُ» هو: الأرضٌ الخرابُ الدّارسةُ. وتُسمّى ميتة» وموانًاء 
وموتاناء شح العتيع الوا والقوتان» ,بطع الم :وسكوق٠الواو::‏ الوت 
الذريع. ورجل مَؤتان القلب - بفتح الميم وسكون الواو- يعني: عميٌ القلب لا 
يغه . 

(و) المَوَاتُ اصطلاحا: (هي : الأرضٌ الخرابُ الدّارسة التي لم بجر عليها 
لك لأحدٍ ولم بُوجذ فيها أثرُ عِمَارةٍ) قال في «المغني): بغيرٍ خلافٍ نعلمُه بين 
القائلينَ بالإحياءٍ (أو وْجِدَ بها) أي: بالأرض (أثرُ يلك) غير جاهليٌ (كالخَرب) 
بفتح الخاءِ وكسر الراءء وهي : ما تهدَّمَ من البُنيانٍ (التي ذهبثٌ أنهارُها » واندرسّت 
)١(‏ سقطت: «الميم» من الأصل. 


(۲) «دقائق أولي النهى» .)١51/4(‏ 
(۳) «المغني» .)١457/8(‏ 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا کے 
أثارُمَاء ولم يُعلم لها مالك. 
فمن أحيا شَّيقًا مِنْ ذَلِكَ» ولو كان ذِميّاء أو بلا إِذنٍ الإمَام» ملكةُ بما فيه 
مِنْ مَعَدِنٍِ جَامِدِء كذهَب» وفِصَة» وحَدِیدٍ» وکخل- ولا حراج عليه إلا 
إن كانَ ذِميّا- لا ما فيه مئ معْدِنٍ جار كيِقْطٍ وقار. 





آثازُهاء ولم يُعلمْ لها مالك) الآنء مُلِكَ يإحياءء سواءٌ كانت بدارٍ الإسلام أو 
الحرب. وصحّح الحارثيئ» وتبعه في «الإنصاف): التفرقة بينهماء وتبعهما في 
«الإقناع). 

(فمَنْ أحيا شيئًا من ذلك) مما يجوز إحياؤه» (ولو كانَ) المُحبي (ذمَيًاء أ 
كان الإحيامٌ (بلا إذنِ الإمام, ملكة) محييه (بما فيه من معان جامدٍ) 3 
(كذهب ‏ وفضّةٍ» وحديدٍ. وكُخْل) ونحاس» ورتصاص 

(ولا ل جَ عليه) أي: على من أحيا مَواتٌ العَنُوةِ» (إلا إِنْ كان ذمئًا) فعليه 
الخراج؛ لأ الأرضٌ للمسلمين» فلا ثقة في يد غيرهم بدونٍ الخْراج» كغير 
الموات. 

وهل يملكه مع ذلك؟ عبارةٌ «الإنصاف» أولا: تقتضي أله يملكه. وثائيا: 
صريكةٌ في أنه لا يملكه, بل يقد بيده بالخراع””". 

و(لا) يملك (ما فيه من معلينٍ جارٍ) أي : كلما د منه شية حل غيزه (كيفطٍ 
وقار)» أو ظهر فيه كَل أو شجوء فهو أحنٌ به» ولا يملكه. 


(۱) انظر «دقائق أولي النهی» (555/4). 
(۲) «کشاف القناع» (410/9). 


باث إِحيّاءٍ المَوَاتِ 
°۱1 


ومن حفر بغرا بالسابلة لِيرتَفِقَ بهاء كالشفارة لشربهم ودوابّهم» فهم 
احق بمائها ما أقامُواء وبعدَ رحيلهم تکونٌ سيلا للمُسلِمِينَ» فإن عَادُواء 
كاثوا احق بهًا. 





(ومَن حفر بثرّا بالسًابلة) أي: بالطريقٍ (ليَرتَقَِ بها كالسَمَارَة لثشربهم » و) 
شرب (دوابّهم » فهم) أي: الحافرونَ لها (أحقٌ بمائها) أي: البئر التي حفروهاء (ما 
أقاموا) عليهاء ولا يملكونها؛ لجَرْمِهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلهم» 
بخلافٍ المتملّكِ0"©. 

(وبعد رحيلهم) أي: الحافرين”" لها (تكونٌ سبيلًا للمسلمين) لعدم أولويّة 
أحدٍ من غير الحافرين على غيره. 

(فإِنْ عادُوا) أي: الحافرونَ لها (كانوا أحنٌّ بها) من غيرهم؛ لأنّهم إلا حفروها 
لأنفيهم» ومن عادهم الرحيل والرجوعٌ, فلا ترول أحقيئهم به . 

3 * 


.)۳٤١/۲( وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ »)۲٦٤/٤( «دقائق أولي النهى)‎ )١( 
في الأصل: «الحاضرين)‎ )۲( 
.)747/7( وانظر «فتح وهاب المآرب»‎ »)۲٠٤/٤( «دقائق أولي النهى»‎ )۳( 


ج شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ص و 


ااا ت 





3 بحائط مُنيع ) او إجرَاء مَاءِ لا تززع إلا ب او غرس سجر ) secs‏ 
(فصلٌ)”0"© 


(ويحصل إحياءً الأرض المواتِ): 

(إِمّا بحائط و سواء أرادّها لبناءِ» أو زی أو حظيرة و لغنم أو خشب» اف 
غیرهما؛ لحديث جابر مرفوعًا: (مَن أحاط حائطا على أرض» فهي له». رواه 
احيدة وأبو داو . ولان الحائط حاجرٌ منيعٌ ) ولا اعتبار للقصد ل بدلِيلٍ ما لو 
أرادّها حظيرةً) فبناها بجصل واج وقسّمّها بیوتا. 

وقوله: (منيعٌ) أي : يمنعٌ مَن وراءه. ولا يُعتبو مع ذلك EE‏ ول تر كيت 
باب؛ لأنّه لم يُذكو فى الخبر. 

(أو إجراءٍ ماءِ) بأن يسوقّه إليها من نهر أو برٍ (لا تُرْرعٌ إلا به) أي: بالماءٍ 
المسبوق إليها 

(أو غرس شجر) بان كانت لا تصلخ لغرس؛ لكثرة أحجارها ونحوهاء فينقيها 
ویغرشها؛ لاله راد للبقاء» كبناءٍ الحائط. ولا يحصل إحياءٌ بحرثِ وزرع . 


)١(‏ سقطت: «فصل» من الأصل. 
(۲) أخرجه أحمدٌ (717/7) )٠١١۸۸(‏ من حديث جابر. ولم أجده عنه عند أبي داوة» وإنما 
خر جه (۳۰۷۷) من حديث سمرة. وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١6555(‏ 


باب إحيّاءِ المَوَاتِ 
لطس ا ۲.د 
او حفر بئرًا فيها. 

فإن ت كك زان نان ا راء أو حَفّر بثرا لم يل ماءهاء أو 
سَقَى شرا مُباځا كزيتُونٍ ونحوه» أو أصلّحه ولم يُركئهء لم یملک لكنه 
أحقٌ به من غیره» ووارثه بعدّه» فإن أعطَاةُ لخدن کان له. 





(أو حفر با“ فيها) أي: الموات» أو نهرًا. نضًا. ويصل إلى ماءٍ البعر. 

(فإِنْ تحجر ر مواتا) 1 شرع في إحيائه من غير أن يُتكه؛ ( بِأنْ أدارَ حوله 
أحجارًا) أو ترائاء أو شوكاء أو حائطًا غير منیع» لم يملكه 

(أو حفرٌ برا لم بعل قله الم يحلحها:. عاد 

(أو سقّى شجرًا مباحّاء كزيتونٍ ونحوه) كخَرئُوب (أو أصلّحهء ولم يُرَكُبْه) 
أي : يُطَعُمْه (لم يملِكه) فن طَكُمَهُ ملكه بذلك (لكنّه أحقّ به من غيره) لحديث: 
امن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فهو له)”©. 

(و) كذا (وارثه بعده) احق به؛ لحديث: ومن ترك حقّاء أومالاء فلورثيه»9» 
ولاه حقٌّ للموّثء فقام فيه وارثّه مقامه» كسائر حقوقه. 

(فإنْ أعطاه لأحدٍ » كان له) فيكونٌ أحقٌّ به من غيره؛ لأنّ مَن له الحقٌ أقا مه مقامّه 


وليس له أي : المتحجّر» أو وارثه» أو م من انتقل إليه بي ببعه ؟ لان لم يملكه. 
رط المبيع: أن ايكون مما كا 
)00 في الأصل : «بثر)» وانظر «فتح وهاب المآرب» .)۳٤۸/۲(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود )۳١۷۱(‏ من حديث أسمر بن مضرس. وضعفه الألباني. 
)۳( أخرجه البخاري »)1۷۳١(‏ ومسلم )۱٦۱۹(‏ من حديث أي هريرة. دون لفظة «حمًا». 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
س سے 
ومن سبق إلى شباجء فهو له كصيدء وبر ولتق ومَرجَانِ» وحطب» 


وثَّمَرِ ومنبوذ؛ زک عنه. Sse‏ 





«فائدة) : ؛: ومن نزل عن وظيفة من إمامة» أو خطابةٍ» أو تدريس» ونحوه» لزيد 
وهو لها أهلء » لم يتقرّ غيرُه فيها. فن قور هو أي: قبَرَه من له الولايةٌ» كالناظر, ته 
لآم له» وإلا؛ بن لم يقرزه من له ولاية التقريرء ف فهي - أي : الوظيفةٌ- للنازل؛ لاله 
لم تحصل له رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفته. 

وقال الشيح: لا يتعيْنُ المنزولٌ له» ويُولّي من له الولايةٌ من يستحمّها شرعًا. 

وقال الموضخ: مُلخصُ كلام الأصحاب: يستحقٌّها منزولٌ له إن“ كان أهالا 
وإلا فلناظر توليةٌ مستحقّها شرعًا. 

وما يُشبة0" النزول عن الوظائ: النزول عن الإقطاعء فإلّه نزول عن 
استحقاق يختص به؛ لتخصيص الإمام له استغلالّه» أشبه مسجم الوظيفَة» وأخدُ 
العوض عن ذلك قريبٌ من الخُلى» کا قالّه ابن نصر الله» وغيزه. 

قلثُ: وإ لم يعم الترولء فله الرجوحٌ بما بذلّه من الهوض؛ لان البدّل لم ياء 
له. قالَهُ الشيحٌ منصورٌ في «شرحه» على «الإقناع)0©. 

(ومن سبق إلى باح فهو له كصيد يزوطيرة ولؤلق» ومَرْجَانٍ » وحطب » 
وثمَرِ » ومنبوذِ) أي : مطروح . (رغبةٌ عنه) كالتشار في الأعراس» ونحوها . وما یتر که 
حصا ونحؤه» من زرع وثمر؛ رغبة عنه» وكشْرَّةٍ» ولحم على شيءِ من عظمء 
)١(‏ تكررت: «إن» في الأصل. 
(۲) في الأصل: «يثبت». 


(۳) في الأصل: «(مختص). 
)٤(‏ «کشاف القناع) (155/9). 


باب إِحيَاءِ المَوَاتِ 
سسا 0 0720 0 
والملك مقصّودٌ فيه على القَدْر المَأحوذ. 





EE‏ دلها: كان ا ما ويُقسمٌُ بين عددٍ بالسويّة؛ لاستوائهم في 
السبب» وإمكانٍ القسمة 

(والملك مقصورٌ فيه على القدرٍ المأخوذ) فلا يمك ما لغ ينزه ولا يمن 
غيرّه منه. 

«فرعٌ): ومن جل في نحو جامع لفتوی» أو إقراءِ» فهو أحقٌ بمكانه مادام» أو 
غاب لعذر وعاد قريًا. ومن سبق إلى رباط» أو نزلَ فقية بمدرسة» أو صوفيٌ 
EE‏ قا » لم يبطل حقّه بخروجه منه لحاجة , 


* 


.) 16 0 انظر «فتح 0 المآرب)‎ )١( 

(۲) الخائقاه: عة يَشكنها أَهْلُ الصَّلاةٍ والخَيٍْ والصّوفِية. والنونُ مفتوحة. مُعَوّب. «تاج 
50 (خنق) . 

(۳) انظر «الروض المربع» »)٤۹۲/٥(‏ «فتح وهاب المأرب» (760/1). 
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باب الجَعَالة 


ي اب صر و ا 
مَنء رَد د قَطتي» el‏ هدا الا أو ادن بهذا المَسجدٍ شْهرً فله 


مر 


كذا. 
فمن قعل العمل بعد أن بِلَعَه الحا e‏ 





ات الا 


بتثليثِ الجيم. ذكره ابن مالكٍ. مشتقٌ ِن الجغل» بمعنى: التسمية؛ لأَنَّ 

بق ّي الججعل للعامل. أو من الجعل» بمعنى : الإيجاب» يُقَالُ: جَعلتٌ له 
كذا. أي: أُوجيِتٌ . ويسكى ما يُعطاه الإنسانٌ على أمر يفعله: مجعلا وجَعَالةٌ 
وجَعيلة. قالّه افا 

ودل لمشروعيتها: قوله تعالى: ولم جاءَ يو حل بَعِيرٍ وأنأ 
عيم © [يوشف: ۷۲]. 

(وهي) شرعًا: (جعل مال معلوم) فلا يصحٌ: مَن رَد عبدي» فله نصفه. 
ونحوه (لمن يعملٌ) م: تعلق ب« جغل) (له) أي : الجاعلٍ (عَمَلَا مباحًا) بخلافٍ نحو 
زمر وزنا» (ولو) کان العمل (مجهولًاء كقوله : مَن رد لَقَطّتي » أو : بنى لي هذا 
الحائطً » أو : أذَنَّ بهذا المسجدٍ شهرّاء فلّه كذا). 

(فمّن فعلّ العملّ) أي: العمل المسمّى عليه الجعل (بعد أن بلقّه الجُعلُ» 


() «دقائق أولي النهى) ›»)۲۸۰/٤(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب) .)٠١١/۲(‏ 
(۲) سقطت: «مال» من الأصل. 


باب الجَعَالَةٍ 
29515-225للللل٠77777797ببببببببلل‏ وأا 


ls E‏ وإن في أثناء العَمَل) استحق نة تمامه» وعد قراغ 


الْعَمَلٍ) لم يستحقٌ شِيكًا 
وإن e‏ تمّام العَمَل» رمه اجو المِثْل) وإن فسح الغا 
فلا شيءَ له. 





اسْتحقّه كلّه) لأنَّ العقد استقرٌ بتمام العمل» فاستحقّ ما جيل له» كالربح في 
الا 

(وإنْ بلعّه) الجَعلُ (في أثناء العمل » استحقَّ) من المجعلٍ (حِصة تمايه) أي: 
بقسطٍ ما عله بعد بلوغه3") 

(و) من بلعّه (بعدَ فراغ العمل) أي: تمامه (لم يستحق تح نَّ شيئًا) أي : : من الجعل؛ 
لاله مُتبرعٌ بعمله. 

(وإن كَسََ الجاعِل قبل تمام العمل » ؛ لزمه جره ة المثل) لاله عمل بعوضٍ لم 
يُسلّمْ له » فكان له(" أجرةٌ عمله» ولا شيء له لما يعمله بعد الفسخ؛ لاله غيه مأذونٍ 
فيه 

إن زا الجاعل» أو نقص من المجعلٍ قبل الشروع في العملٍ» جار وغول به؛ 
لاضن ا ف ا 

(وَإِنْ فسح العامل) قبل تمام عمله» (فلا شيء لم اط نه حت 
لھ يوفٌ ما شط عليه" . 


(۱) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۳١۳/۲(‏ 
(۲) في الأصل : «والجوازٌ: له). 
(۳) «دقائق اولي النهى) »)۲۸٤/٤(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب» .)١٤/۲(‏ 
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و 
ع 


ومن عل ليره عملا بإذنه » من غير أجرَةٍ وجَعَالَة فل أجرةٌ المثل» 
وبغير إذنِه» فلا شَيءَ له إلا في مسألتين: 

إحداهما : أن يُخلص مَتَاعَ غيره مِنْ مَهلكة, فلَهُ جره مثله. 

n f 2 و ع‎ 277 

انيه : أن بود رقيقًا آبًا لسئده 1111 





(ومّن عمل لغيره عملا بإذنه » من غير أجرةٍ وجَعَالةِ » فله أجرةٌ المثل) لدّلالة 
الغرفٍِ على ذلك. 

(وبغير إذنِه» فلا شيء له) لتبدعه بعمله» حيتٌ بذله بلا عوض. وللا يازم 
الإنسان ما لم يلترمه» ولم تطبْ به نفشه (إلا فى مسالتين): 

(إحداهما) أي: إحدى”" المسألتين: (أن يخلّصَ متاع غيره من مَهِلَكَةٍ) أي : 
من بحرء أو فم سَبْعء أو فلاقٍ» يْظِنّ هلاكه في تركه. 

وكذا لو انكسرت السفينة» فخلص قوم الأموالٌ من البحر» فتتجبُ لهم الأجرةٌ 
على المُلاكِ؛ لأنَّ فيه حنًا وترغيبًا في إِنقاذٍ الأموالٍ من الهلكة, فن الغوًاص إذا عَم 
ا غور“ بنفسه. وبادرَ إلى التخليص» بخلافي ما إذا عَلم أله لا شيء 
لے 

(فله أجرة مثله) وإن لم يأذنْ له ربّه؛ لاله يُخْسَّى هلاكه وتلقُه على مالکه. 

المسألةٌ (الثانيةٌ : أن يرد رَقِيقَا) من قِنٌّ» ومُدر وأمّ ولد (آبقَا لسيّدِه) ما لم 
يمت سيد مدبّرٍ حرج من الثلثء أو أمٌ ولد قبل وصولء فيعتّقاء ولا شيء له لم بيه ؛ 
() في الأصل: (أحد). 


(5):*في الأصل: (عنٌّ). 
(۳) انظر «كشاف القناع» (485/9).» «فتح وهاب المآرب» (؟/764). 


ا 


ج سے 


فله ما قدّره الشَّارِعُ» وهو دِیتاڙ» أو اثتا عشَّرَ درهمًا. 





إذ العتيقٌ لا سی آبًا. أو يهدبُ الاب من واجده قبل وصوله؛ لأنّه لم يرد شيئًا 
(فله ما قدَّرّه الشارعٌ) سواءٌ رده من المصر أو خارجه. قَربْتِ المسافة أو بغدثُ. 
ولو كاد اراد زوججا للرقيق» أو ذا رجم في عيالٍ المالكِ. وسواءٌ كان الأب يساوي 
المقدار الذي قدَّرّهِ الشارعٌ أو لا“. 
«تنبية) : يُقال: ابق العبلٌ: إذا هرر( من سيّده) بفتح الباءء يأبقٌ» بكسرها 
وضمّهاء فهو ابقٌ. 
وقال الثعاليع فى «سدٌ اللغة): لا يقال للعبد: آبقٌ» إلا إذا كان ذهابُه من غير 
خوفيء ولا كد في العمل» وال فهو هاربٌ0©. 
(وهو): ما قدَّرَه الشارعٌ: (دينارٌ» أو اثنا عشرَ درهمًا) روي عن عمرَ» وعليٌ؛ 
3 
وابن مسعود” . 
وروی ابن أبي ملكية» وعمرو بن دينار» مرسلا: أن النبي ياء جعل” 2 في رڏ 
الآبق إذا جاءً به خارجًا من الحرم دينا1 20 .: 
والمعنى فيه: الح ران خف عل ده را ال عا كات من 
و ا الدرميهة والشعى ف الارض الاد 
)١(‏ «دقائق أولي النھی» »)۲۸١/٤(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب» .)٠١/۲(‏ 
(۲) في الأصل : «تهكت). 
(۳) «کشاف القناع» »)٤۸۷/۹(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب» .)٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر «مصنف ابن أبي شيبة) ٠)٠٠ ٥/۷(‏ «سنن البيهقي» ). 
)٥(‏ سقطت: (جعل) من الأصل. 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة (447/4). 
(۷) في الأصل: «إلحاقه» . 
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اودوع ووم موق وومةه ووو وإ ع ع معاوو ام ومو ء اموه وإفو اع عية 6 وق ع OT‏ 





ونقل ابن منصور: سيل أحمدُ عن مجغل الآبي؟ فقال: لا أدري» قد تكلّمَ الناسُ 
فيه» لم يكن عندي فيه حديثٌ م 

وعلى الأوَّلِ: فإن رده الإمام» فلا شيءَ له في ردّه. نصًا؛ لانتصابه للمصالح» 
وله حقّ في بيت المالٍ على ذلك . ۰ 


+ # © 


)١‏ في الأصل: «عنده). 
(۲) «کشاف القناع» (2485/9 .)٤۸۷‏ 


£ 


أحذها : ما لا تتبعٌة ه هة أُوسَاطٍ النّاس» كترود ورَغيفٍ » وتحوهما. 





(باث اللقَطّةِ) 

بضمٌ اللام وفتح القافٍ. وِيُقَالُ: لقاطةء بضعٌ اللام» و: لَقَطدّ بفتح اللام 
والقاف. ٠ ٠‏ ۰ ا 

وعوفا : مال كنقد ومتاع» أو مختصٌ كخمر خلال “» ضائعٌ كساقطٍ بلا علم» 
ارق معناه - أي : : الضائع- كمتروك فقا لمعت يقنصية» ومدفونٍ منسيي . لغير 
حربيٌ» فان کان لحربيٌ؛ فلآخذِه. كما لو ضلٌ الحربئٌ الطريق» فلاخذه هو وما 
معه . 

(وهي) أي: اللقطة (ثلاثةٌ أقسام) بالاستقراء: 

(أحدها : ما لا تتبعُه همّهُ أوساطٍ الناس) أي: لا يهتمُونَ في طلبه (كسوط): ما 
يُضربٌ به. وفي (شرح المهذب): هو فوق القضيب» ودود العصا (ورغيف 
ونحوهما)» كالخرقة» والحبل» والكسرةء والتّمروء والعصاء وكل ما لا خَطَرَ 
له. 


)١(‏ في الأصل: «خحال). 
(۲) «کشاف القناع» »)٤۹۱/۹(‏ وانظر «فتح وهاب المآرب» .)١۷/۲(‏ 
(۳) في الأصل: «ونحوها). 


ظ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
سا ا کے 
فهذا يُملّك بِالالتقَاطِء ولا يَلرَمُ تعريفُة» لکن إِنْ وجَدَ ربّهُ » دقعَهُ» إِنْ 
کان باقیاء وإلا لم يَلرَمْهُ سَىءٌ. 
ومن ترك داَتَهُ ترك إياس بمهلكة أو فَلاةٍ؛ لانقطاعهاء أو لعجزه عَنْ 





قال في «المبدع»: والمعروف في المذهب تقيدُه بما لا تتبغه همةٌ أوساطٍ 
الناس» ولو كير 

ونص في رواية أبي بكر بن صدقة: أنه يع ەف الدرهم. 

وقال ابن عقيلٌ: لا يجبُ تعريف الذّانتق. وحملَهُ في «التلخيص» على دانق 
الذهب؛ نظرًا لوف العراق 20 

(فهذا يُملك”' بالالتقاط) وبا الانتفاعٌ به. نّا (ولا يزم تعريفه) لاله من 
قبيل المباحاتٍ. (لكنْ إِنْ وجد ربّه » دفعه » إن كان باقيًا) أي: موجودًا (وإلا) أي: 
بن لم يكن باقيا (لم يلزمّه شيغ) أي : لم يلزئه بدله 

(ومَنْ ترك دائته) أي: لا عبدّه أو متاعه (تزك إياس بمهلكةٍ أو فلاة؛ 
لانقطاعها) أي: عجزها عن المشي (أو) تركها (لعجزه عن علفها . ملكها آخدُها) 
. لحديث الشعبئٌ مرفوعًا: «من وجدّ داه قد عجر عنها أهلّها فسيّبوهاء فأخدَّها 
فأحياهاء فهي له». وفي القولٍ بملكها: إحياوُها وإنقادُها؛ ولأنّها ركت رغبةً 
عنهاء اه سا ها برك رغ نة 


(۱) «کشاف القناع» .)٤۹۲ »٤۹۱/۹(‏ 
(۲) في الأصل: «يملكه). 
(۳) أخرجه أبو داود »)۳۰۲٤(‏ وحسنه الألباني. 


75 50 
بات اللقطة 


وكذًا ما يُلقَى في البحر حوفا من العَرقٍ. 

لاني : الصَّوالٌ التي تمتيغ من صِمَارٍ الشباع» كالإبلٍ والبقر والحَيلٍ 
والبعَالٍ والحميرٍ والظباء. 

فِيحُمُ التقاطهاء وتُضْمَنُ كالعَصْبٍء ولا زول الضَّمانُ إلا بدَفِها للإمام 
أو نائبه» أو بردّها إلى مكانها بإذنه. 1 





(وكذا ما يُلقى) من سفينةٍ (في البحر ؛ خوقًا من الغرق) فيملكه آخدّه؛ لإلقاء 
صاحبه له اختيارًا فيما يتلفٌ بتر که» أشبه ما ألقاه رغبة عنه. 

القسم الثاني : الضَّوالٌ): جمغ ضالةء اسم للحيوانٍ خاصةً دونٌ سائر اللقطة. 
يقال لها: الهوامي» والهوافي» والهوامل (التي تمتنعٌ من صغار السّباع) كذئب» 
وثعلب» وابن آوی» وأسدٍ صغيرٍ. وامتنائمها إِمَا لكبر متها (کالابلء والبقرء 
والخيل › والبغال» والحمير » والظَباءِ) 

(فيحرمٌ التقاطّها) لقوله عليه السلامُ: «ما لَك ولها" فن معها حذاءها 
وسقاءهاء تَرِدُ الماء وتأكل الشجرّ حتى يجدها ربُها»(©. ولحديث: «لا يُؤوي 
الال لساك اورف حي در ااا ان 

(وتضمنٌ كالغصب) لعدم إِذنٍ الشارع فيه. (ولا يزولٌ الضَّمانُ إلا بدفيها 
للامام أو نائبه) لأَنَّ له نظرًا في مالٍ الغائب (أو بردّها)“ إلى مكانها المأخوذة منه 
)١(‏ في الأصل: «وما لها). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني. 
(۳) أخرجه أحمدٌ (270/51) »)۱۹۱۸٤(‏ وأبو داو (۱۷۲۰)» وابن ماجه (5507) من 


حديث جابر بن عبد الله. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١575(‏ 
)٤(‏ فى الأصل : «يردها). 
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س۲ کے 

ومن كتّمَ شيئًا منها فتَلِفء لزمه قِيِمَنُه متين. 

إن تَبعَ شيم منهَا دوب فطردّه» أو دَخَلَ دارَهُ فأخرجه, لم يضمن حيثٌ 
لم يأخذه. 

د 4 

الثالث : كالذهب» والفضة»› والمتاع» وما لا يَمتَتِعٌ من صغار الشباع» 
کالغنم» والفضلان» والعَجَاجيل»› والاؤزء والدجاج. 





(بإذنه) أي: الإمام» أو نائبه. فإِنْ رده بغير إذنِه فتلف» ضيتهء كالمسروق 
والمغصوب2©20. ١‏ 

(ومّن كتمَ شينًا منها) عن ريه ثم ثبت ببينةٍ أو إقرار (فتلفٌ » لزمَه قيمثه مرّتين) 
ربّه. نضَّاءِ لحديث: «في الضالّة المكتومة غرامتهاء ومثلّها معها»( قال 3 
في «التنبيه): وهذا حكم رسول الله كَلِ. 

(وإنْ تبع شيء منها دو ابه فطرده » أو دخلّ دارّه » فأخرجه » لم يضمله » حيثٌ لمْ 
يأخذه) ولم تثبث يده عليها. 

القسم (الثالت): ما عدَمُماء أي: القسمين السابقين (كالذهب» والفضةء 
والمتاع) كثياب» وکتب» وفُرش» وأوانِ» وآلاتِ حِرَفٍِء ونحوهاء (وما لا يمتنمُ 
من صغار السّباع ٠‏ كالغنم » والقصلان) بضمٌ الفاء وكسرهاء جم فصيل: ولد 
الناقة إذا فصل عن أُمّه (والعجاجيل) جمعٌ عجل : ولد البقرة (والأَوْزِء والجاج) 
ونحو ذلك» كَحْشَّبَةٍ صغيرة» وقطعة حديدٍ أو نحاس أو رصاص- والمريض من 


)١(‏ انظر «فتح وهاب المآرب) (؟/750). 
)( اشر ۴ داود )¥1۸( من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني. 


00 
7 بي 
باب اللقطة 


ه؟ه 
هذه يور التقاطها لمِنَ وَثِقَ مِنْ نفسه الأمانة» والقدرَةَ على تعريفِهاء 
والأفضّل مع ذلك تركها. 
فان أُخَدَّمَاء ثم ردَّها إلى مَوضعهاء صَمِنَ. 





کک as‏ 
(فهذه يحو ر التقاطها لمن وثق من تفه الأمانة) أي: الحفظ (والقدرة على 
تعريفها) فإ عدن ا فلي ادا 
إن أخحدّها بنية الأمانةء بع طراً قصدٌ الخيانة» فاختيارٌ الموقق: لا يضمن. 
وصحكحه الحارثي . 
ويحرمٌ على ماتقط لا يأمنْ نفسه عليها أخذّهاء ويضمئها إِنْ تلفثء فرط أو لاء 
للا عرد ماذون فد الع الا وله لكا من لا ا و ع 
(والأفضل مع ذلك) ام لين ا غاا الا كي (تركها) 
أي: اللّقطق فلا يتعوّصٌ لها. رُويّ عن ابن عباس» وابن عمر 
(فإن أخدّها) أي: اللقَطةَ (فّ ثم ردّها إلى موضعها) أو فط فيهاء فتلفث 
(ضمتَها)؛ لأنّها أمانةٌ حصلث( eT‏ » كسائر الأماناتِ رم 
والتفريط فيها تضييغ لها. 
)١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) »)۲۹٤/٤(‏ «كشاف القناع) »)٤۹۹/۹(‏ «فتح وهاب المآرب» 
اك 
(۲) في الاصل: «من نفسه). 
(5) انظر «فتح وهاب المآرب» (7757/59). 


.)4117/5( أخرجه عنهما ابن أبي شيبة‎ )٤( 
في الأصل: (جعلت»).‎ )5( 


3 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
فَضْلّ 
ر ثلاثة أنوا 2 


eT TT 





(وهذا القسمُ الأخيرٌ ثلاثةٌ أنواع): 

(أحدها) ائ د الأنواع الثلاثة : (ما التقطّه من حيوان) مأكولٍ كفصيل» 
وشاةٍ» ودجاجة ۰ ۰ 

(فيلزمُه) أي: الملتقط (خيرٌ ثلاثة أمور) أي: فعل الأصلح” لمالكه: 

(أكلّه بقيمته) في الحالٍ؛ لحديث: «هي لك أو لأخيك: أو للذئب)0) 
سی یکه وین الذئبء والذثث لا ستاني بأكلهاء ولد ني أكل الحيوان في الال 
إغناءًٌ عن الإنفاق عليه» وحراسة لمالييِه على صاحبه إذا جاءء فَإنَّه أُخَذ قيمته بكمالها. 
ومتى اراد أكله. حَفظ صِفَتَه فمتى جاءَ صاحبه فوصفَّه غرم قیمته له 

(أو بيعُه) أي: الحيوانٍ (وحفظٌ ثمنه) ولو بلا إذنٍ إمام 

(أو حفظه » وينفقٌ) ملتقِط (عليه من ماله) ليحفظه لمالكه. فان تر که بلا إنفاقي 
)١(‏ في الأصل: «الأصلي». 


(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني. 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) »)۲۹٤/٤(‏ «فتح وهاب المآرب) (751/7). 


باب اللقَطَة ص 
وله الؤجوحٌ بما أَنَقَىَ إن نواه. 

فإن استوت الثَّلانَةُ» خُيّر. 

انی : ما يُخشَّى فساذه. 

فياه فِعلُ الأصلّح من بيه أو أكله بقيمته» أو تَجِفِيفٍ ما يُجِقُفُ. 


«إلء. - َه 6 
فإن اسئوت الثلاثة» خيّر. 





عليه» فتلت » ضوته؛ لتفريطه (وله الرجوع) أي: الملتقط على ربّه إن وجدّه (بما 
أنفقّ) عليه (إِنْ نواه) أي: الرجوع. نضا لأنّه أنفقَ عليه لحفظه» فكانَ من مالٍ 
صاحبه» كمؤنةٍ تجفيفٍ عنب ورُطبٍ 

(فإن استوت) الامو (الثلاثةٌ) في نظر ملتقط» فلم يظهز له أ 
(خيْرَ) بين الثلاثة؛ لعدم المر ج . 

النوع (الثاني : ما بُخشى فساذه) يإبقائه» كخضرواتٍ ونحوها 

(فيلزمه) أي الماتقط (فعل الأصلح) أي : الأحظ لمالكه: 

SE IE Ea 

(أو أكله بقيمته) قياسًا له على الشاة. ولحفظ ماليته على ربّه 

(أو تجفيف ما يُحِفَّفُ) كعنب ورُطب؛ ا مده د فلي عل 


5 


ن اعد هنا اش 


الأحظ. فَإِنٍ احتاج في تجفيفه إلى مؤنةء باع بعضّه فيه. 

(فإن استوث) الأمورٌ (الثلاثةٌ» خْيّر) ملتقط بينها. فإن تركها حتى تلفث› 
. د 600 
(1) انظر «دقائق أولي النهی» »)۲۹۰/٤(‏ «فتح وهاب المآرب» (51/1"). 
(۲) انظر «دقائق أولي النهى) »)١95/14(‏ «فتح وهاب المآرب» (؟7"5/5). 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
الثالثُ : باقي المال. 
ويره اريف في الججميع فَورا تهاراء اول کل يوم ا م أسبوع» ثم عادة 
ل حول . 
وتعريفها : بأن ينادِيّ في الأسواق» وأبواب المساجد: 50000 





النوحٌ (الثالثُ : باقي المال) المباح التقاطه» من أثمان ٍ ومتاع» ونحوهما. 

(ويلزمّه) أي: الملتقط (التعري في الجميع) من حيوانٍ وغيره» سواءٌ اراد 
تملكاء أو حفط كدو الأئة عليه | السلام أمرَ به زيدَ بن خالدء وأبئّ بن كعب” “ ولم 
يفرق» ولان حفظها لربّها إنّما يفيدٌ بإيصالها إليه» وطريقّه التعريفٌ 

(فورًا)؛ لاله مقتضى الأمر ولان صاحبها يطلثها عَقِبَ ضياعها. (نهارًا) 
لاله مجمعٌ الناس وملتقاهُم (أُوَّلَ كلّ يوم) قبل اشتغالٍ الناس بمعاشهم (مدَة 
أسبوع) أي : سبعة أيام؛ لان الطلب فيه أكثد» ثم) يعرّفها (عادةً) أي: كعادة اناي 
في ذلك (مدَة حول) من التقاط» روي عن عمر٬‏ وعلي» وابنٍ عباس ؛ لحديثٍ 
زيدِ بن خالدٍ» فاه عليه السلامٌ أمره بعام واحدء ولان الست 5 تاخ عنها قراف 
ويمضي فيها الزمان التي تُقصدٌُ صد فيه البلا من الح والبرد» والاعتدالٍ كمدة العنّين. 

(وتعريفها ؛ بأنْ يناديّ في الأسواقي) عند اجتماع الناس (وأبواب المساجد) 
أوقات الضازات؛ لان المقضوة إشاعةٌ ذكرها . وإ كانَ في صحراء؛ عدَّفَها في 
)١(‏ حديث زيد بن خالد تقدم قريبًا. أما حديث أبي فقد أخرجه البخاري (577؟)» ومسلم 

7208 0). 
(۲) انظر «دقائق أولي النهى) (557/4)» «فتح وهاب المآرب» (875/9). 


09 أخرجه ابن أبي شيبة )4١4 »٤۱۳/۲(‏ عنهم جميعًا. 
(5) سقطت: «أوقات» من الأصل. 


وأجرَةٌ المُنادِي على المُلتَقِطٍِ 
فإذا عدفها حول ولم 5ُعودف» دحَلت ف ملكه 1 1 21111 





أقرب البلادٍ إليها. وكرة تعريفُها داخلّ المساجدٍ: 

(مَن ضاعَ منه شية» أو :) من ضاع منه (نفقةٌ) قاله في «المحرر). وفي 
«المغني» و(الشرح»): فقول مَن ضاعٌ منه ذهتٌ أو فضة» أو دنانيئ أو دراهم» أو 
ثيابٌ» ونحؤ ذلك . 

(وأجرة المُنادي على الملتقط) نضا لاله سببٌ في العمل» والتعريفٌ واجبٌ 
عل الا اه عا 1 

(فإذا عرَذّها حوْلًا) كاملا (ولم تُعَرَفْ) فيه» وهي ما يجوز التقاطه (دخلث في 
ملكه) ا الملتقط؛ غنيًا كان أو فقيًا؛ لقوله عليه البنلاء0”) في حديث زي بن 
خالدٍ: «فإِن ل تعرف» فاستنفمًها)(. وفي لفظ: «والا فهي كسبيلٍ مالك)0* . 
وفي لفظ: «كلها)© . وفي لفظ: «فانتفغ بها . وفي لفظ: «فشأنك بها)2 . 


)١١‏ انظر «كشاف القناع) )1/۹ ٠‏ ه) «دقائق أولي النهى) ۹۷7/9 56 (فتح وهاب المآأرب» 
537/7 ). 

(۲) سقطت: «السلام» من الأصل . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (177) من حديث أبِيّ. 

(ه) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد. 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (99/0) (۲۱۱۹۸) من حديث أبِيّ. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ البخاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد. 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


َهِرًا عليه فيتصكف فيها بما شاءئ؛ بشَّرطٍ ضَمانِها. 





وفي حديث 2 بن كعب: «فاستنفقها)2©7. وفي لفظ: «فاستمتغ بها)©2. وهو 
(قهرًا عليه): أي: حكمنا بدخولها في ملکه» کالمیراث. نضّاء فلا يقن على 
اختياره» ولان الالتقاط والتعريفٌ سب التملّك» فإذا تجاء وجب أن يبت الملكُ 
محكمّاء كالإحياءٍ والاصطيادٍ» فلا يقفُ على قوله» ولا اختياره9© 
(فيتصرَّفُ فيها) أي: في اللَّطةٍ (بما شاء) من بيع» أو وقفٍء أو هبةٍ (بشرط 
ضمانها) أي: مثلها إن كانت مثليةٌ وإلا فقيمثها؛ لتعذّر ردّها9». 
9 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم )١777(‏ من حديث زيد بن خالد. ولم 
أجده عندهما عن ابي . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۳) من حديث أبق. 

(۳) انظر «فتح وهاب المآرب» (؟7717/5). 

.)۳۹۸/۲( انظر «فتح وهاب المآرب»‎ )٤( 


و 0 ص 
5 98 
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6 ون 
ويحمٌ تصدّفهُ فيها حنّى يعرف وعاءها » ووكاءها- وهو ما شد به 
الوعَاء- وعِفَاصَها- وهو صِنَةٌ السَّدّ- ويعرف قَدْرَمَاء وجِنْسَهَاء وصِفتهًا. 





(فصلٌ) 

(ويحرُمٌ تصرّفه) أي: الملتقط (فيها) أي: الُلقَطةٍ حت يعرف وعاءها) وم 
ظرفهاء كيتنا كان أو غيرّه) كخرقة مشدودة فيهاء وقذر وق فيه اللّقطةُ اا 
ولفافة على ثياب 

(و)حتى يعرفٌ (وكاءها) بالمدٌّ» وهو: الخيط أو السيد الذي ثُشدٌ به» وكون 
الخيط من إبريسم» أو قطن» أو كَتَانِ . وإليه أشارَ بقوله : (وهو ما شد به الوعاء) مما 
ر 

(و) حتى يعرفٌ (عِقَاصّها) بكسر العينٍ المهملة (وهو صفةٌ الثّدٌ) فيتعدف 
الربظً(0) : هل هو قد أو قتان وة أوغيزها . ويُطلقُ على وعاء النفقة» 
جلا اوطروت تدلوف اوو الخد و 

(و) حتى يعرف (قدرّها) بكيل» أو وزنِ» أو عد أو ذرع 

(و) حتى يعرف (جنسّها وصِفتّها) أي: نوها ولوتها؛ لحديث أبِيّ بن كعب 
له قال: وجدتُ ماه دينار» فأتيتُ بها الي اة فقال: «عدّفْها حؤلا). فعفتها 


)001 في الأصل: «المربط) . 
إفي© الأَنْشُوطةٌ بضم الهمزة: ربطة دون العْقدّةٍ إذا مدت بأد طرفيها انفتحت . «المصباح 


المنير): (نشط). 


ب شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


ومتّى وصفَها طالبها يَومًا مِنَ الدَّهرء لَرِمَ دفغها إليه بنمائها المتّصِلء 





حول فلم تعرف» فرجعتٌ إليه» فقال: «اعرف عِدَّتَهاء ووعاءهاء ووكاءهاء 
واخلطها بمالك فإنْ جاء ربّها فادها إليه)20. ولألّه حيثٌ وجب دفغها إلى ربّها 
بوصفهاء فلا بد من تعريفها؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبُ إلا به واجت. 

(ومتى وصفهًا) أي: اللقطة (طالبها يومًا من الدّهرء لزم دفعها إليه بنمائها 
المتصل) مطلقًا؛ لقوله عليه السلامُ: «فإنْ جاءَ طالثها يومًا من الدّهرِء فادها 
ا و اة عليها غالبا؛ لسقوطها حال الغفلةٍ أو السهوء فلو لم 
يجب دفغها بالصفةء لما جاز التقاطها. يعني : بلا ييّنةٍ ولا يمين» ولو لم يغلث على 
ا ۰ 

فإن لم يصفها ولم قم بينةء لم تُدفغ إليه» ولو غلب على الظنّ صذفه. ويضكَن 
إا إن جاءَ آخرُ ووصقهاء وله تَضمينُ مَن شاءَ منهماء وقرار الضمانٍ على الآخذٍ. 

وإن لم يأتِ أحدٌّ» فللملتقط مطالبة آخذها بها؛ لاله لا يمن مجيءَ صاحبهاء 
فيلزمُه بها ولأنها أمانة بيده. 

قال في «الشرح» و«المبدع): ويستحبٌ كتبُ صفاتها؛ ليكو أثبتَ لها9 ؛ 
مخافة نسيانها9؟ . 


.)۱۷۲۳( ومسلم‎ »)۲٤۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

9 البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني . 
(۳) في الأصل: «ليكونّ النماء ابت لها . 

.)۳۷١/۲( «فتح وهاب المآرب»‎ ».)5١5/9( انظر «كشاف القناع)‎ )٤( 


00 2 
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وما المُنقَصل بعد حول التُعريفٍ» فلواجدِها. 
وإن تَلِقت» أو نَقَصَّت في حول التَّعرِيفٍء ولم يُفرّط لم يَضْمَنُ» وبعد 
الحول» يصمن طا 


و وجَدَ فى حَيوانٍ نقدّاء O ORE OE‏ 111111111111011 





(وأمًا المنفصلٌ بعد حَوْلٍ التعريف » فلو اجدها) لاله نماءٌ ملكه» ولألّه يضمن 
النقص“ بعد الحولء فالزيادةٌ له؛ ليكونَ الخراج بالضمانٍ 

(وَإِنْ تلفث) اللقطةُ (أو نقصث) أو ضاعَث (في حَوْلٍ التعريف , ولم يفرط » 
لم يضمن)ها؛ لأنّها أمانةٌ بيده كالوديعة. (و) إِنْ تلفث أو نقصث (بعدَ الحَوْلٍ 
يضمئٌ)ها ملتقط (مطلقًا) أي: فيط أو لا؛ لدخولها في ملكه» فتلفها من ماله 
وملك الملتقط لها مراعئ» يزول بمجيء صاحبها. ويضمنٌ بدلّها إن عدر رها 

(وإنْ أدركها) أي: اللقطة (ربّها بعد الحَوْلِ) والتعريفٍ (مبيعة» أو موهوبة) 
يد من انتقلث”2 إليه» (لم يكنْ له) أي: ريّها (إلا البدل) لصححةٍ تصوف الملتقط 
فيها؛ لدخولها في ملكه. 

(ومن وج في حيوانِ نقدًا) كدراهم أو دنائير وجدّها في بطن شاةٍ ذبحهاء 
فلقطةٌ (أو) وجد فيه (ذرَة) أو عنبرة (فلقطة) قال في «الفروع)0*): وإ وجد در 
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)١(‏ في الأصل: «البعض). 
(۲) في الأصل: (إمّا بيدِه). 
(۳) انظر «دقائق أولي النهى) »)۳۰۳/٤(‏ «فتح وهاب المارب» .)۳۷١/۲(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «التقطت». 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 
شرح دليل لنيل المطالب 


a 





غير مثقوبة في سمكة» فلصياد؛ لأنَّ الظاهر ابتلائها من معدنها. 

وتبعه في «المنتهى) اوشاع . فان كانتت مثقو بة أو متصلة بذهب أو فِضَّةَ 
ونحوهما ا ا دا بالا لاان أذ رك فين م اوت 
تُعرف (فلواجده) نضا (يلزمُه تعريقه) كسائر الأموالٍ الضائعة 

(ومّن استيقظٌ) من نوم أو إغماءٍ (فوجد في ثوبه) أو كيه (مالَّا) دراهم أو 
غيها (لا يدري من صرّه) أو وضعه في كيسه أو جيه (فهو له) بلا تعريفٍ 

(ولا برأ ن أخدّ من نائم شینًا؛ إلا بتسلیوه له بعد انتباهه) لتعدّيه؛ لأل2۵ إا 
سارق أو غاصبٌ» فلا ييرأ من غهدټه إلا بره لمالكه في حال يصحُ قبضّه له فيها. 

ومن اج متاغه» كثياب في حمّام» ورك له بڌله ا . أو أخذ مداشه» ورك 
يدنه قلطت ل SS‏ ؛ لان سارق الثياب ونحوها ؛ لم يجر بيه وبين مالكها 
معاوضة تقتضى زوال ملكه عنهاء فإذا أخذّها فقد أخدّ مال غيره» ولا يعرف 
ضا اه كاللقظة: 

ویاخد رت الاب ونخرها قد أي ما ترك ل ب تدريقه ی غير زه 
إلى حاكم. 
(۱) «الفروع» (۳۲۰/۷). 
)۲( في الأصل: «يصرقها). 


(۳) انظر «فتح وهاب المآرب» .)۳۷١/۲(‏ 
5( سقطت: «لأنه» من الأصل. 


داع هه لقاع مع هه مهو ع هق ذم ع عه عاو و عا عع عام قوع ومع واف و مو عه واو ووو معي هع ام وأدا ووو ء وفرع ووأ مو ووفموء وف ومع مه 6666 4ع هه 56 9ع 





فلو كانت الثياث المتروكةٌ أكفد قيمة من المأحوذة فإنَّما ياح منها بقدر قيمة 
ثيابه؛ لأنَّ الزائد فاضلٌ عمًا يستحقّه ولم برض صاحبها بتركها عِوضًا عا أخده» 
ويتصدٌّقٌ بالباقى 0" . 

(تتمّة) : قال في «الفروع)0©: للرقيق أنْ يلتقط ويُعدف بلا إِذنِ سيّدهء في 
الأصحٌ فيهما. 

«فائدة): لو التقطها اثنان فأكثر فعكقاها9) خو فلم تُعرف» ملكاها س 
وإِنْ رآها اثنان معا فبادرَ أحدُهما فأخدّهاء أو رآها أحدّهما وأعلَمَ بها صاحبه» 


فأخدّهاء فهى لآخذها؛ لأنَّ استحقاق اللّقطةٍ بالأخذٍ, لا بالرؤية» كالاصطيادٍ. وإ 
قال أحدُهما لصاحبه: هاتها نعرفهاء تَظرتٌ في نيه» فإن أخدَّمَا لِتَفْسِهء فهي له دون 
الآ وإن أحذّها للآمرء فهى له» كما لو وكلّه فی الاصطياد0؟ . 

2 ¥ 


(۱) انظر «كشاف القناع» »)٥۲۱/۹(‏ «فتح وهاب المآرب» (۳۷۲/۲). 

(۲) «الفروع» (۳۱۷/۷). 

(۳) في الأصل: «فعرفها) . 

)٤(‏ في الأصل: نَظْرتَ في نينه فأدفعها لنفسه» فله وللآمر كما لو وكلّه في الاصطيادٍ)» وانظر 
«المغني) .)۳١٠/۸(‏ 


0 شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


بابُ اللّقِيطٍ 


وهو 1 طفل يُوجَد لا غرف تبه ولا رقة. 
والتقاطه» والإثقاق عليه فرض كفاية. ويُحكم بإسلامه» وخحرئته. 





ينفق عليه مما مه 121011110 
(باث اللَقيط) 
(وهو) شرعًا: (طفل يُوجِدُ) مطروحا في شارع أو غيره (لا يُعرفُ نسبه » ولا) 
يُعرف ره 


عا ١ل‏ 


(والتقاطة ء والانفاقٌ عليه » فرضٌ كفاية) لقوله تعالى: «إوَيَمَاوَوا عل أرَ 
وى [المائدة: ؟] ولأنَّ فيه إحياء نفس» فكان واجباء كإطعامه إذا اضطى 
وإنجائّه من نحو غرق. فن ت رکه جمیغ من رآة اوا 

(ويُحكمُ بإسلامه) أي: اللقيط إِنْ جد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمةٌ يمك 
كوئه منه؛ لظاهر الدار» وتغليًا للإسلام, فاه يعو ولا يُعلَّى عليه. 

(و) يُحكمٌ ب(حريّيه) لأنّها الأصل في الآدميينء فَإنَّ اللة حلق آدم وذريّته 
أحرارًاء والرق لعارض. والأصلٌ عدمٌه 

(وينفقٌ عليه) أي: اللقيط (ممًا معه) أي : : من مالهء بلا حكم حاكم؛ لولايته 
ا . ولألّه من الأمر بالمعروفيء والأؤلى : بإذنه؛ احتياطًا. بخلاف من 
غات وله وديعة وها ا فلا ينفقُ عليهم منها إلا يإذنِ حاكم. 

وينفق على اللقيط واجدة بالمعروف» كوليٌ اليتيم» فإ بلعّ واختلفا في قدر ما 


باب اللقيطِ 
of¥‏ 


إن كان» فإن لَمْ یکن فن بيت المال» فإ تَعذَّر اقتَرَض عليه الحاكم» 
ET‏ عَلِمَ بحاله. 


والاحق بحضانته واجده» 100001 
نف أو في التفريط في الإنفاق» فقول منفق؛ ا 


(إن كان» فإِنْ لم يكڻٰ) معه شي (ف) ينفقٌ عليه (من بيتٍ المال) لما روى 
سعيدٌ عن سنين أبي جميلةً» قال: وجدتٌ ملقُوطاء فأنِيتُ به عمرَ» فقال عريفي : 
يا أمير المؤمنين» إِنَّه رجلٌ صالخ . فقال عمرُ: كذلك هو؟ قال: نعم. قال: فاذهبٌ» 
فهو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته. وفي لفظ: علينا رضاغه. 

(فإنْ تعذّرَ) أخدٌ نفقتِه من بيتِ المال؛ لكون البلدٍ ليس به بيثُ مال" أو به 
ولا مال به» ونحوه (اقترض عليه الحاكمٌ) أي: على بيتِ المال. وإِنٍ اقترض 
الحاكم ما أنفقٌ عليه» ثم بان رقيقّاء أو له أب موسو رجع عليه» فان لم يظهز له 
أحدٌ» وفّى من بيت المالٍ 

(فإنْ تعدَرَ) الاقتراض عليه أو الأحذٌ منه؛ لنحو منع مع وجودٍ المال فيه 
(فعلى من عَلِمَ بحاله) من ملتقطٍ وغيره. 

(والأحنٌ بحضانته) أي: اللقيط (واجدم) لاله سبق إليه» فكانّ أَؤْلى به. وأؤلى 
الناس بحفظ ماله واجده 


)210 في الأصل : «سئن) » وهو خطأ. 

)۲( أخرجه مالك (۷۳۸/۲)» والبخاري تعليمًا قبل .)۲٦٦۲(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) 
كلاه .)١‏ 

(۳) سقطت: «مال» من الأصل . 

.)۳۷١/۲( «فتح وهاب المآرب»‎ »)۳۱۲/٤( انظر «دقائق أولي النهى)‎ )٤( 


- شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


إن کان حرا فک ا أميئّاء عدلاء ولو ظاهرًا. 





(إن كان حرًا) تام الحرية؛ لأنَّ منافع القن والمدبّرء والمعلّقٍ عتقّه بصفةء وام 
الولد» مستحقَّةٌ لسيّدِهء فلا يُذَهِبها في غير نفعه إلا يإذنه. 

وكذا المكاتت» 1 التبدُعٌ بمنافعه إلا يإذنٍ سيّدِه. وكذا المبكضُء لا 
e‏ الحضانة. 

3و3 التسكة لوقيف ليدم ارسي كان السيّدَ التقطه واستعانٌ برقيقه في 
حضانتيه. قال ابي عقيل: إن أَذِنَ له السيّدُ لغ يكن له الرجوع بعدَ ذللك» وصار كما 
لو التقطه. 

(مكلًّا)؛ لأنَّ غير المكلّفٍ لا يلي أمر نفسه» فغيره أَؤْلى 

(رشيدًا) فلا يقو غير المكلٍّ مع سفيه؛ لاله لا ولاية له على نفيه» فعلى غيره 
ولى ظ 

(أمينًا » عذلًا . ولو) أله عدل (ظاهرًا) كولاية التكاح؛ لان عمر رضي الله عنه 
أقدٌ اللقيط في يدِ أبي جميلة حينَ قال له عريفه: إِنَّه 0-010 
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)١١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) (٤/ه‏ ۱)» « کشاف القناع) (۳۱/۹)› «فتح وهاب المآرب» 
.(Y/۲(‏ 


0 اللقبظ وَدِيئه 0 إن فل جلت الاب 
وإن اذّعاةُ مَنْ يُمكنٌ کوئه من مِنْ د كر أو أنقىء الق به ولو اء وتيك 


نسبه ) وإرثه. 





(فصل) 

(وميراثٌ اللِّيطِ , وديه - إِنْ قُيِلّ- لبيتِ المال) ِن لغ يكن له وارٹ» كغيرٍ 
الَقيط. فإنْ كان له زوجة» فلها الربغ» لباقي لبي لجال رات كان ت ور 
رجم» كبنتٍ بنتِء أخدّ الجميع. ولا يرنه ملتقطة؛ لحديث: «الولاءُ لمَنْ 
أعبق)(2 . 

وذکر | ب آي موسى في (الإرشاد: أن يعض شيو تة جك رواية عن أحمد: 
أنَّ الملتقط يرثُه. واختارة الشيحٌ تق الدين ونصره» وصاحبٌ «الفائق». قال 
الحارثئٌ : وهو الحق 

(وإن اذّعاه مَْيُمِكِنُ كوثه من مِنْ گر أو أنتّى» أَلحِقّ به » ولو مَينّاء نبت 


: ررض 
نسب » وإرثه)” 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (457)) ومسلم )١5١4(‏ من حديث عائشة. 

.)5١9/١5( «الإنصاف)‎ )۲( 

(0) «وإن اأعاه من يُمكن كوثه من ن در أو أنتى» الق به ولو مهنا وت نسئه» وار 
ليست في الأصل. 1 


شرح دليل الطالب لنيل المطالب 

ES‏ شرح دليل لنيل المطالم 

وإن اذّعاه اثنانٍ فاکثڙ معا » فُذّم من لَه بي فإن لم تَكن, عرض على 
القَافةء فإن أ لحَقَيْهُ بواحد» اة وإن ا لحَمَيْهُ بالك لجميع ) لَحِقَّهِم وإن أشكل 





(وإن ادعاء) أي: اقبط (اثنان فأكثرٌ مًا)» فإن اعا أحدُهما بعد الآح لق 
الأول إلا أنْ تلحقّه القافةٌ بالثاني» فيلحق به» وينقطعٌ نسبه من الأوَّلٍ (قُدَمَ من له 
بين لأنها علامةٌ واضحةٌ على إظهار الح 

فزن لم تعن) ر ية بدعواه (عُرضَ) اللقيط (على القافة) : : وهم قومٌ 
يعرقون الأنساك بالشته ولا يحت ذلك بقبيلة مه معيّنةٍ» بل مَنْ عرفت منه معرفة 
ذلك» وتكوّرث منه الإصابةٌ» فهو قائفٌ 

(فإِنْ ألحقيْهُ) القافةٌ (بواحد) أو باثنين» لج نسبه بهما؛ (لجِقّه) بقضاءِ عم 
ولم يُنكوء فكانّ إجماعًا. 

(وَإنْ ألحقئه) القافة (بالجميع » لجقّهم) ون كثروا؛ لأنَّ المعنى الذي لأجله 
لق بائنين موجودٌ فيما زا5 عليه فيقاسُ عليه. وإذا جار أن يُخلقٌ من اثبين» جار أن 
يُخلقَ من أكثر 

(وإِنْ أشكل أمرّه) على القافةء فلم يظهز لهم فيه شي5» أو اختلفٌ فيه قائفانِ» 
فألحمّه أحدّها بواحدي» والآخد بآخرء أو اختلفٌ قائفانٍ اثنان وثلائةٌ من القافة؛ بان 
قال اثنان منهم: هو ابن زيدٍ. وثلاثة: وهو ابن عمرو (ضاع نسبة) لتعارض الدليل 
ولا مرججح لبعض من يدّعيه» أشبه من لم يدع نسبه. ولا ربخ أحدُّهما بذ كر علامة 


وإن عى نسب اللقيط رجل وامرآةء ألحِقّ بهما جميعًا؛ لعدم التنافي؛ لاله 


بابُ اللّقِيطِ 
ot!‏ 


ويكفي قائِفٌ واجدٌ» وهو کالحاکم» فيكفي مُجرَدُ حَبَرِه بشرط كونه 
كاف ذَكوَاء غلا خَرَاء مج ربا فى الإِصَابَةِ. 


یمکیٰ كوئه منهما بنكاح بينهماء أو وطءٍ شَّبهةٍ. 

(ويكفي قائف واحدٌ) في إلحاقي النسب (وهو كالحاكم ‏ » فيكفي مجرّدُ خبره) 
لاله ينغد ها وقول بخلاف الشاهد. 

فن ألحقّه بواحدء ثم ألحقّه بآخرء كان لاحمًا بالأوّل فقط؛ لذت الا رى 
مجرى حكم الحاكم» فلا ينقضر يُنقض بمخالفة غيره له. كدالو الكو عزوم 


> عق 


عادثٌ فألحقثه بآخر. وإنْ اقام الح نة أنه ولده» محكع له به» وسقط قول القائٍِ 
لودل ف الأصل» كالتيمُم مع الماءِ (بشرط كونه): | 

(مكلََّاء ذكرًا) لان القيافةَ حكمٌ E‏ النظؤ والاستدلال» فاعتبرت فيه 
الذكورةٌ» كالقضاء 

(عذلًا) لأنّ الفا ب الل عدر وعْلِمَ منه: اشتراطً إسلايه بالأؤلى. 

(حرًا) لاله ا قال في «الإقناع)” و تشترط حريثّه 

(مُجِرّبًا في الاصابةِ) أي: كثيرُ الإصابة» فَمَنْ عرف مولودًا بين نسوة» ليس 
فيه أُّه ثم وهي فيهنٌ) فأصابَ کل مق فقائفٌ . 

وقال القاضي : يُترك ك الصبئ بين عشرة رجالٍ غير مدّعيه» فن ألحقّه بأحِهم» 
سقط قوله» وإن نفا عنهم» ترك مع عشرين» منهم مُدّعيه» فإن ألحقّه به» لمث 
إصابتُه وإلا فلا. ظ 

وهذه التجربةٌ عند عرضه على القائٍ للاحتياط في معرفةٍ إصابته» ولو لم نجرّبه 


(1) «الإقناع» (21/93). 


٠ 55‏ شرح دليل الطالب لنيل المطالب 


اللاي 2 2 ا ا ا ا 0 


0 


بعدَ أن يكو مشهورًا بالإصابة وصحة المعرفة في مرًاتِ كثيرة» جاز. وقضية إياس 
ابن معاوية في ولدٍ الشريفٍ من جارية شاهدة بذلك. 

«فائدة»: لو ولدټت امرأة ذكواء وأخرئ ئی واذعث کل واأحدة أن الد کہ 
ولدها دون الأنثى» ففى «المغنى) : خف وجهين: 

أحدّهما: أَنْ يُرَى المرأتانِ مع الولدين القافة. قال الحارثيئ عنه: وهو المذهبُ 

الثاني : أن يعرضٌ لبئهما على أهل الطبٌ والمعرفة» فإ لبنَ الذكر يخالفٌ لبن 

فإن لم توجذ قافة» اعتبر باللبن خاصّة0" . 

وإن تنارّعا أحدّ الولدين» وهما ذكرانٍ أو أنثيان» غرضوا على القافةء كما 
رن : 

قال الحارثئ عن الثاني» وهو مر اللبن: إِنْ كان مطردًا في العادة غير 
مختلفي» فهو إن شاءِ الله تعالى أظهر من | لول إن أصول السرّةِه» قد قد تخفى على 
القائفي 270 
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)١(‏ انظر «دقائق أولي النهى) ۰۳۲٣/٤‏ 20375 ۳۲۷)» «کشاف القناع) »)٥٥۳/۹(‏ (فتح 
وهاب المآرب) (۳۷۸/۲› ثلا ۳۸۰). 

(۲) انظر «المغني) (۳۸۲/۸)» «الإنصاف) .)۳٤۷/۱١(‏ 

(۳) «المغني» (۳۸۳/۸). 

)٤(‏ في الأصل: «الشبه). 

<A) «الإنصاف»‎ )٥( 





كتات الرّكاة MRE RSS ELER‏ 
باب زكاة السَائمَة ا طون امج و 1 ال ا 
بابٌ زكاة الخارج من الارض ةق تنود كو او ا ل اا اس ا Ee‏ 
باب رَّكاةٍ الأثمَانِ N RR ao‏ 
ب زكاة الغؤروض EET‏ 100 000 
بُ زكاةٍ الفطر a O‏ 
باب إخراج الرّكاة EOE‏ 
باب أهل البّكاة يب O A‏ 
كتات الصّيام Vets ESASA‏ 
فصل في المُفطرات RE E AS‏ 
كتاتٌ الاعتّكاي Vea‏ 
كتابٌ الحج Ve RESO SE aaa‏ 
باب الإحرام ee SS A‏ ا 
باب رات الإحرام OS a‏ 
ب الفدية VIN CSE a‏ 
. بابُ أركانٍ الح وواجباته دبز 0111 
باب القوات والإحصّار e a‏ 
الاش N A 0 011 a‏ 
فصل في العَقِيقَةٍ ASSESS e‏ 
كتابٌ الجهادٍ AAG SASS‏ 
بالك عفن ال 00001011 El‏ 
كتابٌ البيع a EA DR‏ ااا 
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باب الشروط في التيع N OS A a‏ 
با العا ا ل 0 
باب الوا SAAS RASL‏ 161 
باب بيع الأول والثّمار E LD ADEN SR SS ee‏ 
بان السَلّم ا 011111 0000 
باب القَوض r [| 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 
باب الرّهن TOs RE ER ERASESRSK‏ 
باك الان والكمالة O O o.‏ 
ناك اا a a‏ 0 
بابُ الصا E TD‏ 
کتاد ال O O O aS‏ 
باب الوّكالة 1 CAS OS 1 [1 1 1 SEE‏ 
تاب الشركة عن سوا اس روت EK‏ سا 1 
بَابُ المُسَاقَاةٍ aS‏ ا 
باب الإجَارَةٍ TON AI TC‏ 
يَابُ المُسابقة CO E O NA O‏ 
كنات العاريّة CT E ORA E a‏ 
كتاتٌ العغٌَصب ا ا VES‏ 
باب الوديعة e‏ 0 ذا ال 
باب إِحيَاءٍ المَوَاتِ [ 1[ 1[ 1[ ا 
ياب الجَعَالةٍ SE O N O‏ 
ا e‏ ا ب E‏ 
ب اللَقَيط Neel AA MADRAS SES.‏ 6 


